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مقدذمه 


يطوي العالم الآن صفحات مرحلة متميزة من 
تاريخه المعاصر دامت لأكثر من أربعة عقود, 
واتسمت بما عرف بالاستقطاب العالمي إلى نظامين 
اقتصاديين مختلفين جذرياء ويفتح صفحات مرحلة 
جديدةء تتسم بأحادية القطب-تتبنى «عولمة 
الاقتصاد » إذ يكاد التقدم التكنولوجي أن يجعل 
من العالم قرية صغيرة. وفي ظل النظام السابق 
استفادت الدول النامية كثيرا من التنافس بين 
القطببن» سياسيا واقتصادياء واستطاعت أن تحقق 
اين يدها هن الا ال المياسيى» وش تق 
قدر لا بأس به من التنمية الاقتصاديةء استنادا 
إلى بعض من العون من كلا القطبين المتنافسين؛ 
ومن العديد من المؤسسات الدولية التى ساعدت 
على إقامتها الظروف التي سادت أثذاك. والآن» 
العالم الذي عرفناهء وما زلناء آخذ في التغير, 
وبسرعة غير مسبوقة في التاريخء متجها إلى «نظام 
عالمي جديد». 

هذا النظام العالمي الجديدء الذي أخذ يتشكل 
مع بدا الفسينيات» وراد البعن عدي هبشرا 
بالخيرء ويراه البعض الآخر غير ذلك. وفي كلتا 
السالتين طون بحل فى كلاقم بخضوضا ادون 
النامية والآمة العربية في مقدمتهاء الكثير من 
المخاطرء وإن كان أيضا يحمل في طياته الكثير من 
الفرص التي يمكن استتمارهاء والمحصلة النهائية 
لأي قطر أو أمة. سوف تتحدد بمدى الكفاءة 
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والجدية في التعامل معه. فالتكتلات الاقتصادية العالمية بأسواقها الضخمة, 
ومنظمة التجارة العالمية وما تفرضه من أوضاع جديدةء وتغير نظرة العالم 
المتقدم إلى العالم النامي» وتزايد الفجوة في الثراء بين الشمال والجنوب 
من جهةء ومن جهة أخرى التقدم التكنولوجي المتسارع والمذهل في الاتصالات 
والمعلومات... وليس آخرا هندسة الوراثة. كل هذا ينشئ ظروفا جديدة: 
بل عالما جديداء يجب أن نفكر له من جديدء ونتعامل معه من منطلقات 
ومفاهيم جديدةء وبوسائل جديدة. 

والوطن العربي» في موقعه الفريد في قلب العالم؛ جغرافيا وسياسيا 
واقتصاديا وتعافيا؛ لابد أن يتاكن بالتغيرات العالية سلبا وإيجابا: ومن ثم 
لابد أن يتعامل معها بإيجابية تأمينا لمصالحه وأمنه واستقراره ومستقبله. 
كما حدث ذلك في إطار النظام السابق: كما كان الأمرء ولكن بدرجة أكبر 
من الكفاءةء في إطار «النظام العالمي الجديد». إن القضايا التي تلم بالوطن 
العربي كثيرة ومتعددة. وأيضا مترابطة: الأمن السياسي. التنمية الاقتصادية, 
التحديث الاجتماعى... وليس أقلها خطورة الأمن الغذائى. 

عقب الحرب العالية الثانية: وطلى عدى حقبة تست القرن الكخيرة 
وفي ظل أوضاع سياسية معينة سادت العالم. حظيت التنمية الزراعية 
باهتمام كبير للوفاء باحتياجات الزيادات السكانية الضخمة؛ استنادا إلى 
استثمار كل ما يمكن استثماره من الموارد الطبيعية الزراعية وفي أغلب 
الأحيان دون مراعاة كافية لفرص تواصل أو استدامة الموارد؛ أو صيانة 
البيئة. كذلك تشكل نوع من الاعتماد المتبادل بين الدول» وتلقت معظم 
الدول النامية المساعدة من الدول المتقدمة على المستوى الثنائى: وأيضا من 
خلال النظمات الأظليمية والدولية: وكافت التكنولوجيات الزراغية متاحة 
تقريبا للجميع؛ فهي منتج لمؤسسات بحثية حكومية أو إقليمية أو دولية, 
وتمتعت الزراعة أو قطاعات منها في معظم البلدان بنوع أو بآخر من 
الدعم أو الحماية. 

والآنء كل هذه الظروف آخذة في التغير. فالموارد الطبيعية الزراعية 
المطلوبة للمزيد من الاستثمار لم تعد متاحة؛ بل إن المستثمر منها بالنسبة 
للفرد آخذ في التآكل نتيجة لاستمرار الزيادة السكانية؛ والقلق على حالة 
البيئة آخذ في التصاعد؛ وفي فرض محددات جديدة على التنمية الزراعية 
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ومستقبل إمدادات الغذاء على الصعيد العالمي وفي العالم النامي بوجه 
خاص لا يدعو إلى الاطمئنان» واستعداد الشمال لمساعدة الجنوب آخذ في 
التراجع على المستوى الثنائي وعلى مستوى المنظمات الدولية؛ والتكنولوجيا 
الحيوية الحديثة التي تبنى عليها الآمال في مستقبل التنمية الزراعية, 
ليست متاحة مجانا بل «محمية» وينبغي على من يحتاج إليها أن يدفع 
الثمن؛ فهي منتج لشركات عابرة للقارات وقطاع خاصء ونظم وإجراءات 
الحماية سوف تتلاشى في ضوء اتفاقية منظمة التجارة العالمية. سوف 
تتصاعد المنافسة بين الدول والتكتلات الاقتصادية» وسوف تكون قدرات 
العلم والتكنولوجيا السلاح الفاعل في هذه المنافسةء وسوف تكون المغانم- 
معظمها إن لم يكن كلها-للأقوياء الذين يملكون ويستثمرون سلاح العلم 
والتكنولوجياء والمغارم لأولئك الذين يفرطون في الاستحواذ على هذا السلاح. 
إنه «نظام جديد»-عاصف وغالبا لا يعرف التسامح تجاه العاجزين-يحتم 
على الدول العربية أن تتحسب له كثيراء لتواجه سلبياته. وتستفيد من 
إمكانياته؛ ولا تكون إحدى ضحاياه. 

إن الأمن الغذائي لأي وطن؛ وللوطن العربي بصفة خاصةء قضية محورية 
لا يمكن تركها للظروف المتغيرةء التى لا يبدو أنها آمنةء فالغذاء ضرورة 
حيوية للإنان وبالنسية لأى شعي مت فرفرت له حاجتة فق الغذاء 
بمقادير مناسبة ومستقرة وبطريقة سهلةء أصبحت الحياة ميسورة واستقرت 
الأمور. واتجه الشعب إلى التشييد والتتمية وبناء الحضارة. ومتى أصبح 
الأمر غير ذلك وانشغل الناس بقوت يومهم» ساد القلق واهتز الاستقرارء 
وبرزت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة أكثر حدة» ومن 
جهة أخرىء فإن تحقيق الأمن الغذائي يستلزم بالضرورة تنمية الزراعة 
والارتقاء بالقطاع الزراعي. والزراعة هي مصدر الرزق لنحو 35 من سكان 
الوطن العربيء آي نحو أربعة وثمانين مليون نسمة. وقي العقود الثلاثة 
القادمة سوف تقل نسبتهم» ولكن سوف يظلون كتلة بشرية ضخمة ينبغي 
الارتقاء بمستوى معيشتها. 

في النصف قرن الماضيء كانت الزيادات التي تحققت في الإنتاج الزراعي 
على المستوى العالمي» وأيضا على مستوى الوطن العربيء كافية لمقابلة 
الزيادات السكانيةء فضلا عن تحقيق تحسن ملموس في متوسط ما يخص 
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الغرد, وحايك هذه الزياداث اساسا من كالول السار القبير للموارة 
الطبيعية الزراعية وقذرات الملم والتكولوجيا»اليكانيعية الات ومعدات: 
والسرو كروي ة E‏ وواذللات يخبو اليه AE‏ وعبات 
زراعية أفضلء واستخدام الكيماويات من المخصبات ومبيدات الآفات 
ومبيدات حشائش ومنظمات نمو وأدوية بيطرية... إلخ. وفي السنوات 
القادمة ومع كاكل امارد الطبيعية الزرافية: سرك كن الماد اساسا 
هل قدوات العلم والتكنولويجيا الى مكل لبها الكدرتويجيا السيرية 
الحديثةمتدسية الوراثة روا عة الأقرسة وعنولوجيا العلومات»دورا مامي 
الآهمية: ولكى كستطيع الدول الثافية وهى مقدمتهاا الدول العربية: الوفاء 
باحتباجات مكاتها الكزاندين ات كير ورن ی مره 
والناضية فى عضر انظ العالى الجديد »ينيغ أن تمه إلى جحد كير 
على كتدواقيا الذافية ف ماوق رات العلم والعرتوهنا وها يطب 
يكام ات فا مو اف رجيات ادد و الوم اة 
ومؤسسات فعالة لنقلها إلى حيث يكون تطبيقهاء وتهيئة مناخ محفز للمنتجين 
لكى يتبتوهاء ثم الجمع بين هذه المكونات الخلاثة فى إظاز حظيعى يكفل لها 
أن تعمل فى رات وإذارة العواية كلها ا 

رقي هذا الكدا جه درف سساو ر و ارت على دة 
الغذاء في الوطن العربي؛ والملابسات المحيطة بها ومن ثم اقتراح إطار عام 
لأمازك مكاما ظلى امستريين القظرك وا لقومي» ينك الأضصاد عليه ف 
فم و ازا رد رك ها عورد ا الزراغية) اا 
التتصبر الأساسى له الرراضية كر اض الام سا كى تق 
الأنى المذاكى اليل السالى والاسافظة على اللوارن ل الأجيال القادمة. 

فى الفضل الأول رضوف تناك منا يمكن أن فر الختروف الا 
يقضبية الؤزاغة الفا على الصعيدين اتعالان والعربي الى زهتنا إلى 
صترورة الحو کر جديد على تتن ا راا اا اة 

رفي الفصدل الا سروف رون اتح ام جن اح 
الآأشاسية الترشبطة بالا من الفذاكن. 

وك الثميل ااك سوت كاك ف داص اقا ا 
لزاع ا اتل الساتى والاسيال القادية, 
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وفي الفصل الرابع سوف نناقش هندسة الوراثة. وبمعنى أشمل 
التكنولوجيا الحيوية الحديثة بشقيها الرئيسيين. هندسة الوراثة وزراعة 
الخلايا والأنسجة؛ باعتبارها الأمل المنشود الذي قد يوفر الوسيلة اللازمة 
للارتقاء بالإنتاج الزراعي. وذلك من النواحي الفنية والاحتمالات التطبيقية 
والملابسات المحيطة بها ودور حقوق الملكية الفكريةء ثم آفاق قدرات العلم 
والتكنولوجيا المستقبليةء وما يثور حولها من جدل ما إذا كانت متعاظمة: 
مبشرة بحلول مستقبلية أم أنها آخذة في التناقص بما يثير من مخاوف. 

وفي الفصل الخامس سوف نناقش أساسا مكونات إقامة بنية أساسية 
محفزة للتنمية الزراعية المتسارعةء ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي. وضي 
مقدمتها الاستحواذ على التكنولوجياء باعتبارها الأداة الفعالة لتعظيم 
استثمار الموارد الطبيعية الزراعية المحدودة, وتنمية الموارد البشرية:؛ والمناخ 
الاقتصادي المشجع للتنمية الزراعية. 

وأخيراء في الفصل السادسء واستنادا إلى ما نوقش في الفصول 
السابقة. سوف نحاول طرح تصور لما يمكن عملهء على المستويين القطري 
والقومى» لحشد الموارد والقدرات المتاحة والتنسيق بينهاء لتحقيق تنمية 
اغا و تكفل تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاجية والإنتاج الكلي 
للغذاءء والمحافظة على الموارد الطبيعيةء ومن ثم الأمن الغذائي للجيل الحالى 
والأجيال القادمة. 

والله الموفق, 


المؤلف 


قضية الغدا.: الموقف 
الحالي والمتغيرات 


في أواخر السبعينيات» وفي مؤلفهما «توفير 
الغذاء لهذا العالم-التحدي والاستراتيجية» قدم 
وورتمان وكومنجز" لحديثهما عن المشكلة ثلاثية 
الأبعاد «الغذاء-الفقر-السكان» على الصعيد العالمي 
بالقول: «إن الموقف العالمي للغذاء اليوم أصبح 
خطيراء بل حتى حرجاء إن عدد سكان العالم كان 
فقط (2000) مليون عام ۱930ء وبلغ (3000) مليون 
عام ۱960ء ويبلغ الآن أكثر من (4000) مليون: ويتوقع 
أن يبلغ (6000) مليون أو أكثر خلال الخمسة 
والعشرين عاما القادمةء علما بأنه من المؤكد أن 
العديد من الأقطار تعاني من عجز الغذاء. إن عجز 
الغذاء فى العديد من الأقطار يقرب من مستويات 
خطيرة: كذلك هناك مئات الملايين من الناس في 
عشرات عديدة من الأقطارء لايزالون يعيشون في 
فقر مدقع يعانون سوء التغذية» وهو أمر لا يمكن 
إنكاره وعلى الصعيد العربي» ومنذ بضع سنوات» 
كتب سيد مرعي (وكان وزيرا للزراعة في مصر 
لسنوات طويلة) في مؤلفه «الطعام الرخيص-هل 
انتهى عصره؟) : «إن الدول العربية تواجه حاليا 
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موقفا ليس سهلاء وإنها ستواجه معاء بحكم أوضاعها الإقليمية وبحكم 
ترابطها من كل النواحي الإنسانية والتاريخية والثقافية: الموقف نفسه على 
امتداد الستوات المقبلة؛ إثنا نلاحظ الآن أن الفاكض لدى الدول المضدرة 
للحبوب» قد بدأ يصبح فعلا فائضا استراتيجيا يستخدم للضغط الاقتصادي 
والسياسي بصور مختلفة. إن التنمية الزراعية قد أصبحت مسألة حياة أو 
موت بالنسبة للعالم العربي». والآن يبدو أن هذا التشخيص للموقف العربي 
لا يزال صحيحا. وفي أوائل الثمانينيات ذكر عبد السلام: «إن التنمية 
الشاملة-وفي إطار التكامل-ضرورة للوطن العربي؛ ولا ينبغي لهذا الوطن أن 
يعيش عصورا حضارية متخلفة عن أمم أخرىء فيظل مهددا في أمنه 
وكرامته بل وفي حياته؛ إن التنمية الزراعية وتوفير الغذاء الكافي كما 
والملائم نوعا للمواطن العربي» مسألة لا تحتمل التفريط ولا أن تترك 
للظروف العشوائية». والآنء ورغم الجهود الضخمة التي بذلت في خلال 
الربع قرن الأخير ما زالت القضية بالنسبة للدول الثامية ومتها الأقظار 
العربية, وكما سنرى في الصفحات التالية؛ على نفس القدر من الخطورة. 

ومع إدراكنا لتعدد الأسباب التي تحيط بقضية الأمن الغذائي. ومن ثم 
تجعل من التنمية الزراعية أمرا حيويا لمجتمع ماء وتباين درجة أهمية كل 
من هذه الأسباب تبعا لظروف المجتمع واحتياجاته؛ إلا أنها بوجه عام تتركز 
فى مجموعة من العوامل الرئيسية؛ فى مقدمتها السكان ومعدلات الزيادة 
السكانية: ويد ية الزراعة الحالية لاختياتجات الجخ وسدف التطور 
في مستوى المعيشة؛ والظروف الدولية التي تؤثر في تحديد مدى أهمية 
الاعتماد على الذات» أو مدى إمكانية الاعتماد على الآخرين فى توفير 
الع اجات القذاكية طشنت عع كراش اكوارة الظبيعية اترو عة الى کي 
أساسا الأرض والماء. كذلك لا يمكن النظر إلى قضية الغذاء في قطر ما 
بمعزل عن قضية الغذاء على الصعيد العالمي» خاصة في ضوء المتغيرات 
العالمية الأخيرة وفي مقدمتها زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول: سواء 
بالنسبة لتبادل السلع الزراعية- فنقص أو زيادة إنتاج الغذاء في أي دولة 
لابد أن يؤثر في الدول الأخرى- أو بالنسبة لانتقال التكنولوجيا الزراعية: ثم 
أخيرا إنشاء منظمة التجارة العالمية التي سوف يكون لها بلا شك آثار بعيدة 
المدى في التنمية الزراعية. وهكذاء على الرغم من أن توجهنا هو نحو 
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الوطن العربي أساساء إلا أن مناقشتنا لقضية الغذاء والملابسات التي 
تحيط بها سوف تكون في الإطار العالميء كما أن المناقشة بالنسبة للزراعة 
سوف تتركز حول موضوعات محدودة تتمثل في المكونات الأساسية للقضية 
وهي: السكان-أصحاب القضية-ثم الاه الا الزراعية-وهي قاعدة 
الموارد التي يستندون إليها- والإنتاج الزراعي الذي يحققونه» ومستقبل 
حالة الغذاء على الصعيد العالمي» والفجوة الغذائية التي يواجهها الوطن 
العربي. كذلك سوف نتعرض لمنظمة التجارة العالمية وما ينشأ عنها من 
أوضاع جديدة: والعون الخارجي للدول النامية الذي اعتمدنا عليه كثيرا. 
وفي جميع الحالات سوف نحاول استخلاص ما يهم الوطن العربي من 


٠»سورد‎ 


حالة الغذاء على الصعيد العالمى 
تتحدد حالة الغذاء على الصعيد العالمي بالعديد من العواملء ولكن ما 
يهمنا في توصيفهاء وحتى نتحاشى الدخول في الكثير من التفريعات, ثلاثة 
عوامل رئيسيةء يمكن أن تشكل لنا صورة واضحة للحالة الراهنة, وتساعدنا 
في التعرف على احتمالاتها المستقبلية, التي لابد أن تؤثر فيناء وهي : السكان, 
والموارد الطبيعية الزراعية التي هي أساسا الأرض والماءء وإنتاج الغذاء. 


أولا-السكان (يتزايدون) 

السكان هم: أولا- المستهلكون للمنتجات الزراعية والذين ينبغي على 
الزراعة أن تفي باحتياجاتهم أساسا من الغذاء ثم من المنتجات الزراعية 
الأخرى» وهم ثانيا- المنتجون» أي الزراع» الذين يستثمرون الموارد الطبيعية 
الزراعية في تحقيق الإنتاج الزراعي المطلوب. والإنسان-كأي كائن حي- 
ليس له بقاء دون الغذاءء وتزايد عدد السكان عبر التاريخ ارتبط عضويا 
بقدرتهم على استثمار الموارد الطبيعية الزراعية المتاحة لهم في إنتاج الغذاء 
وبتنامي هذه القدرة تنامى عدد السكان وازدهر الجنس البشري. 

وبالسية لزاع كان الزيادة هي هود السكان كدي بيساظة: ارلا 
الحاجة إلى المزيد من الغذاء انات الكساء للوفاء باختياجات السكان 
الجددء وهذه أعباء تقع مباشرة على عاتق الزراعةء كما أن هجرة السكان 
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الريفيين إلى المناطق الحضرية يزيد من أعباء الزراعة بسبب تغير نمط 
الغذاء المطلوب فضلا عن كميته؛ وثانيا-الاقتطاع من الموارد الطبيعية الزراعية 
(الأرض والماء) للوفاء باحتياجات السكان الجدد فى المجالات الأخرى 
وثالقاش الككى من الشالاس راا دا اقات ا 
الاستثمارات التي يمكن أن توجه للتنمية الزراعيةء بل إنه في بعض الحالات 
تستخدم فوائض الزراعة ليس لتنمية قطاع الزراعةء ولكن لتنمية قطاعات 
أخرى تحت ضغط احتياجات السكان المتزايدين: ورابعا-يمكن أن تشكل 
زيادة السكان ضغطا شديد الأثر في البيئة بدءا بالرعي الجائر وإزالة 
الغابات» ومرورا بتلوث البيئة وحتى تآكل مورد الوعاء الوراثي. 

وما يثير القلق على مستوى العالم» ليس هو مجرد الزيادة السكانية, 
ولكن الاتجاه المتسارع لهذه الزيادة. خاصة في النصف الثاني من القرن 
العشرين. لقد قدر عدد سكان العالم عام 8000 قبل الميلاد. أي قبل نحو 
عشرة آلاف سنةء بنحو خمسة ملايين نسمة انتشروا في جميع أرجاء 
الأرضء وفي عام 650ام قدر عددهم بنحو 545 مليون نسمة, أي نحو 
مائة مثل عددهم عام 8000 ق . م» أي أنه خلال الفترة بين عام 8000 ق. م 
وعام 650ام كان عدد السكان يتضاعف مرة كل 1500 عام. وبعد عام 650ام 
وقيام الثورة الصناعيةء وما واكبها من نهضة زراعيةء تسارعت الزيادة في 
عدد السكان. فتضاعف عددهم في مائتي عام فقط وبلغ نحو 1000 مليون 
نسمة عام 850ام: ثم تضاعف مرة ثانية في خلال ثمانين عاما فقط وبلغ 
نحو 2000 مليون نسمة عام ۱930م ثم تضاعف مرة ثالثة ولكن في خلال 
خمسة وأربعين عاما فقطء إذ بلغ نحو 4000 مليون نسمة عام 1975ء وفي 
عام ۱993 بلغ نحو 57, 5 مليار نسمة؛ أي نحو عشرة أمثال ما كان عليه عام 
0ام. 

وتشير إحصائيات السكان في الفترة الأخيرة إلى : 

- فيما بين عامي 1970 و 1993-أي خلال أقل من ربع قرن- زاد العدد 
الكلي للسكان بنحو 6, ا5/ء وتجاوز رقم الخمسة مليارات ونصف المليار 
نسمةء ومن المتوقع أن يتجاوز رقم الستة مليارات بحلول عام 2000م. 

- خلال نفس الفترةء زاد السكان العاملون بقطاع الزراعة ولكن بدرجة 
أقل (4, 29/) ليصل عددهم إلى نحو 445, 2 مليار نسمة يمثلون نحو 9, 43/ 
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من العدد الكلي للسكان. 

اة نسية العاملين هن فطاع اترو اعد من كفو ةا إلى 9 د 
ا لر ن الريك إلى اللخطين رة أن سق هذا ااا 
وهلي اتر من هذا التتاقص احرف إلا أن ادف هئ أن نهو 
أربعين في المائة من سكان العالم يحصلون على رزقهم من مهنة الزراعة 
ووا ا كايو ی الحال من على لاخر وا الدريكة 
الاقف السنافى اعا وى د كيرا فن اراو ات 
(8. 0 الولايات المشحدة ,١(‏ 02 فرتسا (5 ,04ء ومرتفعة كثيرا فی الدول 
النامية : الهند (5, 65)ء نيجيريا (7, 63/)ء باكستان (2, 48/)ء تركيا (6, 45/). 


قاضيا- الو ارد الطبيعية الزراعية (محدودة) 

تمثل الأرض الزراعية والماء أهم مكونات قاعدة الموارد الطبيعية الزراعية 
التي تستند إليها الزراعة في أي مكان. وتشير الإحصائيات المتاحة عن 
مساحة الأراضي الزراعية في العالم تبعا لمجالات استثمارها وكذلك متوسط 
ما يخص الفرد الواحد» إلى ما يلى: 

- خلال الفترة فيما بين عامى ۱970 و 1992- أي اثنين وعشرين عاما- 
زادت مساحة الأراضي الزراعية (المستثمرة في زراعة المحاصيل الحولية 
والزراعات المستديمة) زيادة طفيفة لم تتجاوز 2/ء في الوقت الذي زاد فيه 
عدد السكان زيادة كبيرة؛ كما سبق أن ذكرناء ومن ثم نقص متوسط ما 
يخص الفرد من الأراضي الزراعية بنحو 32/. وخلال نفس الفترةء ونتيجة 
للاهتمام بتنفيذ بتبروعات انرق الصناعي» زادت مساحة الأراضي الزراعية 
المروية بنحو 47/؛ وكانت هذه الزيادة مماثلة تقريبا للزيادة السكانية» ومن 
ثم كان التغير في ما يخص الفرد الواحد طفيفا. 

- خلال نفس الفترةء زادت مساحة المراعي المستديمة زيادة محدودة 
(301 مليون هكتار)ء ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد الواحد بنحو 
1/26 

- وفي المقابلء نقصت مساحة الغابات والأحراش بنحو 329 مليون هكتار 
نتيجة لتحويل جزء منها إلى أراض زراعية أو مراع وجزء آخر للاستخدامات 
الأخرى. ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد الواحد بنحو 738. 
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- وبوجه عام لم تتغير المساحة الكلية للأراضي المستثمرة في المجالات 
الززاعية اة ومن ثم تقض مكوسط ها بخص الغيرن الراحة وتهس 
مقدار الزيادة السكانية أي حوالي 733. 

وهكذا نجد» على المستوى العالميء عدم مواكبة عمليات استصلاح أراض 
جديدة وإدخالها في مجال الاستثمار الزراعي للزيادة السكانيةء الأمر الذي 
يعبر بصورة واضحة عن محدودية هذا المورد الطبيعي وصعوبة إضافة 
أراض جديدة: لأسباب عديدة منها عدم وجود أراض يمكن استصلاحهاء 
أ وعدم توافن موود اللاء اللازم لريهاء أو عدم تواف رالاستثمارات أو الظروف 
المناخية المناسبةء أو غيرها. ومن المرجح أن يستمر هذا الموقف مستقبلا 
فطل الساحة الكلية للأراضي الستشرة زراهيا على حالهاء ويتتاقصن 
و مخض ا ا اک من الأرض اللازمة لإنتاج ما يحتاج إليه من 
غذاء ومنتجات زراعيةء ومن ثم يصبح المدخل الوحيد المتاح هو تكثيف 
استخدام مورد الأرض والارتقاء بإنتاجيته. 

ومورد الماء. وكما هو الحال بالنسبة لمورد الأرض الزراعيةء محدود 
بطبيعته. ونصيب الفرد منه آخذ فى التناقص تبعا للزيادة السكانية. والمصادر 
الركيسية للمواود اماكية المعااحة للرراعة فة [د الأمطارسوهذ| الد مك 
امنهار فعا 2 الأنهارتوجزء كين من هنذا الوره قم اشم ارو بالفعل في 
مشاريع الري الصناعي في معظم دول العالم؛ وجزء آخر غير قابل للاستثمار 
كما هو الحال مثلا بالنسبة لنهري الأمازون في البرازيل والكونجو في 
زائير. وهما من أضخم أنهار العالم ولكن المناطق المجاورة لهما ليست في 
حاجة إلى مياههماء 3- الماء الجوفي-وهذا المورد محدود أيضاء واستثمر 
في العديد من الدول إلى الحد الأقصىء والكثير من الأقطار العربية 
تستشعر هذا الموقف. ويبين الشكل رقم )١-١(‏ تقديرات الموارد المائية 
الكلية بالنسبة للفرد. ويلاحظ بوضوح الاتجاه نحو التناقص في جميع 
المناطق الجغرافية بالعالم الثي تباينت كثيرا من متوسط ما يخص الفرد 
وضي معدل التناقص. 


خالثا- إنتاج الغذاء ( يتحسن بسبطء) 
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هي: -١‏ الكربوهيدرات (أو النشويات) والدهونء والتي توفر للجسم الطاقة 
اللازمة للعمليات الحيوية المختلفة والنشاط من خلال «حرق» الغذاء 
في عمليات التمثيل الغذائي» ومن ثم فهي تعرف بأغذية الطاقة, 2- 
البروتينات. وهي مركبات البناء الحيوي لجسم الإنسان» كما أنها تساهم 
بأدوار مهمة في النشاط الحيوي للجسم., 3- الفيتامينات: وهي مركبات 
خؤائية ا إلبيا الجسم يكيات كو ية وكا صرورية جدا 
لنشاطه الحيويء إذ تقوم بأدوار أساسية في تنظيم العمليات الحيوية 
المختلفة. 4- العناصر المعدنيةء ويحتاج الإنسان منها إلى نحو سبعة عشر 
عنصراء ولكن بكميات متفاوتة كثيرا . وتوجد هذه المركبات الغذائية الأساسية 
في عدد كبير من المنتجات النباتية والحيوانية. ومن ثم فإن الاحتياجات 
الغذائية للإنسان يمكن تحقيقها من خلال ثلاث مجموعات رئيسية من 
الأغذية وهي: 


0 و 1980 0 1950 
































متوسط ما يخص الفرد (301000) 


مريكا الشمالية أوروبا أمريكا الجنوبية 





الشكل رقم :)١-١(‏ تطور متوسط ما يخص الفرد من الموارد المائية في القارات الخمس. 


١-أغذية‏ البناء الحيوية: وتشمل الحبوب والمحاصيل الدرنيةء والبقول 
زوفي انعا اهم مدر البروهق اا دوت افا والسكر: 

دالأغذية رة (الحيواتية. وفضيل اللهوم والألياق والبيضن 
والأسماك. 

3-الخضر والفاكهة. 

ذفان ارف من موا سن الأرضن الجراعية وضالة الم اة 
الجديدة التي أمكن إضافتها في الربع قرن الأخيرء استطاع العالم-أساسا 
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من خلال تكثيف استخدام موردي الماء والأرض» سواء بتحويل مساحات 
أكبر إلى الري الصناعي أو الاستخدام الموسع للتكنولوجيا-تحقيق زيادات 
كبيرة في الإنتاج الزراعي الكلي» والإنتاج الكلي للغذاء. ففي عام 1993 بلغت 
الزيادة في الإنتاج الكلي للغذاء نحو 63“ بالمقارنة بفترة الآساس 69/ |197. 
إلا أن الزيادة السكانية التهمت الجانب الآكبر من هذه الزيادة في الإنتاج 
الكلي للغذاء؛ ومن ثم لم تتجاوز الزيادة في متوسط ما يخص الفرد من 
الغذاء نحو 10/. ويبين الشكل رقم (2-1) الأرقام القياسية لتطور الزيادة في 
الإنتاج الكلي للغذاء وفي متوسط ما يخص الفرد الواحد . وما يلفت النظر 
فى هذا التطور تراخى الزيادة فى السنوات الثمانى الأخيرة بالمقارنة بالفترة 
السابقة لها خني عام 1985ء يلع الرقم الغياسي للاتتاج الكلى للغذاء (143) 
بمتوسط زيادة سنوية للخمسة عشر عاما السابقة نحو 2.,87/. كما بلغ 
الرقم القياسي لما يخص الفرد (110). وفي عام ۱993 بلغ الرقم القياسي 
للانتاج الكلي للغذاء 163 بمتوسط زيادة سنوية للسنوات الثماني حوالي 
0 وبلغ الرقم القياسي لما يخص الفرد (109) أي دون زيادة عما كان 
عليه من ثماني سنوات. هذا التراخي يعزز الرأي القائل بأن تحقيق زيادة 
في الإنتاجية في معظم المحاصيل الزراعية أصبح أكثر صعوبة؛ أو أن 
الاهتمام العالمي بالتنمية الزراعية أخذ في التراخي» وهو ما سنتعرض له 
بشيء من التفصيل قيما بعد. 


الإنتاج الكلي للغذاء متوسط ما يخص الفرد ها 


الشكل رقم (2-1): الإنتاج الكلي للغذاء وإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحد في العالم (باعتبار 
متوسط الفترة 1971/69- ۱00) 
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وعلى الصعيد العالميء فإن ثمانية محاصيل نجيلية هي القمح والأرز 
والذرة الشامية والشعير والذرة الرفيعة والدخن والشيلم والراي» وخمسة 
محاصيل درنية هي البطاطس والبطاطا والكساقا واليام والقلقاسء تعتبر 
محاصيل الغذاء الأساسية للانسان: سواء بتناولها مباشرةء أو غير مباشرة 
بعد تحويلها إلى أغذية بروتينية عن طريق الإنتاج الحيواني. ويختلف مدى 
الاعتماد على أي من هذه المصادر الغذائية اختلافا بينا في دول العالم 
وكذلك تختلف كثيرا نسبة استخدام أي منها كغذاء مباشر للانسان أو 
غذاء غير مباشرء ومن ثم فهناك قدر كبير من التداخل. وعموما يعتبر 
القمح والأرز محصولي غذاء مباشرء ومن ثم يطلق عليهما عادة «الحبوب 
الغذائية» بينما تعتبر باقي الحبوب «حبوبا خشنة» إذ تستخدم أساسا في 
الأعلاف الحيوانيةء ولو أن دولا عديدة تعتمد عليها في غذاء الإنسان؛ 
فالذرة الشامية والرفيعة كانتا في مصر حتى عهد قريب تستخدمان في 
غذاء معظم أهل الريفء والذرة الرفيعة ما زالت تستخدم في السودان» ولو 
أن التحول إلى القمح مستمر. كذلك الحال بالنسبة للمحاصيل الدرنية 
ففي كثير من الدول تحل البطاطس إلى حد كبير محل القمح» وفي الكثير 
من الدول الأفريقية تكتسب الكسافا واليام أهمية كبيرة. ويمثل القمح 
والأرز معا نحو 57,6“ من الإنتاج الكلي للحبوب؛ ويوفران للفرد الواحد في 
المتوسط نحو ۱96,0 كيلو جراما فى السنة. وتأتى الحبوب الخشنة فى 
المرتبة الثانية» وتوفر في المتوسط للفرد الواحد e‏ كجم في السفة, 
بينما توفر المحاصيل الدرنية للفرد الواحد نحو 108 كجم في السنة يأتي 
نصفها تقريبا من البطاطس. 

ونظرا لأن الحبوب تعتبر بوجه عام الركيزة الأساسية للانتاج الزراعي؛ 
أو إنتاج الغذاء. خاصة في الدول الناميةء فإن التغير في إنتاجها يعطي 
مؤشرا معبرا عن حالة الغذاء بوجه عام. 

ويبين الجدول رقم (1-1) حالة الإنتاج العالمي للحبوب» وكذلك القمح 
خلال 79/ 198١‏ و ۱993 بالمقارنة بفترة الأساس 69/ ا197. وفيما يتعلق 
بإنتاج الحبوب بوجه عام» يمكن ملاحظة أنه فيما بين عامي 69/ 71و 79/ 
1 آي الفترة الأولىء زاد الإنتاج الكلي بنحو 26/ء بمتوسط نمو سنوي 6, 22 
بينما في الفترة الثانيةء فيما بين عامي 81/79 و 1993ء كانت الزيادة أقل 
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وبمتوسط نمو سنوي 5, ا“. وبينما زادت المساحة المنزرعة حبوبا في الفترة 
الأولى بنحو 6/. نجدها وقد نقصت في الفترة الثانية بنحو 4/. وبينما زاد 
ما يخص الفرد من الحبوب في الفترة الأولى بنحو 4. نجده عام 1993 وقد 
نقص بنحو 4⁄ء ومن ثم تراجع إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل ثلاثة 
وعشرين عاما. ومن جهة آخرى» ففي خلال الثلاثة والعشرين عاما فيما 
بين عامي 1970 و ۱993ء جاءت الزيادة في الإنتاج الكلي للحبوب (52/) 
أساسا من الزيادة في إنتاجية وحدة المساحة أي الهكتار (49/)ء إذ لم 
تتجاوز الزيادة في المساحة المنزرعة نحو 2/, لقد تناقصت كثيرا المساحة 
المنزرعة حبوبا بالنسبة للفرد الواحد ( 33/) ولكن ظل ما يخصه من 
الكيلو جرامات ثابتا أساسا نتيجة للتقدم التكنولوجي. 

وفيما يتعلق بالقمح» نجد أن الصورة في مجملها لا تختلف كثيرا عن 
حالة الحبوبء ولو أنها أفضل قليلا. ففيما بين عامي 71/69 و 281/79 
زاد الإنتاج الكلي بنحو 33/. أي بمتوسط نمو سنوي 3, 3. وفي الفترة 
التالية كانت الزيادة أقل بمتوسط نمو سنوي نحو 2,2/. وبينما زادت 
المساحة المنزرعة قمحا فى الفترة الأولى بنحو 30 نقصت فى نهاية الفترة 
الثانية بنحو 6. كذلك كانت الزيادة من الإنتاجية أكبر في الفترة الثانية 
منها في الأولى. كما أن معظم الزيادة في الإنتاج الكلي للقمح في الثلاثة 
والعشرين عاما )/7١(‏ جاءت من خلال الزيادة في الإنتاجية (61⁄). 

من العرض الموجز السابق» نستطيع أن نستخلص المؤشرات الثلاثة 
التالية : 

أولا-أن النمو الكبير الذي تحقق في إنتاج الغذاء خلال فترة الثلاثة 
والعشرين عاما السابقةء جاء أساسا من خلال الارتقاء بإنتاجية وحدة 
المساحة من الأرض وليس من خلال زيادة المساحة المنزرعةء أي من خلال 
استخدام تكنولوجيات ومدخلات إنتاج أفضل. 

ثانيا-أن النمو في الإنتاج واكبه-أو واكب هو-نموا مماثلا تقريبا في عدد 
السكان؛ ومن ثم جاء التحسين في مستوى ما يخص الفرد الواحد محدودا 
للغاية. 

ثالثا-في ضوء محدودية الموارد الطبيعية من أرض وماءء وصعوبة زيادتهاء 
وانشمران الزيادة السكافية کی إن سايه كتاذ معدلات اقل سرف 
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الجدول رقم (1 - 1) : الإنتاج العالمي من الحبوب ومن القمح 
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الحبوب : 


- الإنتاج الكلي (مليون طن) +9026 +9020 
- المساحة (مليون هكتار) +906 -%4 
- الإنتاحية (كجماه) +9019 +9025 
- نصيب الفرد من المساحة (م2) -%12 -%23 


- نصيب الفرد من الحبوب (كجم) +%4 -%4 
القمح : 

- الإنتاج الكلي (مليون طن) +9033 +9029 
- المساحة (مليون هكتار) +%30 -%6 
- الإنتاحية (كجم/ه) +18 +9037 
- نصيب الفرد من المساحة (م2) -%71 5 -%25 
- نصيب الفرد من القمح (كجم) +9210 +903 





يتركز اعتماد العالم مستقبلا على التكنولوجياء سواء للوفاء باحتياجات 
السكان الجدد أو لتحسين مستوى ما يخص الفرد بوجه عام. وهكذا-إذا 
كان كوكب الأرض قد اقترب من حدود قدرته الاستيعابيةء أي قدرة موارده 
الطبيعية على الوفاء باحتياجات السكانء فإن قدرة الإنسان على تطوير 
قدراته التكنولوجية في استخدام ما هو متاح من موارد طبيعية زراعية, 
تصبح بالغة الأهميةء وهي التي ستحدد بالفعل الحدود الاستيعابية لكوكب 


الأرض. 


رابعا- مستتبل حالة الغذاء (لا يدعو إلى الاطمئنان) 

منذ نحو مائتي عام-في عام 798ام-نشر العالم البريطاني توماس مالتوس 
دراسته الشهيرة «مقال عن مبدأ السكان كما يؤثر في التحسين المستقبلي 
للمجتمع» والتي أثارت في حينها-ولا تزال-اهتماما كبيرا بمشاكل توفير 
الغذاء الناجمة عن الزيادة السريعة في عدد السكان. وتتلخص نظرية 
مالتوس-طبقا لكلماته-في :«أن قدرة السكان أكبر بصورة لانهائية من قدرة 
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الأرض على توفير العيش للانسان». ويعني بهذا أن قدرة السكان على 
التكاثر والزيادة أكبر بكثير من قدرة الأرض على إنتاج المواد الغذائية اللازمة 
لحياة الإنسان» وطبقا لنظريته يتزايد السكان تبعا لمتوالية هندسية: -4-2-١‏ 
8.. بينما يزيد إنتاج الغذاء تبعا لمتوالية حسابية: ....4-3-2-١‏ وهكذا لن 
يستطيع الإنسان حل مشكلة الغذاءء إذ سوف تتناقص كمية الغذاء بالنسبة 
للفرد إلى أن يأتي الوقت الذي يحدث عنده «التقاطع»أي الذي عنده 
تتجاوز معدلات نمو السكان معدلات الزيادة في إمدادات الغذاء-وعندئن 
يتحدد عدد السكان بفعل الكوارث الطبيعية مثل المجاعة والوباء أو الحرب. 
على أن مخاوف مالتوس هذه لم تتحقق بالشكل الذي تصوره بسبب عامل 
لم يكن في حسبانهء وهو التقدم التكنولوجي الذي بدا وكأنه أبعد إلى ما 
لانهاية نقطة التقاطع هذه؛ ومع ذلك فهناك الكثير من الشكوك التي تؤرق 
المهتمين بقضية الإنسان والغذاء على المستوى العالمي. وبدرجة أشد على 
المستوى الإقليمي للكثير من مناطق العالم خاصة الأقطار النامية. ومن ثم 
فقد استمر الجدل» خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. حول «إلى متى؟» 
سيمكن إبعاد نقطة التقاطع المالتوسيةء في حركة بندولية بين الخوف والأمل. 

عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة؛ تصاعد القلق في الكثير من أقطار 
العالم والخوف من نقص حتمي في إمدادات الغذاء. ولكن سرعان ما 
أفسح هذا القلق الطريق لشعور بالاطمئنان والأملء بسبب الزيادات الكبيرة 
في إنتاج الغذاء وفي المخزون خلال عقدي الخمسينيات والستينيات. إلا 
أن موسمين مناخيين سيئين في جنوب آسيا أديا إلى عودة الحديث بشدة 
عن حتمية المجاعة. ففي ۴ 5 حدث جفاف شديد في الهند 
والباكستان وتكرر في العام التالي» ومن ثم حدث نقص شديد في الحبوب 
ومجاعةء وقدمت شحنات إنقاذ من الحبوب» وانخفض مخزون الحبوب 
العالمي من ١56‏ مليون طن في يوليو 1965ء أي حوالي 16“ من الإنتاج العالميء 
إلى ١29‏ مليون طن في يوليو التالي» أي حوالي 13“ من الإنتاج العالمي. ولقد 
استجاب العالم» على الأقل مؤقتاء لتحدي نقص مستمر في إمدادات الغذاء 
العالمية» وبدأت بعض الأقطار النامية في دفع عملية التنمية الزراعية. لقد 
أوضحت هذه الفترة بجلاء وبصورة دراماتيكية الاعتماد المتبادل بين الأمم. 
كما أظهرت بصفة خاصة هشاشة موقف الغذاء في العالم النامي وتعرضه 
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للتقلبات المفاجئة. 

وعن موقف العالم النامي خلال فترة الربع قرن التي أعقبت الحرب» 
تذكر دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة7: «مع نهاية الحرب» شاعت الثقة 
بأن تطبيق التكنولوجيات الحديثة يمكن أن يحل مشاكل الغذاء والزراعة 
في الدول النامية. وفي الحقيقة. ولبضع سنوات قليلةء أعقب نهاية الدمار 
الذي سببته الحرب زيادة سريعة في الإنتاج الزراعي في هذه الدول. ولكن 
هذه ما لبثت أن أعقبتها فترة طويلة من التقدم البطيء المخيب للآمال؛ ولم 
يقتصر الأمر فقط على بطء الزيادة في الإنتاج الزراعي» ولكن كان هناك 
أيضا تسارع حاد في نمو السكان إلى معدلات غير معروفة من قبل في أي 
مكان في العالم. وفي الكثير من الدول النامية فشلت الزيادة في إنتاج 
الغذاء في مقابلة النمو في السكان؛ وأكثر من ذلك تراجعت خلف الطلب 
على الغذاء بأسعار ثابتة. مما ترتب عليه حالة مزدوجة من زيادات في 
الأسعار وزيادة في الواردات. وفي نفس الوقت» أظهرت دراسات التغذية, 
وبصورة متزايدة؛ المدى الذي ترتب على فشل الطلب الفعلي على الغذاء في 
الوقاء مالا كياجات الغذاكية للفكات الأكقر من السكان» . 

وفيما بين عامي 67 و ۱971ء ازداد إنتاج الحبوب الغذائية (القمح والأرز) 
بدرجة كبيرةء مع بداية «الثورة الخضراء» في آسياء وازداد المخزون العالميء 
وانقلب القلق الذي ساد أواسط الستينيات من احتمال كوارث غذاء عالمية 
إلى اعتقاد بعض المراقبين؛ أن مشكلة الغذاء في العالم قد أمكن التحكم 
فيها بصورة نهائية. إلا أن الفترة ۱974-72 أعادت البندول إلى جانب القلق 
ثانية. فقد شهدت هذه الفترة أحداثا متواكبة: نقص الإنتاج في مناطق 
عديدة وعلى التوالي صاحبه توسع سريع في الطلب على الغذاء. خاصة 
في الاتحاد السوفييتي» ترتب عليه ارتفاع أسعار الحبوب إلى ثلاثة أمثال 
خلال ثمانية شهور. وقد توصل وورتمان وكومنجز -١٠-‏ من دراسة تطورات 
مشكلة الغذاء خلال السبعينيات إلى أريعة استنتاجات: 

الأول: أنه على الرغم من تحقيق زيادات ملحوظة في إنتاج الغذاء في 
العالم» يظل مقدار المتاح من حبوب الغذاء للفرد منخفضا بدرجة مقلقة 
خاصة في الدول النامية. 

الثاني: أن التذبذب في الإنتاج الزراعي من عام لآخر في عدد قليل من 
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الدول يمكن أن يؤدي إلى تذبذب كبير في الكميات المتاحة وفي الأسعارء 
والكثير من الدول النامية لا تتوافر لها الموارد المالية الكافية لشراء احتياجاتها 
الضرورية خاصة فى فترات النقص العالمى. 

الخافت: اندي تم فمودك تبراك «الحوظلة فإن الوضع العالمي «للغذاء- 
الفقر-السكان»» من المحتمل أن يصبح في العقد القادم أسوأ بدرجة ملحوظة. 

الرابع: أن هذه التطورات دفعت الدول المستوردة للغذاءء سواء الفقيرة 
أو الغنيةء إلى البحث عن وسائل لوضع مصادر الغذاء تحت السيطرة الوطنية, 
لأسباب تتعلق بالأمن القومي- إذ تخشى بعض الحكومات من أن يؤدي 
الفشل في توفير احتياجات السكان من الغذاء إلى دفعهم لاستبدالها- 
بالقوة في بعض الحالات. 

وفي أوائل الثمانينيات تراكمت الفوائض وهدأت المناقشات» على الأقل 
في الدول المتقدمة*ء مما دفع المتفائلين إلى القول «المتشائمون التكنولوجيون 
كانوا دائما على خط" . 

هذا عن الماضىء فماذا عن توقعات المستقبل؟ 

فى المقوات القادية سرف جره كشية القذاء على الس اتال 
الت ازن مين «العالئ على ادا جامد اقات القذاس سان رجت ها 
الإمدادات استقرت الأمور وساد التفاؤلء وإذا رجحت كفة الطلب كانت 
المشكلة. وفي أي محاولة لتوقع أيهما سوف ترجح, أو ما إذا كانتا ستتوازنان 
عند الوضع الحاليء ينبغي النظر إلى أربعة عوامل أساسية: 

- العامل الأول هو السكان-كم ستكون الزيادة في السكان؟ فالسكان 
الجدد يحتاجون إلى كم إضافي من الغذاءء وكلما زاد عدد السكان زادت 
احتياجاتهم الكمية. ثم كم من السكان سيتحولون من الريف إلى الحضرة 
فالتحول من الريف إلى الحضر يعني زيادة الاحتياجات الكمية وأيضا 
التغير في نمط الغذاء إلى أنماط أشد ضغطا على الموارد-كزيادة الطلب 
غلى البروتينات مكلا كذلك مستويات دخول السكان: فعندما تتحقق تنمية 
اقتصادية وتزداد دخول السكان يزداد طلبهم للغذاء كما وكذلك يتنوع. 

- العامل الثاني هو المورد الطبيعي الأساسي .أي الأرض الزراعيةكم 
هي المساحات التي يمكن إضافتها إلى قاعدة الأرض الزراعية المستخدمة 
في إنتاج الغذاء؟ وكم هي المساحات التي يحتمل أن تفقد؟ سواء نتيجة 
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لعوامل التعرية أو التمليح أو التصحر أو الاستخدام في مجالات غير الإنتاج 
الزراعي» وغيرهاء والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى الانتقاص من مساحة 
الأرض الزراعيةء ثم كم هي زيادة معدلات التكثيف الزراعي بها خاصة 
تطبيق الى المتاعي 1 ا 

- العامل الثالث هو معدل الزيادة في محصول وحدة المساحة؛ أي 
الإنتاجية-للحبوب خاصة-الذي يمكن توقعه؛ والذي يعتمد دون جدال على 
عوامل كثيرة: الأصناف الحالية وقدراتها الإنتاجية الكامنة ومدى ما يمكن 
تحقيقه منهاء والذي يعتمد بدوره على مدى واسع من العوامل» بدءا بمدخلات 
الإنتاج» ومروروا بالمعارف والخبرات, وانتهاء بالصيانة من الآفات وما بعد 
الحصارء والأصناف التي يمكن تربيتها في المستقبل القريب وإتاحتها للزراع 
ومدى احتمالات الارتقاء بطاقتها الإنتاجية الكامنةء والتكنولوجيات التي 
يمكن تطويرها آخذين في الاعتبار المسافة الزمنية الطويلةء بين تطوير 
تكنولوجيا ما وتطبيقها لدى الزراع والتي قد تمتد إلى عشر سنوات مثلا. 

- العامل الرابع هو وقع وتأثير العامل البيئي-أو التدهور البيئي-على 
القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية. 

وبطبيعة الحال. سوف تكون هناك نقاط اتفاق ونقاط اختلاف. فعلى 
جانب «الطلب على الغذاء» أو «السكان» هناك اتفاق عام فهيئّة الأمم 
المتحدة مثلا تتوقع أن يزيد عدد سكان العالم إلى 8,5 مليار نسمة عام 
5م . أي بزيادة نحو مليارين ونصف. وأن الغالبية العظمى من هذه الزيادة 
سوف تكون في الدول النامية التي سيشكل سكانها نحو 83 من سكان 
العالم» وأن نسبة سكان الحضر في الدول النامية سوف تزيد كثيرا-من 
نحو |3“ عام 1985ء أي مليار نسمة؛ إلى 57 عام 2025م: أي أربعة مليارات 
نسمة. 

أمام هذه الزيادة المتوقعة في «الطلب على الغذاء» نتيجة لزيادة السكان؛ 
يتشكل اتفاق عام على أن إمدادات الغذاء عام 2025م يجب أن تزيد إلى أكثر 
من ضعف ما كانت عليه عام 995ام. هل يمكن تحقيق هذه الزيادة؟ هنا 
تختلف التوقعات كثيرا في طيف كامل على أحد طرفيه؛ من يؤكد قرب 
تحقق كابوس المالتوسية ما لم تتم السيطرة على الزيادة السكانية وفوراء 
وعلى الطرف الآخر من يؤكد أنه لن تكون هناك مشكلة غذاءء وسوف تسير 


الأمن الغذائى للوطن العربى 


الأمور إلى خير ما يرام-وفيما بينهما درجات متفاوتة بين الخوف والأمل. 
ويمكن أن نوجز هذه الآراء في أربعة : 

الأول: الرأي المتشائم: ويؤسس أصحاب هذا الرآي وجهة نظرهم على: 
-١‏ استمرار الزيادة السكانية وصعوبة السيطرة عليهاء والزيادة السكانية لا 
تعني فقط احتياجات أكبر للغذاء ولكن أيضا تعني الاقتطاع من الموارد 
الطبيعية خاصة الأرض والماء والضغط على الموارد المالية التي يمكن توجيهها 
للتنمية الزراعية. 2- محدودية مورد الأرض الزراعية وضآلة احتمالات 
زيادتهاء بل زيادة احتمال تعرضها للتآكل. واحتمالات تكثيف استخدامها 
قليلة: نظرا لأن الموارد المائية بدورها محدودة. 3- إمكانيات زيادة المحصول 
البيولوجي للحبوب آخذة في التناقص. وباختصار فهم يرون أن كوكب 
الآأرض يقترب سريعا من نقطة تجاوز السعة الاستيعابية؛ أي أن الموارد 
الطبيعية على وشك أن تصل إلى نقطة العجز عن توفير القاعدة الأساسية 
لإنتاج المزيد من الغذاء للسكان المتزايدين. ويذكر براون وكان': «كثيرون 
يعرفون أن هذا الوقت آت لا محالةء وأنه عند نقطة ما فإن حدود النظم 
الطبيعية للأرضء والتأثيرات التراكمية للتآكل البيئي على إنتاجية الأرض 
الزراغية وكا الانحتياطي المتراكم للجكتولويميات اة ريا 
الإنتاجية. سوف تبطيّ من معدل النمو القياسي لإنتاج الغذاء الذي تحقق 
خلال العقود الأخيرة. ولكن أحدا لم يعرف على وجه الدقة متى ولاكيف 
سوف يحدث هذا ومن ثم تستمر مناقشة التوقعات المرتقبة لحالة الغذاء 
على نطاق واسع. والآن نستطيع أن نرى العديد من المحددات وقد أخذت 
في الظهور على التوالي لتبطىْ من معدلات النمو في إنتاج الغذاء. 

الثاني: الحل لدى الدول المتقدمةء والرأي هنا أن الدول المتقدمة هي 
المؤهلة لحل مشكلة الغذاء للعالم. ويعبر عن هذا الاتجاه كاروثرز الذي 
يرى أن دول المناطق المدارية وشبه المداريةء أي الدول النامية بوجه عام» لن 
تكون قادرة على توفير الغذاء لسكانها البلايين الأربعة عام 2025م: وأن 
البيئات المدارية وشبه المدارية الهشة سوف توفر بالكاد نصف الاحتياجات. 
ومن ثم فسوف يكون على الدول المتقدمة أن تغطي العجزء وبالتالي أن 
تتضاعف تجارة الحبوب إلى أربعة أمثال-من مائتي مليون طن إلى ثمانمائة 
مليون طن» وسوف يكون موقف الدول النامية سيئًا للغاية نتيجة اعتمادها 
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على الاستيراد بدءا من عواقب ارتفاع الأسعار وحتى تعرض السكان للمعاناة 
من نقص وسوء التغذية. 

الثالث: الرأي المتفائلء يرى أصحاب هذا الرأي أن معدل الزيادة السكانية 
سوف ينخفضلمثلا من 74, | عام ۱994 إلى 40, | عام 2010م: بينما سوف 
يزيد إنتاج الحبوب بمعدل 2“ سنوياء ومن ثم سوف يكفي للوفاء باحتياجات 
السكان: إلا أن الدول النامية سوف تزيد وارداتها من الغذاء بمعدل سنوي 
4 ومن ثم سوف تتضاعف وارداتها عام 2010م وسوف تستطيع الدول 
المتقدمة توفير هذه الاحتياجات؛ وهكذا فإن هذا التفاؤل هو أساسا للدول 
المتقدمة. ويذكر ميشيل وانجكو: «لقد تحسن موقف الغذاء العالمى جوهريا 
خلال الثلاثين عاما الماضية؛ والاحتمالات لفترة العشرين عاما القادمة- 
فيما بين عامي 1990 و 2010م-جيدة جدا وسوف تشهد تحقيق مكاسب 
أخرى. ومع ذلك: فإن هذه المكاسب تعتمد على استمرار الزيادات في إنتاج 
الغذاء امتدادا لاتجاهات الماضي. وهذا لن يحدث تلقائياء بل سوف يحتاج 
إلى استثمارات مستمرة في البحوث لزيادة إنتاجية المحاصيل وفي عوامل 
الاح اا حرفا انشمرت اتسافات إجاجية المتحاتيل::وإذا خباطات 
معدلات الزيادة السكانية كما هو متوقع؛ فعندئذ سوف تستمر المكاسب في 
موقف الغذاء العالمي التي تحققت خلال الثلاثين عاما الماضية. وإذا كان 
مالتوس في النهاية محقا في تحذيره من أن السكان سوف يتجاوزون إنتاج 
الغذاء. فسوف يحق لنا على الأقل أن نقول: مالتوس يجب أن ينتظر. ولكن 
يورك" يتحفظ فيما يتعلق بالدول الناميةء وهو يرى أن الاتجاهات الحالية 
في إنتاج الغذاء لا تقدم وعدا عظيماء وأن النمو في الإنتاج الزراعي في 
الكثير من دول العالم الثالث يتباطأ بصورة واضحة؛ غفي خلال فترة ست 
وثلاثين سنة-فيما بين عامي ۱986-1950 في أربع مناطق دول نامية (شمال 
أفريقياء أفريقيا جنوب الصحراءء جنوب وغرب آسيا) كان معدل النمو في 
إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد أقل خلال السنوات التسع الأخيرة (1986-77) 
عنه خلال الفترة كلهاء مما يدل على أن العديد من الدول النامية تراجعت 
للخلف في الجهود لمقابلة الطلب على المنتجات الغذائية. 

الرأي الرابع: الرأي التقليدي. وأصحاب هذا الرأي يمثلون القاعدة 
العريضة للمهتمين بقضايا التنمية الزراعيةء وهم يرون بأن احتمالات تحقيق 
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زيادة في قاعدة الموارد الطبيعية محدودة؛ وأن التحدي الحقيقي الذي 
يواجه الزراعة في الثلاثين عاما القادمة هو مضاعفة الإنتاج الزراعي 
وعلى نفس قاعدة الأرض الزراعية الحالية تقريباء مع المحافظة على قاعدة 
الموارد الطبيعية وتحسينها كلما أمكن ذلك. وهذا في الحقيقة يعتبر تحديا 
مزدوجا: -١‏ إيجاد نظم إنتاج مستدامة بيئيا تحسن الإنتاجية؛ 2- إدارة 
سليمة للموارد الطبيعية. وهكذا فإن مضاعفة إنتاج الغذاء يجب أن تتحقق 
أساسا من خلال زيادة الإنتاجية لوحدة الموارد الطبيعية-الهكتار من الأرض 
الزراعية؛ والمتر المكعب من ماء الري-في نفس الوقت الذي تضغط فيه 
جهود تحقيق الزيادة في الإنتاجية على الموارد الطبيعيةء ولكن توجيه الاهتمام 
الكافى لهذه القضية كفيل بإيجاد الحلول المطلوبة للمعضلة. 

ور قات الأقذية و إل اتشاكل السفوات 
العشرين القادمة-فيما بين عامي 1990 و 2010م-سوف ينخفض معدل النمو 
في الإنتاج الزراعي العالمي إلى 8, ا“ سنوياء بالمقارنة بنحو 2,3/ سنويا في 
السنوات العشرين السابقةء وأن هذا يعتبر استمرارا لاتجاه عام طويل 
المدى» ولو أن وقع هذا النقص سوف يكون أقل حدة نتيجة للخفض المتوقع 
في الزيادة السكانية. وبالنسبة لإنتاج الحبوب فسوف تستمر الزيادة ولكن 
ليس بالنسبة للفرد» ففى خلال الفترة 1971-69 كان متوسط ما يخص الفرد 
من الحبوب 305 كسم رسك زاد بعد عشر سنوات خلال الفترة 21981١-79‏ 
إلى نحو 325 كجم/سنةء ثم حقق زيادة طفيفة بعد عشر سنوات أخرى- 
خلال الفترة 1991-89-إلى 327 كجم/سنة؛ ويتوقع أن يكون عام 2010م نحو 
5كجم/سنة-أي لا يتوقع حدوث تحسين في متوسط ما يخص الفرد 
خلال الخمسة عشر عاما القادمة. وتلخص دراسات المنظمة الموقف العالمي 
في أنه: «تبرز صورة مختلطة عن مستقبل الغذاء والزراعة في العالم. 
وبصورة إجماليةء يبدو أن العالم يسير على طريق تناقص معدلات الإنتاج 
للزراعة بوصول أقطار أكثر إلى المستويات «المتوسطة المرتفعة » في إمدادات 
الغذاء بالنسبة للفرد وتباطؤ النمو السكاني. ويبدو أنه على المستوى العالمي 
لاتوجد محددات لا يمكن تخطيها في الموارد والتكنولوجيا تقف في طريق 
زيادة إمدادات الغذاء في العالم بالقدر اللازم للوفاء بالطلب. وفي الموازنة. 
يوجد مجال لتحقيق مثل هذا النمو في الإنتاج بينما تتخذ الإجراءات 
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للتحول بالزراعة إلى طريق الإنتاج الأكثر استدامة. ومع ذلك سوف تستمر 
الحاجة إلى القبول بالمبادلة بين النمو الزراعي والبيئة في الكثير من المواقف 
المحلية. هذه التوقعات المذكورة آنفا تنطبق بدرجة أقل كثيرا-وريما لا تنطبق 
بالمرة-بالنسبة لمصايد الأسماك البحريةء فهذا القطاع ريما يوفر المثال 
الرئيسي للمورد الطبيعي العالمي المحدد؛ الذي يبدو أنه لا يمكن التخفيف 
منه من خلال البدائل بواسطة الموارد الصناعية والتكنولوجيا. لن تستطيع 
الكثير من الأقطار والمجموعات البشرية الاستفادة-يمعايير متوسط ما يخص 
الفرد من الزيادة في النمو في الإنتاج العالمي للغذاء- إلا بمقدار ضئيل. 

ويعلق ماك كالا على المناقشات الجارية حول الموقف المستقبلي لقضية 
الغذاء في العالم قائلا: «الجانب المخيف لي في هذا الموضوع هو أنه-بينما 
التحدي حرج وعاجل-فإن التمويل اللازم لدعم التنمية الزراعية وتحسين 
الإنتاجية يجري تخفيضه في الدول المتقدمةء كما أن وكالات العون 
ومؤسسات التنمية الدولية تخفض من حجم الموارد المخصصة للزراعة. 
وازداد هذا التوجه سوءا بالنقص العام في معونات التنميةء وحتى اهتمام 
حكومات الدول النامية بالتنمية الزراعية يبدو أنه يتضاءل بشدة». 

من العرض السابق يمكننا أن نستخلص ثلاث نتائج محددة ومهمة 
بالنسبة للأقطار العربية نوجزها فيما يلي: 

أولا: إن أفضل التوقعات وأكثرها تفاؤلا على المستوى العالمي تشير إلى 
أن إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد سيظل تقريبا عند مستواه الحالي-ولو أنه 
يمكن أن يتراجع كثيرا في العديد من الدول النامية. وهذا يعني أن أي 
ظروف مناخية أو سياسية تؤثر في الإنتاجية أو في إمدادات الغذاء في 
قطر كبير أو مجموعة أقطار يمكن أن تؤثر بالتالي وبصورة مباشرة في 
حالة الغذاء على المستوى العالمي-أي أن حالة الغذاء لا يتوقع لها أن تصل 
إلى مرحلة استقرار يدفع إلى الاطمئنان والاسترخاء. 

ثانيا: إن تزايد اعتماد الدول النامية-ومن بينها معظم الأقطار العربية- 
على الاستيراد سوف يعني أن يظل أمنها الغذائي» فضلا عن اقتصادهاء 
ومن ثم استقرارها السياسي» معرضا لأخطار جسيمة يمكن أن تحدث في 
أي وقت. 

ثالثا: إن تراجع اهتمام الدول المتقدمة بتقديم العون للدول النامية-ريما 
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بسبب تغير الظروف السياسية وانتهاء الاستقطاب العالمي السابق؛ وريما 
لأنها ذات مصلحة في زيادة صادراتها من المواد الغذائية وما تحققه لها من 
مزايا اقتصادية وسياسيةء وربما لأسباب أخرى- يعني بالضرورة أن على 
الدول النامية أن تعتمد على الذات ليس فقط في تحقيق التنمية الزراعية, 
ولكن أيضا في امتلاك أهم الوسائل للتنمية الزراعية وهي التكنولوجيا. لم 
يعد هناك شك في محدودية الموارد الطبيعية وفي أن أي زيادات في الإنتاج 
الكلي مستقبلا سوف تتحقق أساسا من خلال تكثيف استخدام الموارد 
الطبيعية المتاحة. وهذا لن يتآتى بصورة سليمة إلا من خلال تكنولوجيات 
مناسبة يتم توليدها طبقا لاحتياجات الظروف المحلية ثم نقلها وتطبيقها 
في أسرع وقت ممكن. هذا العمل يستلزم بناء قدرات بحثية إرشادية فاعلة 
يجري تنظيمها وتوجيهها وإدارتها طبقا لروح العصر. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل: إذا كان مستقبل حالة الغذاء على الصعيدين 
العالمي والعربي مرتبطا أساسا بالتكنولوجياء فما هو مستقبل حالة 
التكنولوجيا؟ وبمعنى أشمل ما تعارفنا على تسميته بقدرات العلم 
والتكنولوجيا؟ هذا ما سوف نناقشه فى فصل لاحق عند حديثنا عن هندسة 
الوراثة. ا 


حالة الأمن الغذائي فى الوطن العر بي 

كما هو الحال بالنسبة لموقف الغذاء على الصعيد العالميء يمكننا توصيف 
قضية الغذاء على الصعيد العربى بالمحددات الأساسية المتمثلة فى السكان:» 
والموارد الطبيعية الزراعية, اناج الغذاء. ونضيف إليها العجوة العذاكية 
بين ما ينتجه الوطن العربي من غذاء وما يستهلكه. 


أول-السكان (يتزايدون وبمعدل أكبر) 

في الوطن العربي» تضاعف عدد السكان في السنوات الآخيرة خلال 
أقل من ربع قرنء إذ زاد من نحو 122 مليون نسمة عام 1970 إلى نحو 240 
مليون نسمة عام ۱993ء ويتوقع أن يتضاعف مرة أخرى إلى 480 مليون نسمة 
بحلول عام 2030م. وفي مصر على سبيل المثالء قدر عدد السكان عام 6000 
ق.مء أي مع بداية عصر الزراعة المستقرة بنحو 25 ألف نسمة:؛ ثم بنحو مائة 
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آلف نسمة بعد ذلك بألف سنةء ونحو ربع مليون نسمة عام 4000 ق.م» وأخذ 
في التزايد إلى أن بلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة في قترة المملكة الحديثة 
(1200-1600 ق.م)ء ومع بداية القرن التاسع عشر قدر عدد السكان بنحو 
مليوني نسمة'» ومع نهاية القرن قدر بنحو 9,6 مليون نسمةء ثم أخذ مع 
بداية القرن العشرين في الزيادة المعتدلة في أولهء ثم المتسارعة في أواسطهء 
ثم المتفجرة في الفترة الأخيرةء ففيما بين عامي ۱985 و ۱989 كان متوسط 
الزيادة السكانية نحو 3, ١‏ مليون نسمة سنوياء ويتوقع أن يبلغ عدد السكان 
عام 2000م نحو 67 مليون نسمة. وواكب هذه الزيادة تحول كبير من الريف 
إلى الحضر (الشكل رقم :)3-١‏ ففيما بين عامي ۱9۱7 و ۱993 زاد العدد 
الكلي للسكان أربع مرات ونصف (من ۱2,7 إلى ١‏ ,56 مليون نسمة)ء وبينما 
تضاعف عدد سكان الريف (من ۱0,3 إلى 21,9 مليون نسمة) زاد عدد 
سكان الحضر نحو ثلاث عشرة مرة (من 2,6 إلى 34,2 مليون نسمة) . وفي 
باقي الأقطار العربية لم تختلف الصورة كثيراء فقط في التواريخ والتوقيتات: 
زيادة سكانية معتدلةء ثم متسارعة, ثم أخيرا متفجرة. 

وبالنسبة للوطن العربي إجمالاء تشير إحصائيات الموقف السكاني في 
عامي ۱993-1970ء إلى المؤشرات التالية: 








عدد السكان (مليون نسمة) 





1993 1987 1977 1967 1957 1947 1937 1927 1917 
السنة 


الشكل رقم (3-1): تطور عدد السكان في مصر (الكلي والريف والحضر). 
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- فيما بين عامي 70 و 1993-أي خلال أقل من ربع قرن-زاد العدد الكلي 
للسكان بنحو 97ء وتجاوز رقم المائتين والأربعين مليون نسمة؛ ومن المتوقع 
أن يقترب من رقم الثلاثمائة مليون نسمة بحلول عام 2000م. ونتيجة لهذه 
الزيادة الكبيرة التي بلغت نحو ضعف معدل الزيادة في العالم؛ أصبح العرب 
عام ۱993 يمثلون نحو 4,31 من سكان العالم بعد أن كانوا يمثلون نحو 
2 3 عام 1970 . ومن المتوقع أن تزيد نسبتهم أكثر بحلول عام 2000ء وربما 
تصل إلى نحو 5/ء ثم إلى نسبة أكبر عام 2030م. 

- خلال نفس الفترةء زاد السكان العاملون بقطاع الزراعةء ولكن بنسبة 
أقل كثيرا (#18): ليصل عددهم إلى نحو 84 مليون نسمة يمثلون حوالي 
9 من العدد الكلي للسكانء وهي نسبة أقل بدرجة ملحوظة عن المتوسط 
العالمى. ا ١‏ 

ت ا العاملين في قطاع الزراعة. من نحو 58,3 عام 1970 
إلى 34,9⁄ عام ۱993ء دليلا على الهجرة السريعة للسكان من الريف إلى 
الحضرء وهو اتجاه سوف يستمر مستقبلا. 

- زادت نسبة السكان الذين فى سن العمل زيادة محدودة. من 727,3 
إلى 0, 29 بالنسبة للسكان نها وشن 8 27 إلى 8, 29“ للسكان العاملين 
في قطاع الزراعة. وفي الحالتين نلاحظ أن نسبة السكان الذين هم في 
سن العمل أقل كثيرا عن تلك على المستوى العالمي. إن نحو 70“ من السكان 
العرب لايساهفون :فى ف ودا 

ومن الجدير بالذكر أن الأقطار العربية تتباين فيما بينها بدرجة ملحوظة: 
فهي : 

أولا: تتباين كثيرا من حيث نسبة السكان العاملين في قطاع الزراعة 
ويمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات: 

- المجموعة الأولى-وتزيد فيها نسبة العاملين بقطاع الزراعة على 760 
من السكان. وهي أقطار بالتالي يغلب عليها الطابع الزراعي وتشمل الصومال 
وموريتانيا. 

- المجموعة الثانية-وتتراوح فيها نسبة العاملين بقطاع الزراعة بين 40 
و60/ من السكان» وتشمل السودان واليمن. 

- المجموعة الثالثة-وتتراوح فيها نسبة العاملين بقطاع الزراعة بين 20 
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و 40/ من السكان» وتشمل مصر وعمان والمملكة العربية السعودية والمغرب 
والجزائر وسوريا وتونس. 

- المجموعة الرابعة-وتقل فيها نسبة السكان العاملين في قطاع الزراعة 
عن 20“ وتشمل العراق وليبيا ولينان والأردن والإمارات: وكذلك الكويت 
وقطر والبحرين. 

ثانيا: تتباين من حيث نسبة السكان الذين في سن العمل ما بين نسبة 
منخفضة (أقل من 27/) في الجزائر وليبيا واليمن وسوريا وعمان والأردن 
ومصر والعراق-ونسبة متوسطة (من /34-3) في كل من المغرب والسعودية 
ولبنان والسودان وموريتانيا وتونس-ونسبة عالية (أكثر من 35/) في كل من 
الإمارات وقطر والصومال والكويت. 


خاضيا- الموارد الطبيعية الزراعية (محدودة) 


يلخص الجدول رقم (2-1) موقف مورد الأرض الزراعية في الوطن 
العربى» ويمكننا من البيانات المدونة استخلاص المؤشرات العامة التالية: 


الجدول رقم (1 - 2) : مورد الأرض الزراعية في الوطن العربي 


(1) الأرض الزراعية +%11,2 -%42,1 
* محاصي +%6,8 -%44,4 


* زراعات مسعدفة +%62,7 -%15,3 


* الأراضي الزراعية +%51,7 -%19,8 
المروية 

ر2 مراع مستايمة +%4,5 -%45,5 
(3) غابات وأحراش -%19,1 -%57,8 





- فيما بين عامي 70 و 1992ء زادت مساحة الأرض الزراعية زيادة محدودة 
(#11.2): بينما تضاعف عدد السكان كما سبق أن ذكرناء ومن ثم نقص 
متوسط ما يخص الفرد بنحو 142 وهي نسبة أكبر من نظيرتها على 
مستوى العالم. وهذا نتج بطبيعة الحال عن ضخامة الزيادة السكانية في 
العالم العربي. وترتب على ذلك أنه بينما كان متوسط ما يخص الفرد في 
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الوطن العربي عام 1970 أعلى من المتوسط العالمي بنحو 14ء نجده عام 
2 وقد أصبح أقل بنحو 4. وخلال نفس الفترة بذل جهد كبير للتوسع 
في مساحة الأراضي الزراعية المروية كانت نتيجته زيادتها بنحو 52ء إلا أن 
الزيادة السكانية كانت أكبرء ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد بنحو 
2/0 

- خلال نفس الفترة؛ زادت مساحة المراعي المستديمة زيادة محدودة 
(۱3 مليون هكتار) ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد كثيرا-بنحو 45/. 

- وي المقابل؛ نقصت مساحة الغابات والأحراش بنحو ١8‏ مليون هكتار 
وهي مساحة تماثل تقريبا الزيادة في مساحة الأراضي الزراعية والمراعي 
المستديمة معاء ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد بدرجة كبيرة (58/). 

- وكما هو الحال على مستوى العالم-لم تتغير المساحة الكلية للأراضي 
المستثمرة في المجالات الزراعية المختلفةء ومن ثم نقص متوسط ما يخص 
الفرد بنحو 48/. 

وهكذا نجد على مستوى الوطن العربي-وكما هو الحال على مستوى 
العالم ولكن بدرجة أكبر-أن عمليات استصلاح أراض جديدة وإدخالها في 
مجال الإنتاج الزراعي لم تواكب الزيادة السكانية؛ الأمر الذي يعبر بصورة 
واضحة عن محدودية هذا المورد الطبيعي وصعوبة تحسين موقفه للأسباب 
العديدة التي راسا اننا سدق ف لأساف ن خط ار ولك 
تظل النتيجة النهائية أن ما سيمكن إضافته من أراض زراعية في المستقبل 
المنظور سوف يظل أقل من الزيادة السكانية المتوقعة» ومن ثم سوف يتناقص 
بالتالي ما يخص الفرد من هذا المورد الطبيعي. وسوف تزيد بالتالي الحاجة 
إلى تكثيف استخدامه والارتقاء بإنتاجيته. ` ا 

وموقف مورد الماء ليس بأحسن حالا من موقف الأرض الزراعية. إن 
أغلب أقطار الوطن العربي تعاني من عدم كفاية الموارد المائية للوفاء 
بالاحتياجات في الوقت الحالي» وهو موقف آخذ في التفاقم مستقبلا تبعا 
للزيادة السكانيةء وفضلا عن ذلك» فالتدني في نوعية المياه وعدم صلاحيتها 
للاستخدامات المختلفة آخذان فى الزيادة لأسباب عديدة. ويقدر المركز 
العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة”'' الكمية المتاحة للوطن 
العربي من الموارد المائية المتجددة بنحو 338 مليار متر مكعب سنوياء ويفترض 
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ثبات هذه الكمية مع تزايد الاحتياجات في المستقبل» ومن ثم زيادة العجز 
المائي ليبلغ نحو 30 مليار متر مكعب عام 2000م: ونحو 282 مليار متر مكعب 
عام 2030م-بمعنى أن الموارد سوف تمثل حوالي 60 من الاحتياجات. كذلك 
يتوقع أن يكون متوسط ما يخص الفرد الواحد في حدود ألف متر مكعب» 
بينما يتوقع أن يكون ': في أفريقيا (5100م) وآسيا (3300م') وأمريكا 
اللاتينية (28300م6): وأوروبا (4100م6): وأمريكا الشمالية (17500م). 

وتوفر مصر نموذجا لحالة حادة لتناقص ما يخص الفرد من موردي 
الأرض الزراعية والماء. ففي خلال القرن العشرين: زادت مساحة الأرض 
الزراعية زيادة محدودة أقل كثيرا من الزيادة السكانيةء ومن ثم تناقص 
فيما بين عامي 1907 و 1992 متوسط ما يخص الفرد من نحو 2038م إلى 
حوالي 471م ”. وبالنسبة لمورد الماء. في عام 965١-عقب‏ إتمام المرحلة الأولى 
للسد العالي-كان متوسط ما يخص الفرد نحو 1900م . ومع ثبات الموارد 
الماتية الكلية المتمثلة في حصة مصر من مياه النيل (5, 55 مليار متر مكعب)ء 
والأمطار (825 مليون متر مكعب) وال مياه الجوفية (386 مليون متر مكعب) 
تناقص متوسط ما يخص الفردء فبلغ عام 1985 نحو 1200م ويتوقع أن 
يكون عام 2000م نحو 850م فقط. وفي ضوء محدودية مورد الماء وكذلك 
الأرض الزراعية سوف تشتد حاجة مصرء وكذلك جميع الأقطار العربية 
دون استثناء؛ إلى الاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق استثمار أمثل لموردي 
الأراضي الزراعية والماء. ومن ثم الزيادة في الإنتاج الزراعي المطلوبة بشدة 
للوفاء باحتياجات السكان. 


خالثا- إنتاج الغذاء والفجوة الغذائية 

استحوذت قضية الغذاء والتنمية الزراعية على اهتمام كبير على مستوى 
الوطن العربي» في السنوات الأخيرة؛ ولكن النتائج تباينت كثيرا من قطر 
لآخرء بل وفي نفس القطر على امتداد الربع قرن الأخيرء لأسباب كثيرة 
لعل الاستقرار السياسي كان أهمهاء ومن ثم لايمكن التعميم بالنسبة للأقطار 
العربيةء وقد يكون من المفيد استعراض قضية إنتاج واستهلاك الغذاء من 
ثلاث زوايا. الأولى تتعلق بتطور إنتاج الغذاء معبرا عنه بالأرقام القياسية, 
والثانية لتطور إنتاج السلع الغذائية الرئيسية معبرا عنه بالكميات المطلقة, 
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والثالثة الفجوة الغذاتية معبرا عنها بالاحتياجات التي يلزم استيرادها من 
الخارج أو واردات الغذاء. 


١-تطور‏ انتاج الغداء : 

تعطي الأرقام القياسية مؤشرا جيدا لتطور مجمل إنتاج الغذاء بالنسبة 
لفترة زمنية معينة تعتبر فترة الأساسء ويكون الرقم القياسي لها (- 100): 
وتعبر الزيادة أو النقص في الرقم القياسي عن النسبة المئوية للتغير بالنسبة 
فترة الأساس. 

يبين الجدول رقم (3-1) تطور الإنتاج الكلي للغذاء وإنتاج الغذاء بالنسبة 
للفرد الواحدء معبرا عنه بالآرقام القياسية باعتبار فترة الآساس (971-69! 
= 100): وذلك في اثني عشر قطرا عربيا يمثل سكانها نحو 188 من 
إجمالي سكان الوطن العربي» لعل أهم ما يمكن ملاحظته ما يلي : 

أولا : فيما يتعلق بالإنتاج الكلي للغذاء » حققت معظم الأقطار العربية 
زيادات ملحوظة في نهاية عقد السبعينيات. ممثلا بالفترة 21981-79 


الجدول رقم (1 - 3) : الأرقام القياسية للإنتاج الكلي للغذاء 
ولإنتاج الغذاء بالدسبة للفرد في بعض الأقطار العربية باعتبار 
فترة الأساس (1971/69 = 100) . 


09 | 1991/89 0 9 | 1991/89 سي 
114 183 3 9 


99 9 8 96 


106 107 93 185 
81 72 1S7 272 
81 93 77 
88 118 83 


78 74 

156 147 TAT 

78 86 50 

91 78 75 
174 105 

L3 134 39 
132 
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ثم زيادات كبيرة بوجه عام خلال عقد الثمانينيات. ممثلا بمتوسط 
الفترة 1991-89ء وكانت الزيادة ضخمة في حالة السعودية وسوريا وليبيا 
وتونس والمغرب. وفي عام ۱993 بلغ متوسط الرقم القياسي للاثني عشر 
قطرا نحو 206: أي تضاعف الإنتاج الكلي للغذاء خلال نحو ثلاثة وعشرين 
عاما. 

ثانيا: فيما يتعلق بإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحد» ترتب على الزيادة 
السكانية التي تجاوزت في الكثير من الأقطار الزيادة في الإنتاج الكلي 
للغذاءء أن تلاشت آثار الزيادة في الإنتاج الكلي؛ ولم تتحقق زيادات بالنسبة 
لما يخص الفرد الواحد في نهاية التسعينيات إلا في لبنان وتونس والسعودية 
وسوريا والمغرب ومصر. 

وفي عام 1993ء اقتصرت الزيادة الملحوظة على خمسة أقطار فقط هي 
لبنان وتونس وسوريا والسعودية ومصر يمثل سكانها نحو 47“ من إجمالي 
سكان الوطن العربي. وعلى الجانب الآخر تراجع كثيرا متوسط إنتاج الغذاء 
بالنسبة للفرد في ستة أقطار هي العراق والسودان وليبيا وموريتانيا والمغرب 
والأردن» وهي تمثل نحو 36 من مجموع سكان الوطن العربي» عما كان 
عليه قبل ثلاثة وعشرين عاما . وفيما بين المجموعتين السابقتينء بقي الموقف 
في الجزائر على حاله. وهكذاء جاء الرقم القياسي لإنتاج الخذ اع اة 
للفرد الواحد في المتوسط للاثني عشر قطرا نحو 1۱03ء أي عند نفس 
المستوى الذي كان عليه قبل ثلاثة وعشرين عاما. هذه النتيجة تعني الكثير, 
خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن متوسط ما يحصل عليه المواطن العربي 
من غذاء منخفض بوجه عام وأن المطلوب ليس المحافظة على هذا المستوى 
ولكن الارتقاء به كثيرا. 

ويبين الشكلان البيانيان (4, 5) تطور الأرقام القياسية للانتاج الكلي 
للغذاء وإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحد» خلال الثلاثة والعشرين عاما 
الأخيرة. لثمانية أقطار عربية رئيسية يمثل سكانها نحو 182 من مجموع 
سكان الوطن العربي. ويمكن إبداء الملاحظات التالية : 


ا -العراق: 
سادت حالة من الركود معدلات نمو الإنتاج الكلي للغذاء خلال عقد 
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السبعينيات بوجه عام» انعكس بصورة واضحة على معدلات نمو الإنتاج 
بالنسبة للفرد. 

وفي نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات بدأ بعض التحسن ليبلغ الرقم 
القياسي للانتاج الكلي عام 1985 نحو 1۱85ء ثم بدأ بعد ذلك يتذبذب في 
مستويات أدنى فيما عدا عام 1990ء وانعكس هذا الموقف على معدل زيادة 
الإنتاج بالنسبة للفرد الذي ظل أقل مما كان عليه في فترة الآساس باستثناء 
عامين فقط هما (85 و 1986) » وبلغ أدنى المستويات عام 1991 (66) بنقص 
حوالي 34 عن فترة الأساسء ثم تحسن قليلا في العامين التاليينء وإن ظل 
أقل كثيرا مما كان عليه قبل ثلاثة وعشرين عاما. 


2 -السودان : 

شهد نمو الإنتاج الكلي للغذاء قدرا ملحوظا من التذبذب بالزيادة 
والنقصان» ولو أنه ظل بوجه عام منخفضا نسبياء وكان أقصى رقم بلغه هو 
9ه وذلك عام 1992ء ولو أنه انخفض في العام التالي إلى ۱48 . وظل الرقم 
القياسي لإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحد منخفضا بوجه عام» باستثناء 
الفترة 1981-74 التي تجاوز فيها ذلك لفترة الأساسء وبعدها آخذ في التراجع 
الملحوظ ليبلغ أدنى مستوياته عام 1990 بنقص نحو 34 عن فترة الأساس» 
ثم تحسن قليلا بعد ذلك وبلغ عام 1993 نحو 78ء أي أقل بحوالي 22/ عما 
كان عليه قبل ثلاثة وعشرين عاما. 


3 -المغرب : 

تعرض النمو في الإنتاج الكلي للغذاء للكثير من التذبذب صعودا وهبوطاء 
فشهدت بعض السنوات مستويات إنتاج عالية ظهر أثرها واضحا في 
الإنتاج بالنسبة للفرد الواحد» خاصة السنوات 1991-88 التي تراوحت فيها 
الأرقام القياسية للانتاج الكلي للغذاء بين 188 و ا22 ومن ثم تراوحت 
الآرقام القياسية لإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد بين ١١0١‏ و 120ء أما في باقي 
السنوات بوجه عام فقد كانت الأرقام القياسية لإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد 
أقل من فترة الآساسء وفي عام ۱993 بلغ الرقم القياسي 88: أي بنقص نحو 
2 عما كان عليه قبل ثلاثة وعشرين عاما. 
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4-الجزاضر : 

ظل النمو في الإنتاج الكلي للغذاء منخفضا بوجه عام طوال السبعينيات, 
ثم بدأ في التحسن في عقد الثمانينيات: وتحسن بصورة أفضل في السنوات 
الخمس الآخيرة. ففيما بين عامي 70 و 1979ء زاد الإنتاج الكلي للغذاء بنحو 
3 فقطء. ومن ثم انخفض ذلك للفرد بنحو 23/ء وفي عام ۱988 بلغ الرقم 
القياسي للانتاج الكلي للغذاء ,١52‏ وتحسن ذلك للفردء وإن ظل أقل مما 
كان عليه في فترة الأساس إذ بلغ 95. وفي عام 1993 تحسن الإنتاج الكلي 
للغذاء كثيراء حيث بلغ الرقم القياسي 196ء بينما بلغ القياس لإنتاج الغذاء 
بالنسبة للفرد 99- أي أنه خلال ثلاثة وعشرين عاما تضاعف إنتاج الغذاء 
تقريباء ولكن تضاعف أيضا عدد السكان» ومن ثم ظل متوسط إنتاج الغذاء 
بالنسبة للفرد الواحد على حاله دون أي تحسين. 


5 -مصر : 

شهدت الأرقام القياسية للانتاج الكلي للغذاء نموا محدودا في السنوات 
العشر الأولى (1981-72): فبلغت عام ۱981 نحو ۱6٠۱ء‏ ومن ثم تناقصت 
الأرقام القياسية بالنسبة للفرد الواحد حتى وصلت إلى أدنى مستوى عام 
ا إذ بلغت 89 أي بنقص ١!‏ الا, ثم أخذت أرقام الإنتاج الكلي للغذاء في 
التحسن السريع في السنوات التالية» ومن ثم تحسنت أرقام إنتاج الغذاء 
بالنسبة للفرد فبلغت عام 1992 نحو 108؛ ولو أنها تراجعت في العام التالي 
إلى 103 ويعتبر هذا التحسن محدودا خلال الثلاثة والعشرين عاماء بينما 
اتسمت الثلاثة عشر عاما الأخيرة بحدوث بعض التحسن. 


6-المملكة العرسية السعودية : 

شهد الإنتاج الكلي للغذاء نموا ملحوظا خلال السنوات 1978-74ء ولكنه 
تراجع كثيرا خلال السنوات الأربع التالية إلى مستوى أقل من ذلك لفترة 
الأساسء ثم آخذ في التحسن السريع في أواخر الثمانينيات» وبلغ عام 
3 نحو 362. وقد انعكس هذا التقدم على إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد 
الذي حقق تقدما ملحوظا ابتداء من عام 1988ء وبلغ عام 1993 نحو 133. 
ومن الجدير بالذكر أن الزيادة في إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد (7233): تعتبر 
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الشكل رقم (4-1): الأرقام القياسية لإنتاج الغذاء (باعنبار متوسط الفترة 1971/69- 100) في 
أربعة أقطار عربية. 
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قضيه الغذاء: الموقف الحالى والمتغيرات 


منخفضة كثيرا بالمقارنة بالزيادة في الإنتاج الكلي للغذاء وذلك بسبب 
زيادة عدد الوافدين في البلاد. 


7- سوريا : 

على الرغم من التذبذب الملحوظ في الإنتاج الكلي للغذاء من عام لآخر 
إلا أن التقدم بوجه عام كان واضحا للغاية؛ إذ زاد إلى أكثر من تلاثة أمثال 
ما كان عليه خلال فترة الأساس. وبلغ الرقم القياسي عام 1993 نحو 336, 
وقد انعكس هذا التقدم على إنتاج الغذاء بالنسبة للفردء إذ بلغ الرقم 
القياسي 146 أي بزيادة 46 عما كان عليه خلال فترة الأساس .1971١/69‏ 


8- تو تس : 

حقق الإنتاج الكلي للغذاء معدلات نمو عاليةء وبلغ عام 1993 نحو ا26ء 
أي بزيادة نحو |16 عن فترة الأساس. وانعكس هذا التقدم الكبير على 
الرقم القياسي لإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الذي بلغ 156-أي بزيادة 1/56 عن 
فترة الأساس. 


2-حالة اإنتاج السلح الغذانية الرئيسية : 

أ-الحبوب والمحاصيل الدرنية : 

من اللافت للنظر أن الأقطار العربية. نظرا لاتساعها وامتدادها 
الجغرافي الكبيرء تنتج سبعة من محاصيل الحبوب الثمانية باستثناء الراي 
(الجودار)ء وكذلك جميع المحاصيل الدرنية الخمسة السابقة الإشارة إليهاء 
ولو بمقادير متفاوتة كثيرا . ففي عام ۱993 كان إنتاج الوطن العربي من 
الحبوب نحو 39,5 مليون طنء جاء القمح في المقام الأول بإنتاج قدره 3, 8 
مليون طن (4, 746): ثم الأرز 4,5 مليون طن (4.١ا”):‏ والحبوب الخشنة: 
الشعير 6.7 مليون طن (17/)ء والذرة الشامية 5,35 مليون طن (۱3,5/)» 
والذرة الرفيعة 4.0 ملايين طن (10/)ء ثم بمقادير أقل كثيرا: الدخن 320 
ألف طن والشيلم 92 آلف طن. وكان إنتاج المحاصيل الدرنية نحو ا5,5 
مليون طنء جاء أغلبها من البطاطس (93)ء ثم بكميات أقل كثيرا البطاطا 
2 ألف طن واليام 127 ألف طن والقلقاس 83 ألف طن والكسافا 53 ألف 
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الشكل رقم (5-1): الأرقام القياسية لإنتاج الغذاء (باعتبار متوسط الفترة 1971/69- 100) في 
أربعة أقطار عربية. 
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قضيه الغذاء: الموقف الحالى والمتغيرات 


طن. 

وتعتبر مصر أكبر الأقطار العربية إنتاجا للحبوب (8, 35⁄)ء تليها سوريا 
(13.6“): السعودية (12.4“): العراق (78.3). السودان (78.0): المغرب 
(4. 7“): الجزائر :)5,١(‏ تونس (4,9/)ء اليمن .)722,١(‏ 

ولكن نظرا لأن هذه الأقطار تختلف كثيرا في عدد السكان. تأتي سوريا 
في المقدمة في إنتاج الحبوب بالنسبة للفرد الواحد (390 كجم)ء ثم السعودية 
(297 كجم)؛ مصر (252 کجم). تونس (223 کجم)» العراق (۱65كجم)ء السودان 
(5! اكجم). المغرب (09اكجم). موريتانيا (75كجم)ء الجزائر (74كجم)ء اليمن 
(64كجم)ء الصومال (30كجم)ء لبنان (28كجم)ء ومتوسط الأقطار العربية 
4 كجم. هذا بينما كان متوسط ما يخص الفرد على مستوى العالم نحو 
0 كجم. أي أن قطرا عربيا واحدا تجاوز المتوسط العالمي هو سورياء 
واقترب منه ثلاثة أقطار فقط هي السعودية ومصر وتونسء بينما باقي 
الأقطار العربية بعيدة عن المتوسط العالمي وبعيدة عن الاكتفاء الذاتي في 
سلعة أساسية للأمن الغذائي الوطني. 

كذلك من اللافت للنظر أن الوطن العربي حقق تقدما كبيرا في إنتاج 
الحبوب عموماء والقمح بصفة خاصة:. بالمقارنة يما تحقق على المستوى 
العالمي (جدول رقم .)4-١‏ وجاء معظم هذا التحسن-على خلاف الاتجاه 
العالمى- خلال الفترة الأخيرة (1993-1981/79). حيث تحققت فيها زيادات 
كبيزة كن الإنتاج الكلي وفي المساحة والإنتاجية. وبينما نقصت مساحة 
الحبوب في العالم بنحو 4ء زادت في الوطن العربي بنحو 23ء وبينما زاد 
الإنتاج الكلي في العالم بنحو 20ء زاد في الوطن العربي بنحو :/26١‏ وبينما 
زادت الإنتاجية في العالم بنحو 25 زادت في الوطن العربي بنحو ا3⁄. 
كذلك فيما يتعلق بالقمح» بينما نقصت المساحة المنزرعة قمحا في العالم 
بنحو 6ء زادت في الوطن العربي بنحو 24/. وبينما زادت الإنتاجية في 
العالم بنحو 37“ زادت في الوطن العربي بنحو 67/ء ومن ثم بينما زاد 
الإنتاج الكلي في العالم بنحو 29/ء زاد في الوطن العربي بنحو 107/. ومع 
ذلك ظلت إنتاجية الهكتار في الوطن العربي (عام 1993) سواء من الحبوب 
ككل (410اكجم) أو من القمح (1759 كجم) أقل من المتوسطات العالمية 
(2741كجم., 2546 كجم) بنحو 231:49 على التوالي. هذه المؤشرات تبرهن 
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على أن الوطن العربي يدرك خطورة مشكلة الحبوب ويعمل على مواجهتها . 
ونقص الإنتاجية؛ رغم سلبيته؛ يعني أن أمام الأقطار العربية فرصة كبيرة 
لزيادة الإنتاج الكلي من خلال الارتقاء بالإنتاجية إلى المتوسطات العالمية 
ولا نقول مستوى الدول الأعلى إنتاجيةء فإذا تحقق ذلك يمكن الارتقاء 
بمتوسط ما يخص الفرد من الحبوب إلى المتوسط العالمي بما يمثل خطوة 
كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي» ولكن يبقى مطلب الوفاء باحتياجات 
السكان الجددء وبالتالي ضرورة بذل المزيد من الجهد . إن الأقطار العربية 
بحاجة إلى نوع من الترابط يحقق تركيز الجهود في المواقع أو الأقطار التي 
فيها يمكن تحقيق أفضل النتائج» وفي نفس الوقت تأمين حصول باقي 
الأقطار على احتياجاتها ... سوق عربية مشتركة؟ 

ونتيجة لعدم كفاية الإنتاج المحلي لاحتياجات السكان: أساسا بسبب 
زيادة معدل استهلاك الفردء. لجأت الأقطار العربية إلى سد الفجوة عن 
طريق الاستيراد . ففيما بين عامي 1971/69 و ۱993ء زاد متوسط استهلاك 
الفرد من الحبوب من 225كجم/ سنة إلى 304كجم/ سنة؛ وانخفض متوسط 
ما يخص الفرد من الإنتاج المحلي» ومن ثم انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي 
من 81 إلى 54. وبالنسبة للقمح زاد متوسط استهلاك الفرد من 105 إلى 
3 جم/ سنة؛ وعلى الرغم من زيادة متوسط نصيب الفرد من الإنتاج 
المحلي» انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من 59 إلى 47⁄. ومن الجدير 
بالملاحظة أن معدل استهلاك الفرد من القمح (۱63 كجم) يعتبر أكبر بكثير 
من الاحتياجات الغذائية الحقيقية. خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار إضافة 
ساوت الكزة والبطاطسن:ومن ف دات اجا إلى قرفو اياك 
في كثير من الأقطار العربية. إن متوسط استهلاك فردي مقداره ١20‏ كجم 
يعتبر استهلاكا معقولا إلى حد كبير. وفى هذه الحالة تكون نسبة الاكتفاء 
الذات اة زعام 1963 تظريا تجو قن والانتكياؤاك الزاكه غير 
المبرر هو الذي أدى إلى انخفاضها إلى 47/. إن ترشيد الاستهلاك في كثير 
من الحالات يمثل مدخلا مهما لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى» ولتحقيق الأمن 
الغذائي. ا 

ب-السكر 

يعتمد العالم في الحصول على احتياجاته من السكر على ثلاثة مصادر 
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رئيسية هي: قصب السكر وبنجر السكرء وهما الأكثر أهميةء ثم السكر 
المصنع من الذرة. وقصب السكر من محاصيل المناطق الحارة؛ ويبقى في 
الأرض نحو عامين أو أكثرء ويحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الريء ويقدر 
أنه يلزم نحو 4000م ماء لإنتاج الطن الواحد من سكر القصب. أما البنجر 
فهو من محاصيل المناطق الباردة والمعتدلة. وهو موسميء ويقدر أنه يلزم 
نحو 1300م ماء ري لإنتاج الطن الواحد من السكر. والمصدر الثالث وهو 
عسل الذرة عالي الفركتوز (أو أيزو جلوكوز). فيصنع من نشا الذرة الشامية 
استنادا إلى التقدم الذي تم إحرازه في مجال التكنولوجيا الحيوية التقليدية 
خاصة تكنولوجيا الإنزيمات» ودرجة حلاوته أعلى من سكر القصب بنحو 
7 مرةء كما أنه أرخص سعراء وقد تزايد استخدامه حديثا خاصة في 


الجدول رقم (1 - 4) : حالة إنتاج واستهلاك الحبوب في الوطن العربي 


1971/69 1981/79 1993 
المقدار المقدار الفرق المقدار الفرق 


الحبوب : 

- الإنتاج الكلي (مليون طن) 

- المساحة (مليون هكتار) 

- الإنتاحية (كجماه) 

- نصيب الفرد من المساحة (م2) 
- نصيب الفرد من الحبوب (كجم) 
- الاستهلاك (كجم/ فرد) 

- الاكتفاء الذاق (9/6) 

القمح : 

- الإنتاج الكلي (مليون طن) + %107 
- المساحة (مليون هكتار) + %24 


- الإنتاحية (كجم/ه) 4 + %67 


- نصيب الفرد من المساحة (م2) - %16 
- نصيب الفرد من الحبوب (كجم) + %43 
- الاستهلاك (كجم/ فرد) 3 3 + %7 
- الاكتفاء الذات (%) 











تحلية المشروبات الغازية والصناعات الغذائيةء وتنتج الولايات المتحدة 
نحو ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي الذي بلغ عام ۱985 نحو ستة ملايين طن. 
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وهناك مصدر رابع لإنتاج السكر لا يزال في مرحلة التطويرء ولكنه يمثل 
آفاقا جديدة إذ يعتمد على مركبات بروتينية (السكر مادة كربوهيدراتية) 
ذات درجة حلاوة عالية جدا-تبلغ نحو 3000-2500 مرة مثل السكر-وتلعب 
هندسة الوراثة دورا أساسيا في تطويره. وسوف نأتي على ذكره فيما بعد. 

وك هام :993 يلغ الإنقاج اد الى من انكر افو جن ا 
مليون طن بمتوسط إنتاج 19.9 كجم للفرد في السنةء وبلغ إنتاج الوطن 
العربي نحو 2,3 مليون طن بمتوسط إنتاج للفرد الواحد نحو 9,7 كجم. 
ويتركز إنتاج السكر في الوطن العربي في أربعة أقطار رئيسية هي مصر 
١ ,092(‏ مليون طن)ء والمغرب (520 ألف طن)ء والسودان (512 آلف طن)ء 
وسوريا (۱42 آلف طن)ء ثم كميات محدودة في تونس (20 ألف طن) وكل من 
الصومال ولبنان (15 ألف طن) والعراق ( آلف طن). وقد حقق الوطن 
العربي زيادة كبيرة في إنتاج السكر خلال السنوات الأخيرة. ففيما بين 
عامي 1981/79 و ۱993 زاد الإنتاج بنحو 74“ بالمقارنة بنحو 25 على مستوى 
العالم» ومع ذلك تظل نسبة الاكتفاء الذاتي منخفضة إلى حد كبيرء إذ لم 
تتجاوز 37⁄. وفي هذا الصددء تتوزع الأقطار العربية إلى ثلاث مجموعات: 

الأولى : أقطار منتجة مكتفية ذاتيا ومصدرة-وتشمل السودان فقط 
حيث كان متوسط الإنتاج للفرد 18,7 كجم» والاستهلاك ۱6,1 كجم» ومن 
ثم توفر فائضا للتصدير نحو 75 ألف طن. 

الثانية : أقطار منتجة وغير مكتفية ذاتياء وهي-تبعا لنسبة الاكتفاء 
الذاتي: 

مصر (82/) . والمغرب (56/)ء وسوريا (32/)ء ولبنان (713), وتونس 
(8⁄). أما الصومال فنسبة الاكتفاء الذاتي مرتفعة نسبيا (739) بسبب 
انخفاض متوسط استهلاك الفرد (4 كجم/ سنة). 

الثالثة: باقي الأقطار العربية وتعتمد على الاستيراد بالكامل تقريبا. 

ومن الجدير بالملاحظة أن متوسط استهلاك الفرد من السكر في الوطن 
العربي (4, 26كجم) يعتبر مرتفعا بالمقارنة بالمتوسط العالمي (9,9|اكجم)ء 
ومن ثم فإن أي سياسة لتحقيق نسبة معينة من «الاكتفاء الذاتي» تحقق 
«الأمن» فيما يتعلق بالسكرء يجب أن تأخن في الاعتبار ترشيد الاستهلاك 
ليكون في الحدود المعقولة. فإذا اعتبرنا أن متوسط استهلاك فردي قدره 
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0 كجم يعتبر استهلاكا معقولاء آخذين في الاعتبار أن الأقطار العربية 
بوجه عام تقع في مناطق داقنّة؛ فإن الاحتياجات الفعلية للوطن العربي عام 
3 تكون نحو 4,8 مليون طنء ومن ثم تكون نسبة الاكتفاء الذاتي 48/. 
وهكذاء في حالة الرغبة في الإبقاء على هذه النسبة مستقبلا فإنه ينبغي 
زيادة الإنتاج بما يتناسب ف ياد السکان» أي مضاعفته بحلول عام 0م. 
أما تحقيق الاكتفاء الذاتي فسوف يستلزم زيادة الإنتاج إلى أربعة أمثال 
مستواه الحالي. مثل هذا الهدف سوف تعترضه مشكلة عدم إمكان توفير 
موارد مائية للتوسع في زراعة قصب السكرء ومن ثم فسوف تكون الزيادة. 
أساسا من خلال المصادر الأخرى وفي مقدمتها التوسع في زراعة بنجر 
السكر والارتقاء بإنتاجيتهء ثم استخدام الإمكانيات الجديدة التي تتيحها 
هندسة الوراثة. 

ج الخضر والفاكهة : 

على النقيض من السلع الزراعية الأخرىء لا يبدو أن الوطن العربي 
يواجه مشكلة حادة فيما يتعلق بالخضر والفاكهةء بل إن لديه إمكانيات 
كبيرة لزيادة معدلات ما يخص الفرد من معظم أنواع الخضر والفاكهة 
وكذلك إمكانيات التكامل في الكثير منهاء وأيضا التصدير للخارج. وفي 
عام 1993ء وبالمقارنة بمتوسط الإنتاج العالمي من الخضر (نحو 84 كجم/ 
فرد/ سنة). بلغ متوسط ما يخص الفرد في الوطن العربي نحو 108 كجم» 
بزيادة نحو 29/. كما كان متوسط ما يخص الفرد من الفاكهة نحو 73كجم» 
بزيادة 8: على المتوسط العالمي (67كجم). كذلك يلاحظ أن الوطن العربي 
حقق» خلال الفترة ۱981/79 و53ؤاء راد متحوطة هن لكاب العلى ادر 
(34/) بالمقارنة بنحو 28/ للعالم؛ وزيادة في الإنتاج الكلي للفاكهة (62/) 
بالمقارنة بنحو 23 للعالم. 

ويتباين متوسط ما يخص الفرد من الخضر والفاكهة في الأقطار العربية 
ایتا كبيراشالنسية تلخضن تجده عاليا فی ینان 4اذ کج والإمارات 
(226)ء وليبيا (158): والسعودية (۱50). ومصر (133): وسوريا (۱24)ء ومنخفضا 
في : اليمن (40)ء والجزائر (74). وبالنسبة للفاكهة نجد متوسط ما يخص 
الغرد مع الأضناج المسلى عاليا قى :لان (59ة كج والإضارات (164): 
وعمان (119): وسوريا (99): وتونس (98): ومصر (89).: والمغرب (86): والعراق 
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(78): ومنخفضا في أقطار أخرى مثل السودان (ا3كجم)ء واليمن (27كجم) . 

كذلك تتباين الأقطار العربية من حيث الاكتفاء الذاتي أو التصدير أو 
الاستيراد؛ وعلى سبيل المثال-فيما يتعلق بالطماطم والتى تعتبر أهم الخضرء 
كانت الأقطار المصدرة (عام ۱993 بالألف طن): المغرب (162), والأردن 2)١27(‏ 
ومصر (28): وسوريا (۱3). وعمان (9). والسعودية (5)» وغزة (1). وفي 
المقابل كانت الأقطار المستوردة: السعودية (۱30)ء والإمارات (60): والكويت 
(40)ء والعراق (32): ولبنان (30). وعمان (14): وقطر (13): والبحرين (۱2) 
وغزة (4) والأردن (2). أي أن الأقطار العربية صدرت تقريبا 367 آلف طن 
واستوردت 337 ألف طن» وهذا يعني أن الوطن العربي-مجتمعا-يمكن أن 
يكنفى ذاتيا قن هذه السلعة خاصة إذا كانت المبادلات التجارية فيمًا بين 
الأقطار العربية. ومثال الفاكهة هو البرتقال. وقد بلغت صادراته عام 993! 
نحو 329 ألف طن: لبنان (70): مصر والأردن (57)ء والمغرب (51): غزة (47)ء 
وتونس (24)ء بينما بلغت الواردات نحو 520 ألف طن: السعودية (250)ء 
الإمارات :)١١0(‏ الكويت (50)ء الأردن (45) عمان (35)ء البحرين (12): والعراق 
(3). أي أن الوطن العربي مستورد أكثر منه مصدرا للبرتقال. فإذا علمنا أن 
الكثير من الأقطار العربية (المغرب ومصر وغيرهما) لديها إمكانيات كبيرة 
للتوسع في الإنتاج إذا توافرت الأسواق (الآمنة)ء يمكن القول بأن سوقا 
عربية مشتركة يمكن أن تحقق للوطن العربي الأمن الغذائي في الفاكهة كما 
هو الحال في الخضر. 

د-اللحوم 

يحصل العالم على حاجته من اللحوم من أربعة مصادر رئيسية: ثلاثة 
منها تعرف باللحوم الحمراء وتشمل الخنازير (740): والأبقار والجاموس 
(28/). والأغنام والماعز (5/) والمصدر الرابع هو اللحوم البيضاء (الدواجن 
وغيرها) وتساهم بنحو 25:. وعلى مستوى الوطن العربي» تأتي اللحوم 
البيضاء في المقدمة (239/): ثم الآأبقار والجاموس (29/): ثم الأغنام والماعز 
(22⁄). وفيما بين عامي 1981/79 و 1993ء حقق الوطن العربي تقدما كبيرا 
في إنتاج اللحوم» إذ زاد الإنتاج الكلي بنحو ا6ء وزاد إنتاج اة البيضاء 
بنحو 216/: بالمقارنة بنحو 738 و 77 على مستوى العالم للحوم الحمراء 
والبيضاء على التوالي. ومع ذلك يظل إنتاج اللحوم في الوطن العربي متواضعا 
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بالمقارنة بالإنتاج العالمي. فبينما بلغ الإنتاج العالمي الكلي للحوم عام 993| 
نحو 186 مليون طن بمتوسط إنتاج للفرد الواحد نحو 33,4كجم/ سنة, 
نجده في الوطن العربي 3.93 مليون طن بمتوسط إنتاج للفرد الواحد 
4 كجم/ سنة. لقد توجهت الأقطار العربية بدرجة أكبر نحو اللحوم 
البيضاء لسد العجز الذي تعانيهء وهو الأسلوب الذي سوف يتبع في المستقبل 
المنظورء ولكنه يعني اعتمادا أكثر على الحبوب (وكذلك فول الصويا) وإنتاجها 
في الوطن العربي يعاني عجزا كما سبق أن ذكرنا. 

ويتركز إنتاج لحوم الأبقار والجاموس في الوطن العربي في أربعة أقطار 
رئيسية هي عام 1993 بالآألف طن: مصر (355): والسودان (313)ء والمغرب 
(151): والجزائر (93). أما إنتاج لحوم الأغنام والماعز فيتركز في الجزائر 
(148): والسودان :)١19(‏ وسوريا (99). ومصر (95)ء والمغرب (83). أما بالنسبة 
للحوم البيضاء فتأتي السعودية في المقدمة (319): ثم مصر (250)ء والجزائر 
(199): والعراق :)١1١0(‏ وسوريا (92)ء وليبيا (72). 

وتتفاوت الأقطار العربية في متوسط ما يخص الفرد من الإنتاج المحلي. 
فهو-بالكيلو جرامات للفرد في السنة-مرتفع نسبيا في قطر (36)ء والإمارات 
(34)ء وموريتانيا (31)ء والسعودية (29)ء وليبيا ولبنان (28)ء والأردن (25)ء 
ومتوسط نسبيا ويتراوح بين 16 و 18 كجم في الجزائر والمغرب والسودان 
وتونس وغزة والكويت وعمان وسورياء ومنخفض كثيرا في مصر (13.7) 
والصومال (10.,3) واليمن (9,5) والعراق (9). ولا يعتبر الإنتاج المحلي 
كافيا لاحتياجات السكان في معظم الأقطار العربيةء ومن ثم تلجأ للاستيراد . 
ويقدر الاستيراد على مستوى الوطن العربي (عام 1993) بنحو 6,76 كجم/ 
فرد-منه 4,33 كجم لحوم حمراء 2,43 كجم لحوم بيضاء. ويترتب على 
الاستيراد زيادة متوسط الاستهلاك الفردي إلى نحو 4! , 23كجم» منها 37, 4| 
كجم لحوم حمراء و 8,78 كجم لحوم بيضاء. ومن ثم تبلغ نسبة الاكتفاء 
الذاتي نحو £72 من اللحوم البيضاءء و 70 من اللحوم الحمراء. 

ومن الجدير بالملاحظة أن متوسط استهلاك الفرد من اللحوم في 
الوطن العربي يبلغ نحو 49 من المتوسط العالمي في حالة الاعتماد على 
الإنتاج المحلي فقطء أو 69 من المتوسط العالمي في حالة الاعتماد على 
الإنتاج المحلي والاستيراد عند مستواه الحالي. ومن ثم سوف يلزم. خلال 
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الثلاثين أو الخمسة والثلاثين عاما القادمة. مضاعفة الإنتاج المحلي 
ومضاعفة الاستيراد فقط لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية والإبقاء 
على الوضع الحالي كما هو. أما إذا تحقق تحسن في مستوى المعيشة نتيجة 
لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعيةء وكذلك زيادة نسبة سكان الحضرء 
سوف تزداد الاحتياجات من اللحوم ومن ثم فسوف تواجه الأقطار العربية 
إما بتحقيق زيادات أكبر في الإنتاج بمعدلات تتجاوز معدلات الزيادة 
السكانيةء أو اللجوء إلى مزيد من الاستيراد. وهناك مداخل عديدة لزيادة 
الإنتاج » غير أنها تعتمد إلى حد كبير على إحداث تغير تكنولوجي واسع 
المدى. ربما يكون لهندسة الوراثة دور كبير فيه. 

هالأثبان والبيض : 

يحصل العالم على حاجته من الألبان أساسا من الأبقار (86/) ثم 
الجاموس (9/) والأغنام والماعز (3/). أما في الوطن العربيء فالوضع 
يختلف إلى حد ماء إذ يزيد الاعتماد على الأغنام والماعز (28/) والجاموس 
(#13) بينما تساهم الأبقار بنحو 59/. على أن الصورة آخذة في التغير 
بتزايد الاعتماد على الأبقار وتناقص الاعتماد علن الأغنام والماعز. وفي 
خلال الثلاثة عشر عاما الأخيرة (1993-1981/79) كو ترك الع بكس 
ملحوظا في إنتاج الألبانء بالمقارنة بالمتوسط العالمي؛ إذ زاد بنحو 27 بينما 
زاد الإنتاج العالمي بنحو 14 فقط. ومع ذلك؛ ظل متوسط ما يخص الفرد 
العربي من الألبان (53كجم/ سنة) أقل كثيرا من المتوسط العالمي (95كجم)ء 
كذلك يلاحظ التدني الشديد في متوسط إنتاجية الأبقارء أي ما تدره 
البقرة من لبن في العام؛ إذ لايتجاوز 686 كجم بالمقارنة بنحو 2029 للمتوسط 
العالمي. إلا أنه حدث تحسن طفيف في الثلاثة عشر عاما الأخيرة؛ إذ زادت 
الإنتاجية في الوطن العربي بنحو “١١‏ بالمقارنة بنحو 3 على المستوى 
الغا ` ا 

ويتقاوت الاج بالكراق جر ادات اة للغرد كقيرا كى الأقطار العربية 
من مرتفع نسبيا في السودان (137 كجم)؛ وموريتانيا (۱02)ء وسوريا (۱00)» 
إلى متوسط نسبيا في الصومال (79)»: ولبنان (63): وتونس (59). ومنخفض 
في عمان (49). ومصر (45).: وليبيا (44)ء إلى منخفض جدا في الجزائر 
(38): والمغرب (33)ء والعراق (27) والسعودية (24)ء والإمارات (۱8)ء واليمن 
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(14). كذلك تتفاوت إنتاجية الأبقار كثيراء فهي عالية في السعودية 
(6379كجم/ رأس) وبها نحو 48 آلف رآس. والأردن (3000 كجم) وبه 32 آلف 
رأسء ولبنان (2766) وبه 47 ألف رأسء ومتوسطة في سوريا (2402كجم) 
وبها 333 ألف رأسء وتونس (1696 كجم) وبها 260 ألف رأسء ومنخفضة في 
الجزائر (970كجم) وبها 670 ألف رأسء. ومصر (674كجم) وبها 320 , | مليون 
رآس» ومنخفضة جدا في المغرب (538 كجم) وبه 5/2, | مليون رآس» والسودان 
(481كجم) وبه 2, 5 مليون رأس. هذا التفاوت الكبير في الإنتاجية يوضح أن 
العبرة ليست بعدد رؤوس الماشية ولكن بالسلالة وظروف الإنتاج التي تهيىء 
تحقيق إنتاجية عاليةء ومن ثم فإن الارتقاء بالإنتاج الكلي يمكن تحقيقه 
أساسا من خلال تحسين السلالات وتوفير ظروف إنتاج مناسبة. 

وخلال الثلاثين أو الخمسة والثلاثين عاما القادمة. وعندما يتضاعف 
عدد سكان الوطن العربي خلالهاء سوف تكون هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج 
الكلي من نحو 12,7 مليون طن في الوقت الحالي إلى 25,4 مليون طن. 
وذلك فقط للابقاء على متوسط ما يخص الفرد عند مستواه الحالى» أما 
إذا كان الهدف الارتقاء بمتوسط ما يخص الفرد إلى المتوسط العاالن 
الحالي: نوف يكون المطلوب الارتقاء بالإنتاج الكلي إلى ثحو 45.6 مليون 
طنء أي أكثر من ثلاثة أمثال الإنتاج الحالي» وبمتوسط نمو سنوي 9-8/. 
هذا الهدف يستلزم إحداث تغير تكنولوجي كبير في مجال الإنتاج الحيواني؛ 
بالتحول إلى السلالات عالية الإنتاجية وتوفير ظروف الإنتاج المناسبة فضلا 
عن الاستثمارات» ولكنه يظل هدفا ضروريا في ضوء النمو البطيء للإنتاج 
العالمي للألبانء والذي لم يتجاوز ا“ سنويا خلال الثلاثة عشر عاما الأخيرة 
ولا يتوقع له أن يزيد كثيراء الأمر الذي يجعل احتمالات الاعتمادات على 
الخارج في استكمال احتياجات السكان أمرا غير آمن. ومن الجدير بالذكر 
أن التقدم الكبير في مجال هندسة الوراثة يتيح فرصة كبيرة للارتقاء 
بالإنتاج الحيواني-كما سوف يتضح لنا في فصل لاحق. 

وفيما يتعلق ببيض الدجاج» حقق الوطن العربي تقدما كبيرا خلال 
الثلاثة عشر عاما الآخيرة (1993-981/79): حيث زاد الإنتاج الكلي بنحو 
9 بالمقارنة بنحو 50 على المستوى العالمي. ومع ذلك ظل متوسط ما 
يخص الفرد (2, 4كجم) أقل كثيرا عن المتوسط العالمي (8. 6كجم). كذلك 
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تفاوت متوسط ما يخص الفرد تفاوتا كبيرا جداء قبيما كان (عام 1993) 
2١‏ كجم في لبنانء و ١2,4‏ كجم في الأردنء وتراوح بين 6,2 و 7, 7كجم في 
تونس والإمارات والسعودية وقطر والمغرب وليبياء وكان في الجزائر 2, ككجم, 
وفي مصر 3, 2كجم» وفي السودان 2, اكجم. 

و-الأسماك 

الأسماك غذاء بروتيني متميز للإنسان» وقد اتجه العالم نحو الأسماك 
كمصدر أساسي للبروتين الحيواني لتلافي صعوبات زيادة إنتاج اللحوم 
ففي عام 1950ء بلغ الصيد الكلي العالمي نحو 20 مليون طنء زاد إلى ثلاثة 
أمثال عام ۱970 إذ بلغ نحو 60 مليون طن» وفي عام ۱994 بلغ نحو ١10‏ مليون 
طن" . ويحصل العالم على الأسماك من مصدرين: الصيد البحري من 
البحار والميحطات (الجرف القاري والمناطق الساحلية)ء والمصايد الداخلية 
في المياه العذبة للأنهار والبحيرات ومزارع الأسماك» ويساهم المصدر الأول 
بنحو 82,5“ من إجمالي الصيد العالمي. 

والوطن العربي تطل سواحله على البحر الأبيض المتوسط؛ وجزء كبير 
منها على المحيط الأطلسي غربا والمحيط الهندي وبحر العرب والخليج 
العربي شرقاء ويحتوي وسطه على البحر الأحمرء ويقدر طول السواحل 
البحرية العربية بنحو 20 ألف كيلو متر. والجرف القاري العربي على المحيط 
الأطلسي-سواحل المغرب وموريتانياء وعلى المحيط الهندي وبحر العرب- 
سواحل عمان واليمنء من أغنى الماطق بالأسماك. وفي داخل الوطن العربي 
الكثير من مسطحات الماء العذب من بحيرات وأنهار وأهوار ومستنقعات» 
تقدر مساحتها الكلية بنحو 15,4 مليون هكتار”". ومع ذلك: فإن حصة 
الوطن العربي من الصيد الكلي العالمي متواضعة. ففي عام 1974 كان إجمالي 
الصيد العالمي 69,4 مليون طن حصة الوطن العربي منها 03. | مليون طن- 
أي حوالي 5, اء بينما كان سكان الوطن العربي نحو 3,6⁄ من سكان 
العالم. 7 عام 1993ء بلغ الصيد اتال حر 2وا مليون طن» والصيد في 
الوطن العربي ١,68‏ مليون طن-أي نحو 65, ا“ من الصيد العالميء بينما 
سكان الوطن العربي يمثلون نحو 4,3“ من سكان العالم. ومن ثم بينما كان 
متوسط ما يخص الفرد في العالم من الأسماك نحو 8,3اكجم» لم يتجاوز 
في الوطن العربي نحو 7 كجم. 
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وقمابين الأفطار العربية قشب اكقرب أكبن الأقطار العربية يها 
للأسماكء إذ بلغت جملة الصيد عام ۱993 نحو 662 آلف طننأي حوالي 
7 من جملة الصيد العربيء تليها مصر (18/): ثم عمان والجزائر وموريتانيا 
والإمارات وتونس واليمن» وتراوحت نسبة صيد كل منها بين 5 و 7ء ومن 
ثم كانت جملة صيد الأقطار الثمانية نحو 90 من جملة الصيد العربي. 
ويمثل الصيد البحري نحو 84 من الصيد الكلي. أما الصيد في المياه 
الداخلية فيقتصر على الأقطار النهرية: مصر 75ء (ويمثل نحو ثلثي الصيد 
الكلي). والسودان (14/)ء والعراق (7/)ء وسوريا (72). 

ويتباين متوسط ما يخص الفرد في الأقطار العربية كثيرا-من متوسط 
مرتفع في عمان (69كجم). والإمارات (56كجم): وموريتانيا (46كجم).؛ 
ومنخفض جدا في مصر (4, كتكجم)؛ وشديد الانخفاض في باقي الأقطار 
العربية. 

إن النقص الشديد في مقدار ما يتاح للمواطن العربي من مادة غذائية 
أساسية: بالمقارنة بالمتوسط العالمي» يعني ضرورة بذل جهد أكبر للارتقاء 
بحصيلة صيد الأسماكء. سواء من خلال استثمار أكبر للمصايد البحرية 
المتاحةء أو الصيد الداخلي وخاصة مزارع الأسماك. ومن جهة أخرىء فإن 
التباين الشديد بين أقطار ذات فائض وإمكانيات أكبر لزيادة حصيلة الصيد 
البحري (المغرب» عمان» اليمن) وأخرى محدودة الموارد السمكيةء يعني 
وجود فرص كبيرة للتكامل العربي في مجال صيد وتصنيع وتسويق الأسماك. 

يلخص الجدول رقم (5-1) حالة إنتاج السلع الغذائية الرئيسية: بالنسبة 
للفرد الواحد» في الوطن العربي مقارنة بالمتوسطات العالميةء باعتبار أن 
المتوسط العالمي يمثل المستوى المعقول نسبيا الذي لا ينبغي القبول بمستويات 
أدنى منه للوطن العربي. ويلاحظ من الجدول أنه-باستثناء الخضر والفاكهة- 
متوسط ما يحصل عليه المواطن العربي من الإنتاج المحلي أقل كثيرا عن 
المتوسط العالمي؛ ومن ثم تلجأ الأقطار العربية إلى الاستيراد بمقادير تتفاوت 
تبعا للقدرة الاقتصادية. وهنا تنشأ الفجوة بين مقدار الطلب-تبعا للقدرة 
الاقتصادية وليس الاحتياجات الغذائية الفعلية-والمقدار الذي يوفره الإنتاج 
المحلي» والتي يعبر عنها عادة بدرجة الاكتفاء الذاتي. وهكذاء فإن الوطن 
العربي لكي يحقق مستوى معقولا من السلع الغذائيةء ينبغي أن يحقق زيادة 
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كبيرة في الإنتاج أو يلجا إلى الأسقيراد . وبطبيعة الحال سوف يكون هتاف 
منزيد هخ الطلب على القذاء كسا لزيادة السكان مكاها إلية طلب أقكر 
على الأغذية البروتينية نتيجة لتحول السكان من الريف إلى الحضر وتغير 

الجدول رقم (5-1) : متوسط ما يخص الفردمن إنتاج السلع الغذائية 
في العالم وفي الوطن العربي. 


الجدول رقم (1 - 5) : متوسط ما يخص الفرد من إنتاج السلع الغذائية 
في العالم وفي الوطن العربي . 


نسبة المتوسط 
توسط ما يخص اله 1 
ا 3 


إل الوس اماي 


%48 
%76 
%49 


%129 
%109 
%49 
%56 
%62 
الأسماك %38 





النمط الغذائي. والخلاصة أن جهدا كبيرا ينبغي أن يبذل في السنوات 
القادمة للارتقاء بالزراعة العربية وقدرتها على الوفاء بالطلب المتزايد على 
الغذاء. 


3- واردات الأقطار العربية من الغذاء : 

فيما سبقء لاحظنا فيما يتعلق بالسكان وإنتاج الغذاءء أن الوطن العربي 
بجميع أقطاره شهد في الربع قرن الأخير زيادة ضخمة في عدد السكان 
واكبها تحول ملحوظ للسكان من الريف إلى الحضرء وهو تطور ابد أن 
ينعكس أثره على زيادة الاستهلاك للمنتجات الزراعية. وعلى الجانب الآخرء 
لم يكن حجم التنمية الزراعية في الكثير من الأقطار بالقدر الكافي لمقابلة 
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اللاحتياجات» ومن ثم كانت الزيادة في إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحد 
إما محدودة أو سالبةء فإذا أضفنا إلى هذه الصورة التحسن الذي طرأ على 
مستويات الدخول فى الأقطار العربيةء أساسا من عائدات النفط المباشرة 
في الأقطار النفطية وغير المباشرة في الأقطار الأخرى من خلال انتقال 
الأبدي اتداملة رضح عدو مافرة في :واروات اة اء بخاصنة واا جات 
الزراعية بوجه عام أمرا مفهوماء ولكنها-إذا استمرت-تصبح مشكلة اقتصادية 
واجتماعية وسياسية. 

مع أوائل السبعينيات. أخذت واردات الأقطار العربية من المنتجات 
الزراعية تمثل عبئًا متزايدا على الميزان التجاري لمعظم الأقطار العربية, 
وأصبحت مجموعة الأقطار العربية أكبر مناطق العالم استيرادا للمنتجات 
الزراعيةء وأكثرها اعتمادا على الخارج في توفير احتياجات السكان من 
الغذاءء وبلغت هذه الحالة أقصاها في أواسط الثمانينيات» ثم بدأت في 
الافتدال كن الستراف الأ رة وشل اهم ما يوضيح انركف العام لالأقطار 
العربية المؤشرات الثلاثة التالية التي يمكن استخلاصها من البيانات المدونة 
في الجدول (6-1). 

المؤشر الأول: الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية: 

مع بداية السبعينيات-متوسط الفترة 1971-69-كان الميزان التجاري 
الزراعى معتدلا إلى حد كبيرء إذ كانت الصادرات الزراعية تغطى تقريبا 
الواركات الزراعية. وفي أواسط الثمانينيات بلغت الفجوة اقساهاء كفن 
عام ۱985 لم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات للواردات نحو 13/. لقد أصبحت 
الأقطار العربية في تلك الفترة مستوردة للغذاء بصورة غير مسبوقة في 
التاريخ. ويعزى هذا-كما سبق أن ذكرنا-أساسا إلى زيادة المدخلات من 
النفط سواء في الدول النفطية أو دول الجوارء التي صاحبها تصاعد الطلب 
مع عدم قدرة الزراعة على زيادة الإنتاج ومن ثم كان اللجوء إلى الاستيراد. 
وبانتهاء هذه الحقبةء ومع بداية التسعينيات» بدأ الطلب على المنتجات 
الزراعية يعتدل» ومن ثم ظلت الواردات عند نفس المستوى (نحو عشرين 
مليار دولار). وتحسنت الصادرات (نحو أربعة مليارات) ومن ثم ضاقت 
الفجوة من نحو ۱8 مليار دولار عام ۱985 إلى نحو ۱6 مليار دولار عام ۱993ء 
وزادت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى نحو 20/:. ومع ذلك؛ تظل 
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الفجوة كبيرة جدا. وقد شكلت الحبوب, ولا تزال» الجانب الرئيسي من 
واردات الأقطار العربية من المنتجات الزراعية؛ إذ ظلت تمثل نحو 28 من 
الواردات الزراعية. 

المؤشر الثاني-نسبة الواردات الزراعية إلى الواردات الكلية : 

الأقطار العربية في مجملها أقطار ناميةء ومن ثم فمن البديهي أنها 
بحاجة أكبر إلى السلع الرأسمالية التي يمكن أن تستخدم في تنمية الزراعة 
والضتاعة: وآن الواردات من السلع الاستهلاكية: وخاصة الزراعية يجب 
أن تكون عند الحد الأدنى. ومع ذلك فلا تزال واردات المنتجات الزراعية 
تمثل جانبا كبيرا من الواردات الكلية. ففي عام 1985 بلغت الواردات الزراعية 
نحو 22/ من الواردات الكلية؛ وضي عام 1993 تراجعت إلى نحو 17ء ولكنها 
تظل نسبة عالية. 

الجدول رقم (1 - 6) : واردات وصادرات الوطن العربي 


الواردات الكلية (مليون دولار) 96,052 119,408 


(17) 


الواردات الزراعية (مليون دولار) 20,703 20,206 
* الواردات الزراعية (9/0) %21,6 %16,9 
* واردات الحبوب (% من الزراعية) %28,4 %27,6 


الصادرات الكلية (مليون دولار) 107654 122888 
* الصادرات الزرايعة (مليون دولار) 2652 4064 
* الصادرات الزراعية (%) %2,5 %3,3 

نسبة الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعية %12,8 %20,1 





وتتباين الأقطار العربية كثيرا في وقع مشكلة واردات المنتجات الزراعية 
على الميزان التجاري» وحجم الواردات الزراعية بالنسبة للواردات الكلية”'- 
ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات : 

- المجموعة الأولى-وتشمل أقطارا تمثل فيها الواردات الزراعية جانبا 
كبيرا من الواردات الكلية-أكثر من 20/-ومن ثم ذهي تمثل عبئًا حقيقيا على 
الاقتصاد-وتشمل الصومال (53/): وموريتانيا (34⁄). والجزائر (7231): واليمن 
(29/)ء ومصر (28/)ء ولبنان (723): والأردن (721): وليبيا (721): وإذا اعتبرنا 
أن الصومال تمر بظروف استثنائية؛ وأن الجزائر وليبيا يمكن اعتبارهما 
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دولتين نفطيتبن» فإن الدول الخمس الأخرى تواجه مشكلة حادة. 

- المجموعة الثانية-وفيها تمثل الواردات الزراعية نحو 20-10 من الواردات 
الكليةء وتشمل السودان (19/)ء والمغرب (19/)ء وعمان (18/)ء وسوريا (16/)» 
والسعودية (15): وقطر (15): والكويت (14/). وبالمثل-إذا استبعدنا الدول 
النفطية (الكويت» عمانء قطرء السعودية) فإن الدول الثلاث الأخرى وهي 
السودان والمغرب وسوريا-وهي دول زراعية في المقام الأول-يمكن اعتبارها 
تواجه مشكلة ولكن أقل حدة. 

- المجموعة الثالثة-وفيها تمثل الواردات الزراعية أقل من 10 من الواردات 
الكلية وتشمل قطرا واحدا هو دولة الإمارات. 

المؤشرالثالث-حجم اعتماد الأقطار العربية على الخارج: 

في عام ١985‏ حصلت الأقطار العربية على نحو 4,7 من إجمالي 
واردات التجارة الكلية للعالمء و 8,9 من إجمالي واردات العالم الزراعية, 
و16.4“ من إجمالي واردات العالم من الحبوب, و 19,4“ من إجمالي 
العالم من القمح. وفي عام 1993 تغيرت النسب» وإن ظل الاتجاه على حاله؛ 
فكانت: 3,2 من إجمالى الواردات الكليةء 5.8 من إجمالى الواردات 
الزراعية. 1۱4,5 من امائ واردات الحبوب» 7ا من دای واردات 
القمح. إن الوطن العربي هو أكبر سوق في العالم مستورد للحبوب بوجه 
عام والقمح بوجه خاصء والذي يدعو لعدم الاطمثنان في هذا الصدد أن 
صادرات العالم من الحبوب» ومن القمح» يسيطر عليها عدد محدود من 
الدول. ففي عام ۱993ء كان إجمالي صادرات العالم من الحبوب 234 مليون 
طن» جاء ثلاثة أرباعها من خمس دول فقط هي الولايات المتحدة (6, 37/)ء 
فرنسا (6, 14/)ء كندا (8, 9⁄)ء استراليا (8, 77): والأرجنتين (1, 5/) . كذلك 
كان إجمالي صادرات العالم من القمح نحو 103 مليون طن جاء 85/ منها 
من نفس الدول الخمس : الولايات المتحدة (234,7): فرنسا (8, 17/)ء كندا 
(۱7,7/)» استراليا (2, 9/) والأرجنتين (725.6). 


منظمة التجارة العالمية تنشئ أوضاعا جديدة 


منشأ و طبيعة المنظمة : 
متخ ثهاية الحرب الغالية الثاني بارت الفجارة العالية ثحبت وغانة 
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الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 6877 التي وقعتها ثلاث وعشرون 
دولة عام ۱947ء وبداً سريانها أول يناير عام ۱948ء وتضمنت أحكاما خاصة 
بإقامة التوازن بين حماية الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التجارة الدولية 
وكان الهدف الأساسى منها تمكين الدولة العضو من «النفاذ إلى الأسواق» 
لباقى الدول الأعضاء. وقد نجحت الدول الموقعة على اتفاقية «الجات» فى 
كفرط ال هة السجركة بسرفة هامة على اجات اللصتعة خن مكو دسل 
تجاوز 40 إلى نحو 5/ حاليا" . ولكن على النقيض مما تم بالنسبة للقطاع 
الصناعي» جرى استثناء الزراعة بصفة عامة من أحكام تخفيض التعريفة 
الجمركية طوال فترة اتفاقية الجات. ويذكر أغيري في هذا الصدد: «من 
العسير أن يجد الإنسان مجالا من السياسات الاكتترادية يسبب مشاكل 
للتجارة العالمية أكثر من الزراعة. فالزراعة محورية في اهتمامات كل من 
الأقطار المصنعة الثرية» التي تدعم زراعتها بقوةء والأقطار غير المصنعة 
الفقيرة التي تعتمد غالبا عن الزراعة كمصدر أساسي لعائد الصادرات». 
غير أن تغير الظروف العالمية فرض تطوير اتفاقية الجات» شاملة الزراعة 
إلى ما يعرف الآن بالمنظمة العالمية للتجارة ۷10 . 

لعل أحد أهم المظاهر المميزة للزراعة العالمية الاختلاف في السياسات 
الزراعية بين الدول منخفضة الدخل والدول عالية الدخل. فدول المجموعة 
الأولى تتجه إلى «تحميل الزراعة» (أي تحميل الزراعة بأعباء ضرائب 
ضمنية مثل تحديد أسعار منتجاتها) ومن ثم الإبقاء على أسعار المنتجات 
الزراعية أقل من الأسعار العالميةء وذلك لأسباب عديدة؛ منها الحاجة إلى 
استخدام قدر من فوائض الزراعة في القطاعات الأخرى. خاصة الصناعة, 
وتوفير الغذاء لمواطنيها بأسعار منخفضة: وهو مطلب جماهيري في ضوء 
انخفاض مستويات الدخول وارتفاع نسبة ما ينفقه الفرد من دخله على 
الغذاءء ولو أن هذا التوجه له عواقب وخيمة على اهتمامات الزراع: إذ يحد 
من اهتمامهم بزيادة الإنتاجية ومن قدرتهم على استخدام منجزات 
التكنولوجيا كما يحد من الاستثمار في الزراعة بوجه عام. وعندما يتطور 
اقتصاد الدولة وتصبح أكثر ثراءء تتحول من «تحميل الزراعة» إلى «دعم 
الزراعة» لتشجيع الزراع وتوفير مستوى معيشة لهم مماثل لأقرانهم في 
القطاعات الأخرى. فضلا عما يترتب عليه من زيادة قدرة الزراع على 
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استخدام منجزات التكنولوجيا الحديثةء والاستثمار في الزراعةء ومن ثم 
زيادة الإنتاجية والإنتاج الكلي؛ وتصبح أسعار المنتجات الزراعية المتاحة 
للمواطنين بوجه عام أعلى من أسعار السوق العالمي. ومع ذلك فهي لا 
تشكل صعوبات نظرا لارتفاع مستوى الدخل وانخفاض نسبة ما ينفقه 
الفرد من دخله على الغذاء. ويأخذ هذا الدعم صورا مختلفة منها التعريفة 
الجمركية؛ والقيود الكمية على الصادرات والواردات» ووضع شروط صحية 
وفنية للسلع كوسيلة لتقييد الواردات بوجه عام أو من دول معينة أو لسلع 
معينةء ودعم بعض عناصر الإنتاج كالأسمدة: بالإضافة إلى الكثير من 
الإعفاءات الضريبية فضلا عن دعم الصادرات. واتجاه أعداد أكبر من 
الدول إلى التحول من تحميل الزراعة إلى دعمها يؤدي إلى انخفاض أسعار 
السلع الزراعية في السوق العالمي؛ بالنسبة لما يمكن أن تكون عليه تحت 
ظروف التجارة الحرة. فإذا تم تخفيض هذا الدعم» فسوف تكون النتيجة 
زيادة أسعار صادرات الدول المتقدمة من السلع الزراعية. وهكذا يؤدي دعم 
الدول المتقدمة لزراعتها إلى آثار سلبية على الدول النامية المستوردة 
للمنتجات الغذائتية نتيجة لتأثير هذه المنتجات الرخيصة السعر على التنمية 
الزراعيةء ولو أنه يوفر في قيمة فاتورة الغذاء التي تقوم بدفعها . وتخفيض 
هذا الدعم يؤدي إلى النقيضنزيادة قيمة فاتورة الغذاء التي تقوم الدول 
المستوردة بدفعهاء ولكن أيضا تشجيعها على بذل جهد أكبر في التنمية 
الزراعية. 

وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات الفنية. استمرت عبر سبع جولات 
كان آخرها ما عرف بجولة أورجوايء تم التوصل إلى اتفاقية وفعت في 
المغرب فى فبراير ۱994ء وأصبحت سارية المفعول ابتداء من يناير 21995 
أنشئت بمقتضاها «المنظمة العالمية للتجارة» لتتولى إدارة تنفين الاتفاقيات 
التي تم التوصل إليهاء ومن ثم تشكل الإطار التنظيمي والمؤسسي لتطبيق 
الاتفاقيات التي حلت محل اتفاقية الجات. وتشمل المنظمة ثلاثة مجالس 
متخصصة: مجلس التجارة في السلع» ومجلس التجارة في الخدمات: 
ومجلس التجارة في حقوق الملكية الفكريةء بالإضافة إلى الجهاز المتكامل 
لتسوية النزاعات فی المجالات الثلاثة. ونظام لمراجعة السياسات التجارية 
للدول الأعضاء في نفس المجالات. والمنظمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة 
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تلعب الدور الأساسي في النظام التجاري الدولي. وبإنشاء منظمة التجارة 
العالمية. تكتمل مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء 
والتعمير. حلقات التجارة والتمويل والنقد لتشكل النظام الاقتصادي والتجاري 
والعاميى20 . 

ومن اهم القاقيات جر [وريخواق قينا يتلق بالتفاذ إلى الأسواق: اى 
التجارة في السلع-اتفاق الزراعةء الذي يعتبر الأول من نوعه في اتجاه 
تحرير التجارة الدولية للسلع الزراعية. والذي يتضمن العديد من الأحكام 
يمكن إيجاز أهمها في : -١‏ تخفيض القيود الجمركية؛ 2- فتح الأسواق أمام 
الواردات» 3- تخفيض دعم الإنتاج والتصديرء 4- تنظيم حق الدول في 
الرقابة الصحية والبيطرية بما لا يشكل عائقا تجاريا. وفيما يتعلق بتخفيض 
الدعم» تلتزم الدول المتقدمة بتخفيض قيمة الدعم الكلي بمقدار معين 
خلال فترة محددةء ومع ذلك فهناك الكثير من الاستثناءات فيما يتعلق 
ببرنامج الخدمات الحكومية منها: الأبحاث الخاصة بإنتاج المحاصيل 
الزراعية. مقاومة الآفات والرقابة على الحجر الزراعي» والتدريب 
والاستثمارات في تقديم المعلومات ونتائج البحوث للمنتجين والمستهلكين, 
خدمات التسويق والترويج ومعلومات السوقء البنية الآأساسية من طرق 
وموانى وسدود ومشروعات صرف. كذلك تحصل الدول النامية على نفس 
الاستثناءات الممنوحة للدول المتقدمة وعلى استثناءات أخرىء منها دعم 
الاستثمارات في الزراعة ودعم مدخلات الإنتاج للزراع الفقراء2. ويجري 
تطبيق الاتفاقيات طبقا لجدول زمني يشتمل على فترات سماح. 


الآثار المتوقعة فى الزراعة العربية : 

ليس من جدال في أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يمكن أن تؤثر 
في الزراغة الفريية.في الأقظار العربية سليا وإيجابا وبكرجات متفاوتة 
إلى حد ماء من خلال ثلاثة مجالات : 

المجال الأول: التجارة في السلع الزراعية-ومن ثم الصادرات والواردات 
والأسعار المحليةء وهو المجال الذي لاقى الاهتمام الأكبر من الرأي العام. 
وتشير دراسة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية7* إلى أن: «تحرير التجارة 
العالمية في السلع الزراعية سوف يسبب ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية, 
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وكذلك انخفاض الإنتاج الحيواني في دول المجموعة الأوروبيةء بسبب إنقاص 
أو تخفيض الدعم وبالتالي يتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للحوم والألبان. 
وأغلب النماذج تتوقع ارتفاعا في أسعار معظم السلع الزراعية. وتتوقع 
بعض الدراسات تأثيرا إيجابيا لزيادة الأسعار في الإنتاجية الزراعية في 
الدول النامية... وتقدر خسائر الدول العربية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء 
الناجم عن تحرير التجارة الزراعية العالمية بنحو 664 مليون دولار (زيادة في 
قيمة الواردات للدول العربية)ء وكذلك تقدر الخسارة في صورة نقص 
الرفاهية الاجتماعية للدول العربية بمقدار 887 مليون دولار. وهكذاء سوف 
تدفع الدول العربية أسعارا أعلى للسلع الزراعية التي تستوردها-وهي أساسا 
الحبوب واللحوم والألبان-وسوف يتناسب ما تدفعه مع حجم اعتمادها على 
الاستيرادء ولكن في نفس الوقت سوف يؤدي ارتفاع الأسعار. في السوق 
المحلي والعالمي» إلى تشجيع الاستثمار في الزراعة؛ ومن ثم زيادة الإنتاجية 
والإنتاج الكلي؛ وبالتالي زيادة درجة الاكتفاء الذاتي وانخفاض الواردات. 
ومثالنا على ذلك زراعة القمح في مصر. ظلت مصر لفترة طويلة تعتمد 
على واردات قمح رخيص مدعوم من الدول المنتجة المصدرة؛ وأسعار قمح 
محلي منخفضة. وعندما تغيرت الظروفء؛ وأصبحت أسعار القمح المستورد 
مرتفعةء وزيدت أسعار القمح المحلي إلى مستويات تقرب من أسعار السوق 
العالمي» زاد اهتمام الزراع بمحصول القمح والاستثمار فيهء فزادت الإنتاجية 
كما زادت المساحة المنزرعة ومن ثم زاد الإنتاج الكليء وزادت نسبة الاكتفاء 
الذاتى» وفيما بين عامى ۱985 و 1993-زادت الإنتاجية من 3760 إلى 5255 
06 هکتار» وزادت لاا من 498 إلى 894 ألف هكتارء وزاد الإنتاج 
الكلى من ١.87‏ إلى 4,78 مليون طن» ومن ثم انخفض الاعتماد على 
الاستيراد؛ وزادت نسبة الاكتفاء الذاتى من 21⁄ إلى 49/. 

كذلفه فان تجرين الها اقزلية لسع الزراعية سرف بم إحدات 
تغيرات في الزراعة العربية لتتواءم مع الأوضاع الجديدة: ولعلنا نذكر في 
هذا الصدد زراعة القمح في السعودية وقصب السكر في مصر. التوسع 
السريع في زراعة القمح في السعودية كان تجربة رائدة لإثبات القدرة على 
تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه السلعة الاستراتيجيةء دفعا لمخاطر الاعتماد 
الكامل السابق على الاستيراد. ولكن» تكاليف الإنتاج عالية ونسبة الدعم 
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عالية. وفي حالة انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سوف يخفض 
الدعم-على الأرجح-مما سيعرض زراعة القمح إلى ضغوط. خاصة في 
حالة فتح باب الاستيراد وانخفاض أسعار القمح العالمي. وفي مصر يعتبر 
قصب السكر المحصول الأساسي لإنتاج السكرء وهو بدوره سلعة استراتيجية 
وفي حالة فتح باب الاستيراد وأسعار سكر عالمية أقلء سوف تتعرض زراعة 
قصب السكر لضغوط شديدة (حدث بالفعل عام ۱997/96 عند استيراد 
كميات كبيرة من السكر الأرخص سعراء مما أدى إلى تراكم السكر المحلي 
في المخازن وتأخر حصول الزراع على ثمن قصب السكر). على أن زراعة 
قصب السكر تعاني من مشكلة أخرى وهي استهلاكه كميات كبيرة من مياه 
الري» ومن ثم فإن الظروف الجديدة قد تعجل بالتحول إلى زراعة بنجر 
السكر بدلا من قصب السكر. ومن جهة أخرىء ريما تكون هناك فرصة 
أكبر للمنتجات الزراعية العربية-.خاصة من محاصيل الخضر والفاكهة- 
للنفاذ إلى الأسواق الخارجية؛ ما لم تضع الدول الخارجية عوائق مواصفات 
أو شروط أمان صحي قد يصعب على الزراعة العربية الوفاء بهاء أو قد 
تكون تكاليفها عالية ومثبطة للتصدير. 

المجال الثاني: التجارة في الخدمات-تعتمد الزراعة على شبكة من 
المؤسسات الخدمية-عدا البحوث والإرشاد-تشتمل أساسا على مؤسسات 
التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويق؛ وكلها سوف تتأثر بصورة أو 
بأخرى بأحكام منظمة التجارة العالمية. لقد أنشأت معظم الدول العربية 
بنوكا للتنمية الزراعية لتقديم التمويل للزراع بشروط ميسرة من حيث 
الفائدة أو شروط السدادء ولا شك في أن هذه البنوك أسهمت كثيرا في 
التنمية الزراعية في السنوات الماضية. وعندما تصبح شروط التمويل في 
الزراعة أعلى تكلفة فسوف يكون لهذا أثر سلبي بوجه عام» ولو أن البعض 
يرى أنه سيكون له آثار إيجابية من خلال زيادة الكفاءة في استخدام التمويل. 

المجال الثالث: حقوق الملكية الفكرية-وسوف يكون لها آثار بعيدة المدىء 
خاصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية الحديثة. وعلى وجه الخصوص 
هندسة الوراثة والتكنولوجيات المتقدمة لزراعة الخلايا والأنسجة؛ سواء 
بالنسبة للحاصلات النباتية أو الثروة الحيوانية. وبوجه عام سوف تزيد 
كثيرا أسعار وصعوبات الحصول على التكنولوجيا اللازمة للتنمية الزراعية 
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في المجالات المختلفة. وبصفة خاصة تربية الأصناف النباتية والسلالات 
الحيوانيةء والتقاوي» والصناعات الغذاتية: والأدوية البيطرية وغيرها . وعلى 
الرغم من أن هذا المجال لم يلق الاهتمام الذي يستحقه. إلا أن تكلفته 
بالنسبة للدول النامية عموما ومنها الأقطار العربية. سوف تكون كبيرة, 
ولا تقل عن تكلفة الزيادة في أسعار الواردات الزراعية. وسوف نناقش 
قضية حقوق الملكية الفكرية في فصل لاحق عند حديشا عن هندسة الوراثة. 


التكيف مع الأوضاع الجديدة 

تفرض أحكام منظمة التجارة العالمية أوضاعا جديدة على الزراعة 
العربية. وهي أوضاع قد تكون ضارة وقد تكون نافعة؛ فهي إنما تخلق من 
الصعوبات بقدر ما تتيح من الفرصء ومن ثم» فإن تعامل الزراعة العربية 
ينبغي أن يكون تقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن وزيادة المكاسب إلى 
أقصى حد ممكن. هذا الأمر يستدعي إحداث تطوير كبير في جميع جوانب 
الزراعة العربية وتحديثها. وبصفة عامة قدرتها الإنتاجية والتنافسية. وهذا 
التوجه لايختلف عما هو مطلوب لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية. وضرورة 
الوفاء باحتياجات السكان الجدد والارتقاء بالمستويات الغذائية للسكان 
بوجه عام. ولكن أحكام منظمة التجارة العالمية ربما تكون حافزا إضافيا 
وضاغطا يستلزم الإسراع في العمل» إذ إن البديل هو تراكم الصعوبات 
والمشاكل؛ ليس فقط أمام الزراعة بل الاقتصاد القومي والأمن الغذائي بكل 
ما يترتب عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية. ويمكننا أن 
نجمل الخطوط العريضة للتكيف مع الظروف الجديدة في ثلاثة مداخل: 

الأول: زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في الأسواق 
المحلية والعالمية؛ وهذا يعني أن تستهدف النظم المرزعية تحقيق زيادة الكفاءة 
الإنتاجيةء أي الإنتاج بالنسبة للموارد المستخدمة؛ بما يستلزم زيادة الإنتاجية 
وخفض تكاليف الإنتاج» والارتقاء بالجودةء وذلك في ظل المحددات التي 
تفرضها متطلبات المحافظة على البيئة وتواصل أو استدامة التنمية الزراعية 
وهذا بدوره يستلزم بالضرورة جهدا مكثفا لتنمية قدرات الاستحواذ على 
التكنولوجيا (البحوث والتطوير) اللازمة لتوليد التكنولوجيات المطلوبة 
للارتقاء بالإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج» وفتح آفاق جديدة في الأنشطة 
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الزراعية. وقدرات وكفاءة نقل التكنولوجيا إلى مواقع التطبيق (الإرشاد 
الزراعي)ء وتحديث وتطوير المؤسسات الخدمية ذات الصلة بالنشاط 
الزراعي؛ وتبني سياسات مشجعة للتنمية الزراعية-أو ما يمكن أن نطلق 
عليه بوجه عام تهيئة بنية أساسية محفزة للتنمية الزراعية؛ ومن ثم تحقيق 
الأمن الغذائي والقدرات التنافسية للمنتجات الزراعية. 

الثاني: السوق العربية المشتركة؛ وهذا مدخل أساسيء ليس فقط للمواءمة 
مع الظروف الجديدة التي تنشئها منظمة التجارة العالميةء ولكن أيضاء 
وربما الأهم؛ الارتقاء بالاقتصاد القومي العربي والمحافظة على مصالح 
الأقطار العربية فى ضوء التكتلات العالمية. وتشير دراسة للمنظمة العربية 
للنمية الا عة اف إطان الشياسات الوقائية الطلوية لفاك سلبيات 
تحرير التجارة العالميةء إلى أنه : «من الواضح أن أفضل البدائل المتاحة هو 
العمل على إقامة جماعة اقتصادية عربية وإرساء خطوات التكامل المرحلي 
وأدواته المناسبة. وفي ظل هذه الجماعة يمكن للدول العربية أن تتعامل مع 
الكتل الاقتصادية الأخرى في العالم وتوفر لنفسها درجة أعلى من الأمان 
في وجه المخاطر الناجمة عن تحرير التجارة العالمية... إن هناك اتجاها 
من دول العالم نحو تكوين تكتلات اقتصادية جديدة»ء وذلك إحساسا منها 
بأهمية التعاون: لمواجهة التحديات والمشاكل الاقتصادية والسياسية والبيئية 
التي أصبحت أكثر خطورة وتعقيدا في العصر الراهن». 

الالث: إإجراءات وشاكية متعوسة: تكتمل تعرين اجار النيئية العزبية 
في مجال السلع الزراعية؛ وزيادة فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك 
ذات العلاقة بهذا المجال مثل صندوق النقد العربى» وكذلك البنك الإسلامى 
اة فى وا وجي الانفاقيات التطاعية مثل البيكة اة لزب 
وزيادة فاعلية الاتحادات النوعية مثل اتحاد منتجى الأسماك واتحاد منتجى 
الأسعدة الكيماوية: وؤيادة شاعلية الؤسيسات القطرية الهنية مالاس هار 
الزراعي» بما يمكن من جذب الفوائض المالية العربية لاستثمارها داخل 
المنطقة العربية وبناء نظام جماعي لمخزون طوارئ من الحبوب الغذائية( . 


العون الأجنبي. . هل يستمر؟ 
ترجع البدايات الفعلية لاهتمام الدول المتقدمة بتقديم العون للدول 
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النامية وحديثة الاستقلال في مجال التنمية الزراعيةء إلى عام 1943 عندما 
بدئّ في إنشاء منظمة الأغذية والزراعة (فاو)ء التابعة لهيئة الأمم المتحدة, 
والتي عقدت أول مؤتمر لها عام ۱945ء واستقرت في مقرها الدائم في 
روما عام .195١‏ وخلال العقود الخمسة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية 
الثانية ظهر العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية واتفاقيات التعاون 
الثنائية بين الدول التي استهدفت مساعدة الدول النامية على حل مشاكلها 
الزراعية والارتقاء بالإنتاج بوجه عام. ولا شك أن هذه الجهود كان لها أثر 
ملحوظ في كثير من الأقطار. كما أن الكثير من الأقطار العربية اعتمد 
عليهاء ولو بدرجات متفاوتةء ولا يزال بل ويأمل في المزيد من العون الأجنبي. 

تركز التعاون الدولي» والإقليمي والثنائي في أربعة مجالات رئيسية: 
التمويل؛ التعاون الفني» التعاون في البحوث وتوليد ونقل التكنولوجياء 
والتدريب. 

وعلى الصعيد العربي» أنشيْ في إطار جامعة الدول العربية العديد من 
المنظمات الفنية المتخصصة,. لعل أهمها «المركز العربى لدراسات المناطق 
الجافة والأراضي القاحلة» الذي أنشيّ عام 1971ء یف إجراء الدراسات 
الإقليمية التي تساعد على تحديد أفضل الوسائل لاستثمار المناطق الجافة 
في الأقطار العربيةء وفي مقدمتها استثمار الموارد المائيةء و «المنظمة العربية 
للتنمية الزراعية» التي باشرت أعمالها عام ۱972ء وأولت اهتماما كبيرا 
للدراسات المتخصصة. والتدريبء وتنفين المشروعات الرائدةء وتقديم 
الاستشارات الفنيةء ونشر المعلومات والإحصاءات الزراعية: وغيرها. 


التسمويل : 

ساهمت» وتساهم» العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية والاتفاقيات 
الثنائية في تقديم التمويل اللازم للعديد من المشروعات في الدول النامية, 
خاصة مشروعات البنية الأساسيةء وتجيء المعونة في صور متعددة؛ بعضها 
منح لا تردء والبعض الآخر قروض ميسرة سواء من حيث قيمة الفائدة أو 
مدة السداد. ويعتبر البنك الدولي من أكبر مصادر التمويل للمشروعات 
الزراعية في الدول النامية. فضلا عن العديد من البنوك الأخرى وصناديق 
التنمية مثل بنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية 
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الأوروبي والبرنامج الدولي للغذاء. وصندوق منظمة الدول المصدرة للبترول 
والبنك الإسلامي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي؛ 
وغيرها. وعلى الصعيد الإقليمي تقوم الصناديق التي أنشأتها بعض الأقطار 
العربية المصدرة للبترول بدور مهم. كذلك ساهمت. وتساهم» الاتفاقيات 
الثنائية بجانب كبير من معونات التمويل؛ ولا شك أن أوضحها في الوطن 
العربي كان تتفيذ مشروع السد العالي في مصر وسد الفرات في سورياء 
من خلال التعاون الثنائي مع الاتحاد السوفييتي السابق. وما زالت العديد 
من الدول المتقدمة تفضل أن تقدم معوناتها الحالية في إطار الاتفاقيات 
الشائيةء إذ يحقق لها هذا الأسلوب مصالحها الاقتصادية والسياسية وفي 
نفس الوقت يفيد الدول النامية. 


العسون الفنسى : 

تجتاج الدول العامة إلى لمرن القت نش دية المت من متسروهاني] 
الزراعية؛ وي بعض الحالات تسبق الحاجة إلى العون الفني الحاجة إلى 
التمويل. وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أهم المنظمات الدولية التي 
توفر هذا العون للدول الناميةء وكذلك برنامج الأمم المتحدة للتنمية. كذلك 
لدي العديد مع الدول المتقدسة متظينات وطتية لتقد افون الفكى للدول 
النامية: من خلال الاتفاقيات الثنائية وأهمها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا 
وكذلك كنداء وعلى مستوى أقل العديد من الدول الأوروبية واليابان. وكما 
هو الحال بالنسبة للتعاون الفني في مجال التمويل توجه هذه المعونة إلى 
الدول المرتبطة بالدولة المانحة. سواء نتيجة لظروف تاريخية أو مصالح 
سياسية أو اقتصادية. كذلك تقوم بعض المنظمات التي لا تستهدف 
الربح بجهد في هذا المجال» ولو أنه محدود مثل مؤسسة روكفلر وأوكسفام 
وغيرها. 


البحسوت الزر ا عسية : 

تعاني أنشطة البحوث الزراعية-والمنوط بها توليد التكنولوجيا اللازمة 
لحل المشاكل القائمة وصيانة الموارد الطبيعيةء والارتقاء بالإنتاج الزراعي 
من قاعدة الموارد الطبيعية الزراعية المحدودة فى كثير من الأقطار النامية, 
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إن لم يكن في معظمها- من العديد من المحددات والنواقص التي تحد من 
قدراتها على تحقيق الآمال المعلقة عليها. ولعل من أهم هذه المحددات عدم 
كفاية التمويلء وعجز العديد منها على مواجهة مشاكل التنمية دون عون 
خارجي ونقص الكوادر البشرية المدربةء والافتقار إلى أسلوب سليم لإدارة 
الموارد البشرية والمادية المتاحةء في إطار برامج بحثية مرتبطة بحل المشاكل 
وموجهة للتنمية. فضلا عن سياسات سليمة لدفع عمليات التنمية 
التكنولوجية الزراعية ذاتها لتتصاعد قدراتها مع تصاعد مسؤولياتها. ومن 
ثم ظهرت الحاجة إلى إيجاد نظام للتعاون الدولي يكفل مساعدة المؤسسات 
البحثية الزراعية الوطنيةء وتنمية قدراتها البحثية في إطار التعاون المشترك 
لفائدة الجميع. وش قبلووت الفكره إلى إففاء العامة البحفية الدولية: 
وتبلورت الغاية الأساسية من إنشاء المعهد الفني الزراعي الدولي في مساعدة 
الدول على تنمية قدراتها لزيادة الإنتاج الزراعي. وتحقيقا لهذا الهدف. 
يعمل أعضاء الكادر البحثي بالمعهد الدوليء بالتعاون مع أقرانهم في 
المؤسسات البحثية الوطنية على المشاكل الأكثر صعوية ذات الأهمية الإقليمية 
أو الدوليةء وتدريب الكوادر بالمؤسسات البحثية الوطنية؛ وتسهيل التعاون 
الدولي في الموضوعات ذات الأهمية. والسلالات والأصناف التي يتم تربيتها 
في المعهد. وكذلك في المعاهد الوطنية؛ تجري تجربتها واختبارها في مناطق 
مختلفة من العالم مما يسهل اختيار أفضل الأصناف لكل منطقة بيئية من 
بين قاعدة عريضة من الأصناف. ومثال ذلك ما تم بالنسبة لأصناف الأرز 
قصيرة الساق التي تمت تربيتها في المعهد الدولي للأرز بالفلبينء واختبرت 
في مواقع شتى من الدول المنتجة للأرز وتبنتها الكثير منها. وهكذا تتيح 
المعاهد الدولية الأصول الوراثية مجانا للأقطار المشاركة مما يوسع فرصة 
الاختيار أمامها. ولعل هذا من أهم إنجازات المعاهد. فضلا عن أنها توفر 
الفرصة م للعمل تعاونيا في هذه البرامج البحثية الوطنيةء وعقد 
اجتماعات مشتركة لاستعراض البرامج وتبادل الخبرات والمعلومات» وتدريب 
الباحثين الوطنيين. 

وقد بدأت هذه المعاهد بالمعهد الدولي لبحوث الأرز (1881]) الذي أنشئْ 
في الفلبين عام ۱960ء ثم المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح (0/11/111) 
الذي أنشيّ في المكسيك عام ۱966ء وقد كان لهذين المعهدين دور كبير في 
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إنجاز ما عرف بالثورة الخضراء التي اعتمدت على تربية أصناف عالية 
الإنتاجية. ثم أنشيّ المعهد الدولي للزراعة الاستوائية (0147) عام 1966 في 
كولومبياء والمعهد الدولي للزراعة الاستوائية (1114) في نيجيريا عام 967٠ء‏ 
والمركز الدولي للبطاطا (015) في بيرو عام 1970. وفي عام 197١‏ أنشئت 
«المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية- 006141»: وهي هيئة دولية 
يشارك فيها نحو أربعين دولة متقدمة وناميةء ويشارك في رعايتها البنك 
الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للانماء وبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة. وتستهدف المجموعة من خلال تدعيم وتطوير البرامج 
البحثية الاستراتيجية والتطبيقية الوطنية والإقليمية (في مجالات المحاصيل 
النباتية والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والنظم المزريعية زيادة الإنتاج 
الزراعي واستدامته وإنقاذ وحماية التنوع الوراثي. وفي الوقت نفسهء ومن 
خلال الارتقاء بالإنتاج الكلي وتطوير النظم المزرعية؛ العمل على التخفيف 
من وطأة الفقر والجوع وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لسكان 
الدول النامية. وتقود المجموعة الاستشارية وتدعم شبكة مؤلفة من ستة 
عشر مركزا للبحوث الزراعية-منها المراكز الخمسة السابق ذكرها-منتشرة 
في مناطق شتى من العالم-وهي: المركز الدولي لبحوث محاصيل المناطق 
الاستوائية شبه القاحلة 1251547 (الهند-1972): هيئة تطوير الأرز فى غربى 
أفريقيا ۷۸۸2۸4 (ساحل العاج-1970): المعهد الدولي للمصادر الوواكية 
النباتية 125011 (إيطاليا-1974): المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء 152121 
(الولايات المتحدة-1975).: المركز الدولى لإدارة الموارد المائية الحية 1014111 
(الفلبين-1977): المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المتاطق الجافة ICARDA‏ 
(سؤريا-1978)+ الركد الدوك لكوت الرراعية السراجية نم1 كفا 
7 المركر الو ئى لقدمات البحوث الوراعية الوملتية 1658 (فوتتاد 
9 المعهد الدولي لإدارة الري 1۷1 (سري لانكا -1984) المركز الدولي 
لبحوث الغابات CIFOR‏ (إندونيسيا-1993).: والمعهد الدولي لبحوث الثروة 
الحيوانية 1R!‏ (كينيا-1994). 


التسدر يب : 
إعداد وتدريب الكوادر البشرية مطلب أساسى لتحقيق القدرة على 
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الاستحرا د على الترقيميا وإنجاز الغمية الزراعية وقد كلت الدول 
النامية بوجه عام قدرا كبيرا من العون في هذا المجالء بدءا من إتاحة 
الفرص لمواطنى هذه الدول النامية للدراسة فى جامعات الدول المتقدمة 
فى مجالاث الزراغة والكذاء ااا لحصيول على الذوتماف اتقاسية 
ماج رود كوا الى هلهم للمشاركة في تطوير القدرات البحكية 
في بلادهم» وانتهاء بتدريب الفنيين في المؤسسات التدريبية المتخصصة. 
وقد ساهمت المؤسسات الدولية في هذا الصددء ولكن ربما كانت المساهمة 
الأكبر من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي بين الدول المتقدمة والدول النامية. 

لقد لعب العون الفني دورا ملحوظا في إنجازات التنمية التي تحققت 
فى الدول الثامية: ونه يطبيعة الخال كم الأقطان الريك خلال الاين 
شاا الماضية. وما زالت الدول النامية في حاجة إلى استمرار هذا العون, 
بل وبمستويات أعلى» لعقدين أو ثلاثة عقود. حتى تستطيع تأسيس قدراتها 
الوطنية راكتساب قرة الد ف اللازمة لتواضل السمية الزراعية: شهل سيتحقق 
هذا الأمل؟ هناك تخوفات كثيرة. ومن الأرجح أن يستمر هذا العون» ولكن 
بشروط ومستويات مختلفة عما سبق. سوف تكون هناك صعوبات أكبر في 
الحصوق على الكمويل )سواه اللتشتروهات الوطنية او اترات البعفية 
ومؤسسات العون الفني الدولية. لقد انسحبت الولايات المتحدة من برنامج 
الأمم المتحدة للتنميةء ومن قبل انسحبت من منظمة اليونسكو. وفي المقابل 
رها تيد قرصى الام ار المشعر فى اشرات الرزاسية في ادو 
النامية. وكذلك سوف يكون هناك اتجاه أكبر للاعتماد على الاتفاقيات 
القائية من منظاق أنها تخدم بضورة أفضل ومباشرة: مضالح مانم المعوتة 
في الوقت الذي تفيد فيه متلقيهاء وهنا سوف تكون الشروط مختلفة. 
وكذلك العون الفني الفعال الذي تقدمه المؤسسات البحثية الدولية-خاصة 
ما يتعلق بالأصناف النباتية-قد لايكون متاحا في المستقبل مجانا وبنفس 
السهولة الحالية؛ ريما أساسا بسبب القيود التي سوف تفرضها قوانين 
حشوق ا ار كام فى محال اد راجيا الح وة روفي 
مقدمقها هقدسة الوزافة والظرق النتعرة لزا عة الشلايا والأتسجة. 
والتقاوي ومواد تشخيص الأمراض الحيوانية. وهذه الظروف الجديدة ينبغي 
أن تدفع الدول النامية. وفي مقدمتها الأقطار العربيةء إلى إعادة تقويم 
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موقفها. والأقطار العربية ربما تكون الآنء وأكثر من أي وقت مضى» في 
حاجة إلى ترتيب أمورها استنادا إلى تعزيز قدرتها في الاعتماد على الذات 
في توليد التكنولوجيات التي تحتاج إليهاء من خلال تحديث ودعم المؤسسات 
البحثية الوطنية ومؤسسات التدريب على المستويين القطري والقومي؛ وأن 
تتوصل إلى أسلوب يكفل فتح المجال للاستثمار المشترك في مشروعات 
التنمية الزراعية لمصلحة جميع الأطراف المشاركةء بدلا من أسلوب العون 
في اتجاه واحد» وهنا ربما يكون إحياء السوق العربية المشتركة مدخلا 
متاسنا لتحقيق هذا التعاون المشترك. 


70 


مفاهيم جوهرية حول قضية 
الزراعة والغدا. 


استحوذت قضية الغذاءء والتتمية الزراعية بوجه 
عامء على اهتمام الكثير من المفكرين على الصعيدين 
العالمي والعربي. فعلى الصعيد العالمي كان الاهتمام 
بتأمين الغذاء من منظور عام؛ وعلى الصعيد العربي 
كان الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي في الإطار 
الموضوعي للظروف المحيطة بكل قطر وإمكانات 
التكامل العربي. وفي خضم هذا الاهتمام ظهرت 
مفاهيم عديدة لقضايا جوهرية مرتبطة بقضية 
الأمن الغذائي نجد أنه من الضروري أن نتعرف 
عليها ونحاول تحديدها. ولعل أول هذه المفاهيم 
مفهوم «الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي» الذي ثار 
حوله قدر غير قليل من الجدل. ومع التقدم الذي 
تحقق في ظروف المعيشة في السنوات الآخيرة 
ظهرت على الساحة الزراعية قضية أخرى وهي 
«أمان الغذاء» وارتباطه بالصحة العامة للانسان؛ و 
«الزراعة العضوية أو البديلة» كأسلوب جديد يحقق 
الغذاء الآمن صحيا. وفي نفس السياقء وفي إطار 
القلق على مستقبل الموارد الطبيعية الزراعية 
وقدرتها على الوفاء باحتياجات السكان ظهرت 
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قضية «استدامة أو تواصل التنمية الزراعية». 

وفي إطار السعي نحو تحقيق الأمن الغذائي لابد من توضيح موضوعات 
حيوية في مقدمتها التكنولوجيا وبوجه خاص التكنولوجيا الحيويةء والتكثيف 
اراش ا أقصى إنتاجية من الموارد الطبيعية الزراعية الثاحة 
وتحديث نمط الزراعة للارتقاء بقدرتها على الوفاء باحتياجات المجتمع 
والارتقاء بمستوى معيشة الزراع» ونظم حيازة الأرض الزراعية القاعدة 
الأساسية لإنتاج الغذاءء وغيرها. وفي الصفحات التالية سوف نحاول توضيح 
بعض هذه المفاهيم في إطار الهدف العام؛ وهو التوصل إلى تصور متكامل 
لأسلوب العمل لتحقيق الأمن الغذائي للوطن العربي» وسوف نترك البعض 
الآآخر لقصول لابحقة: 


الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي 

شهدت العقود القليلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية اهتماما كبيرا 
لدى الكثير من الدول» خاصة الدول حديثة الاستقلال والنامية. بقضية 
الزراعة والغذاء بوجه عام و «الاكتفاء الذاتي» فيما يتعلق بالغذاء بوجه 
خاص. كانت الظروف السياسية والاقتصادية-فضلا عن الطموحات الوطنية- 
تبرر هذا التوجه وتحض عليه. وبتغير الظروف العالمية والإقليمية والقطرية 
بدأ مفهوم آخر يجذب اهتماما أكبر وهو «الأمن الغذائي» وكثيرا ما يتداخل 
المفهومان ويلتبس الأمرء ومن ثم فمن الأفضل محاولة توضيحهما. 

مفهوم «الاكتفاء الذاتي الكامل» هو : «قدرة المجتمع على تحقيق الاعتماد 
الكامل على النفس والموارد والإمكانيات الذاتية في إنتاج كل احتياجاته 
الغذائية محليا»» ومن ثم فهو يعني «الأمن الغذائي» الذاتي دون ما حاجة 
إلى الآخرين. أي أن القطر أو الدولة أو مجموعة الدول المرتبطة في إطار 
معين (سوق مشتركة مثلا) تريد أن تكتفي ذاتياء في تأمين الاحتياجات 
الغذائية لسكانها بصورة كاملة فلا تكون عرضة لأي قدر من المخاطر التي 
قد تفرضها ظروف خارجيةء وكذلك باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية 
الاقتصادية فلا تحتاج إلى إنفاق أموال في الخارج هي بحاجة إليها فقي 
الداخل. ومن الجدير بالذكر أن هذا التوجه شمل أيضا فى حالات كثيرة 
«الصناعة». فكثير من الدول النامية كان لديها التطلع قدو ی صناعية 


12 


مفاهيم جوهريه حول قضيه الزراعه والغذاء 


تحقق لها الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع. 

«الاكتفاء الذاتي الكامل» فيما يتعلق بالغذاء بالنسبة للمجتمعات البشرية 
كان ضرورة لكل مجتمع»ء ولم يبدأ في الاختلال إلا في العصر الحديث, 
وعندما زاد الخوف من حدوث مزيد من الاختلال بتنامى الاحتياجات 
الغذائية للمجتمعات. خاصة النامية؛ تزايد الاهتمام, بل والتمسك دة 
بمطلب الاكتفاء الذاتي أو في الواقع الإبقاء على حالة الاكتفاء الذاتي 
مستقرة؛ فهو-في الحقيقة-الحالة المثالية لتأمين احتياجات المجتمع من 
الغذاء التي تتطلع إليها وتتمناها كل دول العالم. ولكن سرعان ما أثير 
العديد من التساؤلات حول إمكانية وجدوى تبني أي قطر أو مجموعة 
أقطار لسياسات تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل فى ضوء 
التحيرات التحارية كن العام كفل اهنها كلاكةة الأول ما هى عة الها 
الذاتى المستهدف؟ والثانى: هل تحقيقه ممكن عملياة: والثالث: هل هو 
اي من حيث الوا الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة؟ 

فإذا نظرنا في التساؤل الأول فسوف نجد أن الاكتفاء الذاتي لابد أن 
يرتبط بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للسكان» فلا يكفي أن نقول إن بلدا 
ما حقق اكتفاء ذاتياء بل ينبغي أن يقرن هذا الاكتفاء الذاتي بالمستوى 
الغذائي الذي يتحقق للمجتمع: هل هو عند تحقيق الحد الأدنى للاحتياجات 
الغذائية؟ أو عند حدود مستويات غذائية أفضل؟ أو مستويات عالية5. فقد 
يكون بلد نام مكتفيا ذاتيا في وقت لايوفر فيه إنتاجه المحلي سوى الحد 
الأدنى من الاحتياجات الغذائية التي تسمح بها قدراته الاقتصادية؛ فالهند 
مثلا تعتبر بلدا مكتفيا ذاتياء ولكن مستويات الغذاء بها متدنية جداء إذ 
لايتجاوز متوسط ما يحصل عليه الفرد من أغذية الطاقة نحو ألفي سعر 
حراري» كما البعد الأدقى من الوحية الخ 35# ورن ارون 
المقارن نحو تسعة وعشرين جراما في اليوم بينما الحد الأدنى 35 جم» ومن 
ثم يرجع هذا الاكتفاء الذاتي إلى التوازن بين القدرة الاقتصادية للسكان 
وإمكانياتهم الشرائية وبين الإنتاج السلعي الغذائي الذي توفره لهم الزراعة 
المحلية. ومصر بالمثل كانت مكتفية ذاتيا قبل الحرب العالمية الثانية عندما 
كانت مستويات الطلب على الغذاء متوازنة مع القدرة الشرائية للسكان, 
برغم أن حجم ما كان متاحا للسكان من الغذاء كان منخفضاء إذ في خلال 
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الفترة 1939-1935 كان متوسط ما يحصل عليه الفرد من السعرات الحرارية 
6 ومن البروتين الكلي 5, 73جم/ يوم بالمقارنة بنحو 2950 سعرا و 
7 جم بروتين كلي خلال الفترة 1980-1978 التي أصبحت فيها بعيدة 
عن الاكتفاء الذاتي. والبلاد المتقدمة مرتفعة الدخلء الكثير منها غير مكتف 
ذاتيا برغم تمتع سكانها بمستويات غذاء مرتفعة متناسبة مع القدرة الشرائية 
العالية التى يتيحها الدخل العالى. وهكذاء فالاكتفاء الذاتى يرتكز إلى حد 
قي على الان بين الالحتانمات سير عا بالقدرة الشرائية ا 
وليس بالاحتياجات الصحية؛ وبين الإنتاج المحلي المتاح. وكلما ارتفع الدخل 
القومي عن مستوياته الدنيا أو زادت القدرة الشرائية للمجتمع زاد الطلب 
على الغذاءء فإذا لم تواكب الزراعة هذا الطلب اختل التوازن واحتاج تصحيحه 
إلى الاستيراد ومن ثم الابتعاد عن الاكتفاء الذاتي. 

وإذا نظرنا في التساؤل الثاني. فسوف نجد أن إمكانية تحقيق الاكتفاء 
ااا خرن ی حافة أن تقزر کک قومى والح التتدوة تب وارد 
ا وكدونها على الركاء اا الإنناج تارب وكا حت اجات 
الاستهلاك وإمكانية السيطرة عليها. وقد يستطيع قطر معين تحقيق الاكتفاء 
الات اا ون غاا كن اي ر اع ير ا نيعا 
ارو وروت امان اح به 

رفا يضاق يعتلانية أو جدوی تی سانا فلاكفاء الذاقي العامل: 
هناك العديد من العوامل التي تثير الشكوك لعل أهمها أربعة : 

الأول «متكدودية لوار الط الؤراعية والواود مهما كانت كيو في 
أي قطر أو مجموعة من الأقطار فهي محدودة نسبياء بما يحتم حسن 
استثمارها فى الحاضر والتحسب لاحتياجات الأجيال القادمة. فضلا عن 
اللحددات الاخ مكل الحتروكف اناع اکى ف لا ذا راج اميل 
معرنة تطلوية: 

الثاني: الانفتاح التجاري العالمي-خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية- 
الى يوك فاخا افطل للمتاضسة والاعتماد المقبادال بين الدول هى التحضيول 
على الل اة ومن ثم اكا هدن انار الموارد الطبيعية في كل 
منها-ولو إلى حد معين-وفي أن تتجه كل دولة إلى إنتاج السلعة أو السلع 
التي لديها ميزة نسبية في إنتاجها وتصديرها محققة عائدا اقتصاديا 
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كبيراء وأن تحصل على حاجتها من السلع الأخرى من الخارج بأسعار أقل 
من تكلفة إنتاجها محلياء ومن ثم فالأولوية هي للتكلفة الأقل دون تمييز 
يذكر للإنتاج المحلي. 

الثالث: التقدم التكنولوجي في وسائل حفظ وتصنيع ونقل المنتجات 
الغذائيةء ومن ثم إمكانية تبادلها على نطاق واسع وعبر مسافات كبيرة. 

الرابع: ارتفاع مستويات المعيشة واتساع مدى متطلبات السكان من 
أنواع الغذاء والتي لا يمكن لبلد ما إنتاجها. 

وهكذا فإن «الاكتفاء الذاتي الكامل» غالبا ليس في مصلحة معظم 
أقطار هذا العالم من الوجهة الاقتصادية: وقي ظروف سلم وأمن عالمي 
وإقليمي. ومع ذلك تظل لسياسة الاكتفاء الذاتي الكامل أو الجزئي أهميتها 
بالنسبة للسلع الأساسيةء وكقدرة كامنة يمكن اللجوء إليها تحت ظروف 
معينة يتسبب عنها صعوبة الحصول بصورة آمنة على هذه السلع الغذائية 
الأساسية الحيوية للمجتمع. وإذا كانت سياسة الاكتفاء الذاتي الكامل تحيط 
بعقلانيتها الكثير من الشكوك» فإن الابتعاد عن ضمان الاكتفاء الذاتي- 
خاصة من السلع الأساسية-أو على الأقل ضمان القدرة الكامنة على تحقيقه 
عند الحاجة؛ مخاطرة كبيرة تعمل كل الأقطار على تحاشي الوقوع فيها 
لارتباطها بأمنها القومي. وفي هذا الصدد يحسن أن نشير إلى مثالين: 

نكال الأول إصراد البابان على ان ع ا كير تمن ااا 
من الأرز رغم الفرق الباهظ بين تكلفة الإنتاج المحلي وتكلفة الاستيرادء 
فالحكومة هناك تدعم منتجي الأرز بقوة وكذلك المواطن يدعم هذا الموقف 
من خلال تفضيله للأرز المحلي حتى وهو يدفع فيه أضعاف سعر الأرز 
المستورد. 

المثال الثاني: زراعة القمح في المملكة العربية السعودية: فقبل عقدين 
فقط من الزمن لم يكن أحد يتصور أن تتمكن السعودية من تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من القمح ناهيك عن تصدير الفائض. ومع ذلك فقد استطاعت 
تحقيق هذا الهدف وارتفع الإنتاج من بضعة آلاف من الأطنان إلى عدة 
ملايين. ولقد انتقد البعض هذه السياسة بدعوى ارتفاع تكلفة الإنتاج بدرجة 
كبيرة بينما يمكن الحصول على القمح من السوق العالمي بسهولة وبسعر 
أقل بكثيرء ولكنهم يتجاهلون أن جزءا كبيرا من تكلفة الإنتاج ينفق محليا 
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ولزراع سعوديين: وفضلا عن ذلك وريما الأهم-هو أنها اختبار للقدرة على 
توفير احتياجات البلاد عند الحاجة تلغي إمكانية استخدام الغذاء للضغط 
السياسي أو الاقتصادي. 

أما «الأمن الغذائي» فيقصد به «قدرة المجتمع على توفير احتياجات 
التغذية الأساسية لأفراد الشعب» وضمان حد أدنى من تلك الاحتياجات 
بانتظام»» ويتم توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية: -١‏ إما بإنتاجها محلياء 
أو 2- بإنتاج جزء منها واستيفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة 
كافية من عائد الصادرات الزراعية تستخدم في استيراد هذه الاحتياجات. 
وطبقا لهذا المفهوم» فإن توفير «الأمن الغذائي» لا ينطوي بالضرورة على 
إنتاج كل الاحتياجات الغذائية الأساسية أو حتى الجانب الأعظم منها محلياء 
بل ينطوي أساسا على توفير الموارد اللازمة لتوفير هذه الاحتياجات من 
خلال تصدير منتجات أخرىء تتمتع في إنتاجها البلاد بميزة نسبية على 
البلاد الأخرىء ومن ثم فإن مفهوم «الأمن الغذائي» على إطلاقه. يشتمل 
على قدر أكبر من المرونة في استخدام الموارد وفي الاعتماد المتبادل مع 
الآخرين» وبذا يمكن وصفه بأنه «الأمن الغذائي بالتعاون مع الآخرين». 
كذلك يتضمن المفهوم العام للأمن الغذائي ثلاثة مكونات: الأول-الوفرة 
بمعنى وفرة السلع الغذائيةء وهذا يتحقق أساسا من خلال زيادة الإنتاج 
المحلي أو نسبة الاكتفاء الذاتي» الثاني-الاستقرارء بمعنى توافر السلع الغذائية 
طوال الوقت. وهذا يستلزم نظاما متكاملا للتخزين والتسويقء الثالث-إمكانية 
الحصول عليهاء بمعنى أن تكون أسعارها في متناول المواطنين سواء أن 
تكون رخيصة السعر (مدعومة من الحكومة مثلا)ء أو أن تكون دخول المواطنين 
عالية بالقدر الذي يسمح لهم بالحصول على احتياجاتهم الغذائية بسهولة. 

وهكذا نجد أنفسنا أمام مناقشة حقيقية لبدائل مختلفة إلى حد كبير 
في كيفية تأمين الوفاء بالاحتياجات الغذائية للسكان» وفي نفس الوقت 
حسن استثمار الموارد المحلية المتاحة والاستفادة من الظروف التي يتيحها 
السوق العالميء لمصلحة الجيل الحالي ودون تعريض احتياجات الأجيال 
القادمة للمخاطرء لعل أهم هذه البدائل والخيارات ثلاثة : 

البديل الأول: أن يسعى كل قطر عربي-منفردا-إلى تحقيق «الاكتفاء 
الذاتي الكامل» من جميع السلع افا تة «الأمن الغذائي الذاتي» 
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دون ما حاجة للآخرينء ومن الواضح أن هذا-وخاصة تحت ظروف منظمة 
التجارة العالمية-هو افتراض نظري إلى حد كبير. فلا يوجد قطر عربي 
لديه الموارد التي تؤهله لتحقيق مثل هذا الهدف» فضلا عن أنه قد يمثل 
إهدارا لهذه الموارد في كثير من الحالات. 

البديل الثاني: أن يسعى كل قطر عربي-منفردا-إلى استثمار موارده 
بيك يبه إلى الزروع التي له هيراك نسبية في إنتاجها بالنسبة للسوق 
العالميء ويصدر إلى هذا السوق (المتاح نظريا) ويشتري احتياجاته (المتوافرة 
نظريا)ء أو بعبارة أخرى الاعتماد المتبادل الكامل مع العالم الخارجي» أي 
«الأمن الغذائي المتبادل» أي بالتبادل مع الآخرينء وأن تغطي الزراعة نفسها 
بنفسها فى ميزان الصادرات والواردات الغذاتية. هذا البديل يحمل فى 
اة اكير م اتان الاتفسادية :ولك أبضنا الككير سن اكاش 
الاقتصادية والسياسية لعل أهمها : 

أولا: طبيعة السلع المتاحة للتصدير-الحاصلات الغذائية العربية التي 
يمكن أن تتاح للتصدير تكاد تنحصر في الحاصلات البستانية (الخضر 
والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزهور) خاصة في الأقطار المطلة 
على البحر الأبيض المتوسط والصومال (الموز)؛ واللحوم (السودان-محتمل) 
والأسماك (تونس والمغرب). 

على أننا يجب أن نفكر بعمق في مدى عقلانية هذا التوجهء فهناك 
الكثير من المخاطر التي يجب توقيها . وتقلب السوق العالمي ودور الاحتكارات 
العالمية في تسويق هذه الحاصلات يشكلان محاذير لا يمكن تجاهلها . وما 
حدث في البلدان المنتجة للبن يستحق الاهتمام. وقد لخص مولاربيه 
وكولينز هذا التخوف بالتساؤل: «ماذا يحدث لو شجعتك الأسعار المرتفعة 
الحالية على الاندفاع إلى زراعة أشجار بن جديدة؟ حين يأتي الوقت الذي 
يكون فيه أول محصول لك من هذه الثمار جاهزا قد تجد أن السوق قد بلغ 
أدنى مستوى له. وهذا هو الأمر المحتمل؛ حيث يكون المنتجون في بلدك 
وقي غيره قد زرعوا لمواجهة الطلب في نفس الوقت الذي زرعت أنت فيه. 
والنتيجة المرجحة هي الإنتاج الزائد فور أن تبدأ الأشجار الجديدة في 
طرح ثمارهاء أكثر مما يكون المستهلكون مستعدين لشرائه حتى مع انخفاض 
السعر». هذا التخوف ينطبق على حالة زراعة الموالح في مصر. ومن المعروف 
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أن إسرائيل تبيع إنتاجها من الموالح بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج 
ولكنها تستمر في الإنتاج لأسباب سياسية. ونفس المشكلة تواجه باقي 
الحاصلات البستانية-ما هو حجم السوق المتاح؟ وهل هو دائم لفترة معقولة 
ومطمئن؟ وما هو دور الاحتكارات العالمية في تسويق هذه المنتجات؟ التي 
تعمل على تعظيم أرباحها على حساب الدول المنتجة. فضلا عن مضاربة 
المنتجين الجدد ببعضهم البعض. وما هو أثر التقدم التكنولوجي مستقبلا 
في هذه الأسواق؟ فالتقدم في تكنولوجيا الزراعة المحمية وفر فرصا 
كبيرة لمعظم الدول لتحقق درجات أعلى من الاكتفاء الذاتي في الخضر 
والزهور. ثم ماذا عن سياسات الحماية للانتاج المحلي التي تنتهجها الدول 
ومجموعات الدول؟ وهذا كله لا يعني أبدا أن الفرص قليلة أمام زيادة 
صادرات الكثير من الأقطار العربية من هذه المنتجات إلى أضعاف مستوياتها 
الحالية. ولكن ما نود أن نؤكد عليه أن لهذه الأسواق حدوداء فضلا عن 
المتطلبات النوعية والسعرية... الخ. كما يجب أن نعمل بجد واجتهاد ومثابرة 
لتنمية إنتاجنا وصادراتنا من السلع الزراعية عالية القيمة النقديةء ولكننا 
يجب أن ندرك أنها ليست الطريق الآمن لتحقيق الأمن الغذائي: وأنها يجب 
أن تكون مكملة لسياسة الاعتماد على الذات وليست بديلا لها. فنحقق 
قدرا معقولا من الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية أولاء ثم نتجه إلى 
تصدير السلع عالية القيمة النقدية لتدعيم وتحسين مستويات الغذاء. 
ومرة أخرى نعود إلى ما يقوله مولاربيه وكولينز: «برغم أن التجارة الدولية 
ليست هي العدو في حد ذاتها فإن السؤال الحقيقي هو التجارة لمصلحة 
من؟ إن اج الشرومك الحاسمة هو أن احتياجات الغذاء الأساسية يجب 
تلبيتها محليا . فالاعتماد الغذائى الأساسى على النفس-ونعنى بذلك الإمداد 
المحلي الكافي لمنع المجاعة في حالة فطلم مفاجيٌ للواردات الغذائية هو 
الشرط الذي لا غنى عنه لأمن أي شعب من الشعوبء علاوة على ذلك فما 
من بلد يستطيع المساومة بنجاح في التجارة الدولية ما دام يسعى يائسا 
لبيع منتجاته حتى يستورد الغذاء لمنع المجاعة. ودون الاعتماد الغذائي 
الأساسي على النفسء فإن الاعتماد المتبادل الذي يحظى بالمديح الوفير, لا 
يصبح سوى ستار دخان للسيطرة الغذائية لبلد على آخر». 

ثانيا: صعوبة النفاذ إلى الأسواق الخارجية-مع إقرارنا التام بأهمية 
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السعي نحو فتح أسواق خارجية للصادرات الغذائية العربية المتاحةء وكذلك 
المحتمل إتاحتها مستقبلاء ما دامت تحقق عائدا اقتصاديا مجزياء ولكن 
يبقى السؤال-هل هناك فعلا أسواق متاحة مأمونة تحقق عائدا اقتصاديا 
للسلع الغذائية العربيةء عندما نتوسع في الإنتاج بهدف التصدير؟ هناك 
محاذير لعل أولها التكتلات العالمية؛ وأهمها الآن الاتحاد الأوروبي الذي 
يخطط ليشمل القارة الأوروبية كلهاء والنافتا (الولايات المتحدة والمسكيك 
وكندا ويخطط ليشمل الأمريكتين)؛ التي تتحول إلى أسواق عملاقة تسعى 
أيضا لتحقيق «الأمن الغذائي» بل و «الرفاه الفذائي» لشعوبهاء ومن ثم لا 
ينف إليها إلا العمالقة: أما الآخرون إذا أرادوا فقد يسمح لهم ولكن يثمن: 
فهذه التكتلات تنشيّ أوضاعا تجعل من الصعب على الدول الصغيرة التي 
تعمل فرادى (كما هو حال الأقطار العربية الآن) أن تنفذ بصادراتهاء فهي : 

كع كوا فة تعد من الوارداسلعل أهمها ا رامات وا 
الصحية (أمان الغذاء) يمكن أن تتبدل تبعا للاحتياجات» فضلا عن قيود 
غير ظاهرة. 

- تدفع المورد إلى الارتقاء بالجودة إلى مستويات قد لا يستطيع تحقيقها 
بسبب صعوبات قنية أو تكاليف اقتصادية. 

- تدفع المورد إلى القبول بأسعار منخفضة. 

والأمثلة على هذه الصعوبات كثيرة نذكر منها مثالين. الأول مفاوضات 
«الشراكة» بين مصر والاتحاد الأوروبي» إذ تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى 
إقامة نوع من الشراكة بينها وبين دول الجوار في الجنوبء المطلة على 
البحر الأبيض المتوسطء لتحقيق ما يرونه منافع اقتصادية متبادلةء تبعد 
عنهم قلق الهجرة غير المشروعة لأهل الجنوب الذين سيفضلون في حالة 
تحسن أوضاعهم البقاء في بلادهم. لقد سارت المفاوضات على ما يرام 
فيما يتعلق بالمنتجات الصناعيةء وهي التي لدول الاتحاد الأوروبي ميزة 
نسبية كبرى فيها. وعندما جاء دور المنتجات الزراعية. حيث لمصر ميزة 
نسبية-خاصة البطاطس وبعض الخضر والفاكهةء وتطمح في زيادة صادراتها 
منها لمقابلة الزيادة المتوقعة في الواردات الصناعية-ذكر كبير المفاوضين 
على الجانب المصري بأنهم «عرضوا علينا الموافقة على أن نصدر لهم 
كميات كبيرة من العنب في أشهر الشتاءء أي الوقت الذي لا يوجد فيه في 
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مصر حبة عنب واحدة». المثال الثاني-البطاطس المصرية: لقد درجت مصر 
على تصدير كميات ملحوظة من البطاطس إلى الدول الأوروبية في غير 
موسم إنتاج البطاطس الأوروبية. ويبدو أنه في عام 1995 لم تكن السوق 
الفرنسية في حاجة إلى هذه البطاطس. واتهمت البطاطس المصرية-كمية 
محدودة جدا منها-بآنها مصابة بمرض التبقع البني. وهذا المرض لا يسبب 
أي ضرر للانسان. ومن ثم فرض حظر على استيراد البطاطس المصرية. 
ولحقت بفرنسا العديد من الدول الأوروربية. هنا استخدم «أمان الغذاء» 
فى غير محله للحيلولة دون نفاذ واردات غذائية أجنبية. ولا شك فى أن 
هناك أمثلة كثيرة-المغرب مثلا في صادراته من الموالح والصعوبات التي 
تضعها إسبانيا... إلخ. ومرة أخرى إننا مع بذل الجهد نحو التصديرء ولكن 
ما نريد أن نؤكده أيضا أنه «أمان» غير آمن» وعلينا أن نتخير السلع التي 
يمكن تصديرها التى تضمن عائدا عادلاء وأن نفكر أولا فى أن نكون 
عملاقا-سوقا 5 مشتركة-قادراعلى التعامل مع العمالقة. ' 

ثالثا : «لا أمان» الأسواق المتاحة للواردات-يفترض بديل «الأمن الغذائي 
المتبادل» إمكانية الحصول على الاحتياجات الغذائية من الخارج في أي 
وقت وبصورة آمنة-فهل هذا الافتراض يحمل قدرا معقولا من المصداقية؟ 
لنفترض أن الإنتاج العالمي من القمح» ولأسباب مناخية أو غير ذلك. انخفض 
في بعض الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة له المؤثرة في السوق العالمي-كما 
حدث عام 1996-أو أن الطلب من بعض الدول الكبيرة المستوردة قد زاد 
بصورة مفاجئة-كما حدث في سنوات سابقة كما أشرنا آنفا-ومن ثم زاد 
الطلب على العرض. سوف ترتفع الأسعار بشدة- ألا يعتبر ارتفاع الأسعار 
في حد ذاته محددا ومهددا للأمن الغذائي للكثير من الأقطارء التي قد 
لاتستطيع توفير التمويل اللازم للشراء؛ ورتبت أمورها على أساس أسعار 
معتدلة؟ أما عندما يكون النقص في الإنتاج كبيرا فلن يكون هناك قمح 
معروض للبيع-فالأولوية دون شك دائما للسكان المحليين. هذا غير احتمالات 
الأزمات السياسية ومضاعفاتها. 

البديل الثالث: وربما يكون الأكثر عقلانية ولأسباب عديدة اقتصادية 
واجتماعية وسياسية؛ وهو بالنسبة للأقطار العربية يمكن أن يتحقق على 
مستويين: 
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الأول مل اكنكرق القطارى ويفلفل شن 

- قدر معقول من «الاكتفاء الذاتي» في السلع الغذائية الأساسيةء وهذه 
سوف تختلف من قطر لآخرء ولكن سوف تكون في مقدمتها دائما الحبوب 
الق ارد الذي راتكن والتحوم والبيضن و اليماك قذتاف سروف 
يختلف المقدار في كل منها من قطر لآخرء فقد يعتمد أحد الأقطار القمح 
كبحصول الريب الأنناسي: وقد يمف قظر كن الثرة مكلك أو يته 
أحد الأقطار اللحوم بوصقها الغذاء البروثيتي الحيواني الأساسي ويعتمد 
قطر آخر الأسماك. 

وتستكمل ياقى الاحتيااجات من السلع الغذاثية الأساسية استادا إلى 
مبداً «الأمن الغذائي المتبادل»» فيعتمد على استيرادها من حصيلة صادرات 
زراعية أخرى. 

“ركرك الس الغداقية قير الأساينية خضي فة لون والأمن 
الغذائي المتبادل». 

اا غل ست الوظن العرني ف ا اتام ى إقامة سوق 
هريية مكرك وفع فين الو اعد البايقة و كن ادود الدثيا ا داد 
الذااق هع السلع الأساسية یکن أن سختطن كثيرا او حكن لدی دون أن 
تسيب طا على الأفرج العذاكي لكان 


أمان الغذاء والزراعة العضوية 

تزايد في السنوات الأخيرة قلق عالمي من المخاطر التي يمكن أن تترتب 
على اداد الكيماويات في الا اد و بخاص على أمان 
الغذاء أو سلامته الصحية وعلى سلامة البيئة. ومن ثم المطالبة بالحد من 
استخدام الكيماويات التي هي إحدى الركائز الأساسية التي تحققت على 
أساسها الزيادة الكبيرة في الإنتاجية الزراعيةء وما يتمتع به العالم الآن من 
أمن غذائي نسبي. وأخذت هذه المطالبة بعدا أكبر بالقلق الذي سبق على 
سلامة البيئةء ومن ثم ظهرت الدعوة إلى زراعة ذات طبيعة جديدة مختلفة 
عن الزراعة الحالية (الحديثة)؛ أصبح يشار إليها بوجه عام بالزراعة البديلة 
أو الزراعة العضوية. وكلا التوجهين يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة في 


الإنتاجية الزراعية؛ ومن ثم الإنتاج الكلي؛ وعلى فرص تحقيق الأمن الغذائيء 


الأمن الغذائى للوطن العربى 


فضلا عن فرص تواصل أو استدامة التنمية الزراعية للأجيال القادمة, 
خاصة في الدول النامية وفي مقدمتها الأقطار العربية. وهو الأمر الذي 
يوجب علينا أن نلقي بعض الضوء على هذه القضية. 


أمان الغسذاء : 

في تقرير عن دور «أمان الغذاء» في الصحة والتنمية تذكر منظمة 
الصحة العالمية: «لم يعد يكفي أن يتاح الغذاء بكمية كافية؛ وأن يشتمل على 
محتوى غذائي واف باحتياجات الجسم» ولكن يجب أيضا أن يكون آمنا 
للاستهلاك وألا يعرض صحة المستهلك للخطر أو الضرر من خلال العدوى 
أو التسمم». وتعرف منظمة الصحة العالمية «أمان الغذاء». بأنه: «جميع 
الظروف والمعايير الضرورية خلال عمليات إنتاج» وتصنيع» وتخزين» وتوزيع, 
وإعداد الغذاءء اللازمة لضمان أن يكون الغذاء آمناء وموثوقا به وصحياء 
وملائما للاستهلاك الآدمي». وهكذا يتضح لنا أن قضية أمان الغذاء لا 
تتوقف عند مرحلة الإنتاج الزراعي ولا تقتصر عليهاء ولكنها تمتد-وربما 
الجوانب الأكثر خطورة وأهمية-إلى المراحل اللاحقة وحتى لحظة الاستهلاك: 
ولكننا هنا سوف نقصر حديثنا على ملابسات أمان الغذاء ذات العلاقة 
بالعملية الإنتاجية للارتقاء بالإنتاج الكلي للأغذية البناتية والحيوانية. 

في العشرين من شهر مارس عام ۱996ء فاجأاً وزير الصحة البريطاني 
العالم بإعلانه إصابة عشرة من الشباب بأعراض عصبية وتخلف عقلي؛ 
تشابه أعراض مرض «كورو» الذي يصيب الإنسان ومرض «جنون البقر» 
وكان هؤلاء الشباب قد تناولوا لحوما بقرية مصابة. ومن ثم كان هذا 
الإعلان يعني احتمال انتقال المرض من الأبقار إلى الإنسان. وتصاعدت 
حمى الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول بدءا من حظر استيراد لحوم 
الأبقار البريطانيةء وحتى مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بإعدام الأحد عشر 
مليون بقرة بريطانية. وهو إجراء قاس يوضح إلى أي مدى أصبح العالم 
المتقدم حساسا لأمان الغذاءء أو السلامة الصحية للغذاء. 

ومرض «جنون البقر» مرض عصبي بطيء يصيب الأبقار البالغة ويظهر 
في شكل أعراض عصبية مميزة له ويعتبر واحدا من مجموعة أمراض 
عصبية أخرى منها «كورو» الذي يصيب الإنسان و «إسكرابيه» الذي يصيب 
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الأغنام. وقد تم تشخيصه لأول مرة عام ١1986‏ عقب ظهور بعض الحالات 
في العام السابقء ومنذ ذلك التاريخ تم تشخيصه في نحو سبعين ألف 
حالةء وتراوحت نسبة الإصابة من 2-١‏ لكل ألف بقرة بالغة. وقد لوحظ 
أنه لا ينتقل من حيوان إلى آخر أو من الأم إلى جنينها. ولم يتم حتى الآن 
التعرف بصورة قاطعة على طبيعة العامل المعدي والمسبب للمرض» ولكن 
المرجح أنه نوع من البروتين الشاذ يسمى «بريون «٥نام»‏ انتقل إلى الأبقار 
المصابة نتيجة تغذيتها على مسحوق لحم وعظم مستخلص من أحشاء 
وجثث أغنام مصابة بمرض «إسكرابيه» وهو ما كان يحدث في إنجلترا 
منذ عام ا198 وحتى ظهور المرض وتشخيصه» والذي يأخذ طريقه إلى مخ 
الحيوان حيث يتراكم ويسبب المرض . ويتميز هذا البروتين بمقاومته الفائقة 
للحرارة والعوامل الأخرى التي تتحكم في مسببات الأمراضء كما أن له 
فترة حضانة طويلة قد تصل إلى أكثر من ثماني سنوات. 

جاء هذا الظهور المفاجّ لمرض «جنون البقر» كأحدث حلقة في سلسلة 
ممتدة من الحلقات المعبرة عن تصاعد القلق» فيما يتعلق بما ترتبه تطبيقات 
التكنولوجيا على سلامة أو أمان الغذاء ع5 2000 لارتباطها الوثيق بصحة 
الإنسان ورفاهيته. وفي الحقيقة مرت قضية الغذاء في العصر الحديث 
على الصعيد العالمي بثلاث مراحل متميزة إلى حد كبير ومتداخلة في كثير 
اف ٠‏ ۰ 

- في المرحلة الأولىء كان التوجه أساسا نحو تعظيم الإنتاج الكمي؛ 
بهدف توفير «كم رانا«هسQ»‏ من السلع الغذائية المختلفة للوفاء بالاحتياجات 
الغذائية للسكان» ويبدأ سلم الأولويات عادة بالسلع الغذائية الأساسية: 
الحبوب» السكرء اللحوم» الألبان... الخ؛ وينتهي غالبا بالفاكهة أو بعض 
منها. وعادة ما يسعى مخططو السياسات الزراعية. خاصة فى الدول 
النامية بوجه عام ومنها الأقطار العربيةء نحو توجيه اسققداء وارد المتاحة 
لتحقيق هذه الغاية كأولوية أولى تفرضها مقتضيات الأمن الغذائي. في 
هذه المرحلة يسعى المجتمع بحكم الضرورة إلى تكثيف استخدام الموارد 
المتاحة ويستثمر إلى الحد الأقصى الإمكانيات الإيجابية للتكنولوجيا 
ويتغاضى إلى حد كبير عن جوانيها السلبية. 

- في المرحلة الثانيةء والتي كثيرا ما تتداخل مع المرحلة الأولى؛ بعد أن 
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يكون المجتمع قد عبر المرحلة الأولى وحقق قدرا كبيرا من الأمن الغذائيء 
يبدأ الاهتمام بالصفات النوعية للمنتجات الغذائية أو «الكيف أو الجودة 
وانا». وفي هذه المرحلة قد يحدث في كثير من الحالات التغاضي نسبيا 
عن هدف «الكم» أو الإنتاجية الكمية للموارد. في مقابل زيادة الإنتاجية 
النوعية لها أو القيمة السوقية التي يبدو المجتمع مستعدا لدفعها في مقابل 
نوعية أعلى. وهنا تلعب التكنولوجيا دورا نسبيا أكبر للجمع بقدر الإمكان 
بين «الكم» و «الكيف». 

وأفضل مثال لهاتين المرحلتين هو ما حدث في الدول المتقدمة خلال 
الأربعين عاما التى أعقبت الحرب العالمية الثانية. لقد توجهت هذه الدول 
يقر نحو فوفر ا اة ق فى في ا را ها 
الكلي لتوفير كم وافر من الغذاء للسكان وبجودة عالية وبصورة مستقرة. 
وكان التقدم التكنولوجي هو الأداة الفاعلة في تحقيق هذه الغايةء وأحد 
أركانه المهمة استخدام الكيماويات المتمثلة أساسا في أربع مجموعات من 
المركبات المختلفة هى: -١‏ المبيدات الحيوية من حشرية وفطرية ومبيدات 
حشائش. للسيطرة على الآغات والأمراض التى تصيب النباتات» والحشائش 
التي تنافسه في الحصول على الغذاء والآفات التي تصيب المنتجات ما 
بعد الحصاد.ء لتقليل المفقود إلى أدنى حد ممكن. 2- الأسمدة المعدنية- 
خاصة الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم ثم العناصر الدقيقة: لتوفير العناصر 
الغذائية المعدنية التي يحتاج إليها النبات» والتي غالبا ما تعجز التربة عن 
توفيرها له بالكميات المطلوبةء وفي الأوقات المناسبةء وتؤدي إضافتها صناعيا 
إلى زيادة الإنتاجية. 3- منظمات التمو شاملة المركبات المختلفة للتأثير في 
العمليات الفسيولوجية بالنباتات وتوجيهها وجهة معينة مرغوبا فيها مثل 
التبكير بالنضج أو لون الثمار...الخ. 4- المضادات الحيوية لوقاية الثروة 
الحيوانية والهرمونات لتسريع عملية النمو أو تعديل طبيعة المنتج؛ والإضافات 
الغذائية للأعلاف وغيرها . وقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تحقيق زيادات 
ضخمة في الإنتاج ساهمت بالجانب الآكبر من متطلبات الوفاء باحتياجات 
الزيادة السكانية التى أشرنا إليها آنفا. 

دش ار افا ها تراك تلك خيرات رجا 4 اة 
ومستوى معيشة مرتفع يدخل في مرحلة تغيير الآولويات. ف «الكم» لا 
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يصبح أولوية أولى ما دام يتوافر ما يكفي ويزيد من الغذاء؛ والنوعية تقدمت 
كثيراء ومن ثم يحظى أمان الغذاء أو سلامته الصحية بأولوية متقدمة, 
ويعاد النظر في استخدام التكنولوجياء فيكون لتحاشي سلبياتها الأولوية 
ويمكن التغاضي بدرجة أكبر عن القدرات الإنتاجية الكمية في مقابل أن 
يكون المنتج آمنا صحيا. 

ولا شك فى أن هناك تعارضا واضحا خاصة بين متطلبات المرحلة 
الأولى ارات المرحلة الثالثة. حيث يبدو أنه لا يمكن الجمع بين «كم 
الإنتاج» العالي وبين «أمان» هذا الإنتاج» ولكن مما لا شك فيه أيضا أن 
هناك وسائل كثيرة لتحقيق درجة كبيرة من التوافق تؤمن تحقيق «الكم أو 
الأمن». و «الأمان» إلى حد كبيرء وينبغي على المؤسسات البحثية والإرشادية 
التوصل إلى هذه الوسائل. وقد يكون من المفيد أن نستعرض باختصار - 
فيما يلى-أهم عوامل التخوف على «أمان الغذاء» وهي أساسا بعض من 
ركاكن اکور انك الح ابجحعدميه الا رها بال تاج ةى السترات 
الخمسين الماضية وأهمها الكيماويات بوجه عام. 

لقد تصاعد في السنوات الأخيرة اهتمام شديد-خاصة في الدول 
المتقدمة-بالأضرار التى يمكن أن تلحق بصحة الإنسان» نتيجة لتلوث المواد 
العذاقية وخاصة الشكير ر الفاكية مهات الكيمازياث ال فة كاف 
فى الزراعة الحديثة؛ مما يقلل من الشعور ب «أمان الغذاء» أو حتى أحيانا 
اذك قى م الةم هذا التخوف يتعكس بصورة مباشرة على المظالية 
بالحد من استخدام الكيماويات أو حتى التوقف عن استخدامها كلية (كما 
في الزراعة العضوية). ويقدم المتخوفون العديد من البراهين لتعزيز وجهة 
نظرهم» فعلى سبيل المثال جاء في تقرير فرنسي حديث نسبياء أن تلوث 
لبن الآم في فرنسا بالمبيد الحشري (د. د. ت) لا يزال عام ۱986 أعلى من 
الحد المسموح بهء بمعرفة منظمة الصحة العالمية (حوالي ٠,2‏ ملليجرام/ 
كيلو جرام دهن بينما المسموح به ملليجرام واحد)» ولو أنه انخفض عما کان 
عليه عام 1972 3-١,5(‏ ملليجرام). هذا المبيد الحشري الذي أوقف 
استخدامه. ترسب وتكثف في الخلايا الدهنية بجسم الأم ويتم إطلاقه 
فيما بعد في لبنهاء ويمكن أن يصل تركيزه إلى ما يساوي أكثر من مائة مرة 
تركيزه في لبن الأبقار (التي لم تتعرض للمبيد الحشري) مما يثير بطبيعة 
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الحال قلقا مبررا (وأحد الحلول لخفض مستواه هو تخلص الأم من الدهون 
المتراكمة في الجسم قبل الحمل). وليست متبقيات المبيدات الحشرية هي 
المشكلة الوحيدة الناتجة عن التطبيقات التكنولوجية الحديثة, فالاستخدام 
المتزايد للأسمدة الآزوتية بمعدلات عالية تسبب في نوع آخر من التخوف 
من زيادة نسبة النترات في الخضر والفاكهة فضلا عن ماء الشرب. ويقدر 
أن 70“ من النترات التي يحصل عليها الإنسان يوميا تأتي عن طريق 
الخضراوات (خاصة الورقية)ء بينما يأتي 20“ منها عن طريق مياه الشرب. 
والمعروف أن النترات تمتص بواسطة النباتات مباشرة؛ وإذا لم تستخدم 
مباشرة في تكوين البروتينات يجري تخزينها في الخلايا النباتية على 
حالتها الأصليةء وعند الطبخ تتحول النترات إلى نيتريت يمكن أن ترتبط 
بالبروتينات لتكوين مركبات مسرطنة (أي مسببة للسرطان). 

وعلى الجانب الآخرء يرى كثيرون أن هناك أدلة متنامية على أن هذه 
الأخطار المثيرة للقلق ليست بهذا القدر من الخطر. ويذكر بروكز أن هذه 
الأخطار جرى تضخيمها بشدة: وأنه لكي تكون الأغذية آمنة من بقايا 
مبيدات الآفات يكفي استخدام المبيدات طبقا للتوصيات الفنيةء التي تحدد 
التركيزات وطرق الإضافة والوقت اللازم انقضاؤه بين الإضافة والحصاد ... 
الخ وتشديد الرقابة على الالتزام بهذه الضوابط. كذلك يشير بنتلي* إلى 
أن التخوف من مخافات المركبات الكيماوية مبالغ فيه إلى حد كبيرء وأن 
الجانب الأكبر من متبقيات المبيدات الموجودة في الغذاء الذي يتناوله الإنسان 
تماثل السموم الطبيعية التي ينتجها النبات للدفاع عن نفسه ضد الحشرات, 
وأن القضية قد تكون في إساءة الاستخدام» وهو أمر ينطبق أيضا على 
الكثير من الأدوية التي قد تكون شديدة الضرر بالإنسان إذا أسيء 
استخدامهاء وفضلا عن ذلك فإن التقدم الملحوظ في أساليب المكافحة 
المتكاملة للآفات (1281) والتى تعتمد على مجموعة متكاملة من الإجراءات: 
مكل ااا للاقداية بالاغاك:والعاملات الؤراغيه انق تمد 
من الإصابة؛ واستخدام الأعداء الحيوية للآفاتء سوف تؤدي إلى الإقلال 
إلى حد كبير من الاعتماد على المبيدات الحيويةء ومن ثم تقلل من احتمالات 
تلوث المواد الغذائية بهذه المبيدات. 

وفيما يتعلق بمنتجات الثروة الحيوانية: اللحوم والآلبان ومنتجاتها 
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والبيضء ساد القلق الدول المتقدمة وعلماء الإنتاج الحيواني على السواءء 
بشأن أمان اللحوم والألبان الناتجة من قطعان تتناول هرمونات صناعية أو 
طبيعية. حتى لو استخدمت هذه الهرمونات بصورة سليمة؛ وتجلى هذا 
القلق في إجماع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات عديدة منها 
فرض الحظر على مثل هذه اللحوم ومنتجات الألبان”". لقد كان أول 
استخدام للهرمونات في عقد السبعينيات هو استخدامه كأحد أساليب 
تسمين عجول الأبقار ومنها الهرمون الجنسي التخليقي (085)-الذي حظر 
استخدامه فيما بعد-في حفز نمو الحيوان» والهرمون (851)-الواسع الانتشار- 
لزيادة إدرار اللين؛ وكان أهم مبررات استخدام هذه الهرمونات الرخص 
الشديد وزيادة معامل تحويل العلف إلى لحم وسرعة النموء أي ما يتيح 
كفاءة عالية في تربية الحيوان تترجم إلى اقتصاديات في التكلفة تنتعكس 
على السعر بالنسبة للمستهلك. وقد أظهرت الدراسات في عقد الثمانينيات 
أن بعض الهرمونات التخليقية لا ضرر منها على الإنسان إذا لم تتجاوز 
مخلفاتها في اللحوم حدودا معينة: أما الهرمونات الطبيعية (إستراديول ٠7‏ 
ب» تستسترون» بروجسترون» 851) فقد اعتبرت مأمونة بلا حدود على 
المخلفات: على أن يراعى في استخدامها «الشروط البيطرية السليمة» إلا 
أن الهواجس تنصب على «تعذر مراقبة التطبيق السليم للشروط البيطرية 
السليمة». وتجمع الدول الإسكندنافية على رفض استخدام الهرمونات من 
حيث «المبدأ». باعتبارها تؤدي إلى تغيير في التوازن الهرموني الطبيعي 
للحيوان: وتعد «قسوة لا داعي لها». فضلا عن أن استخدامها لا ينسجم 
و«الأساليب الزراعية السليمة» التي تستخدمها. وعلى الطرف الآخر فإن 
مؤيدي استخدام الهرمونات يعتبرون تلك الاتهامات بمنزلة «تجن» عليهاء 
وأن المطلوب هو توعية المنتج للتعرف على مستويات الآمان وتطبيقها «بآمانة». 
كذلك أحد أهم مصادر القلق على أمان الأغذية الحيوانية الاستخدام غير 
الرشيد للمضادات الحيوية-الأدوية البيطرية-الذي يؤدي إلى ظهور سلالات 
ميكروبية مقاومة لهذه المضادات؛ وأيضا المواد التى تضاف للأعلاف لزيادة 
كبيقها ا ےک أن فف ال اغات على امللاف مل ةة بالبيدانت 
الحيوية يؤدي إلى تركيز هذه المبيدات في لحومها (في الدهون أساسا) 
وقد تفرز أيضا في اللبن. 
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وعموما لا يمكننا التقليل من خطورة زيادة تلوث الغذاء وأهمية المحافظة 
على أمانه؛ وكذلك أيضا استمرار الحاجة-خاصة فى الدول النامية-إلى 
يا الانقانحية و مهاه رها هة بالضرورة من اسف اسان 
الكيماويات: ومن ثم فإن التخوف الزائد من مخاطر الكيماويات قد يتحول 
إلى عامل عدر للضتهية الزواعية والامقدامتها .ومن هنا سوف يون مانا 
من الأجهزة البحثية توجيه قد ركاف من الجهود البحثية والإرشادية لتقليل 
واستبعاد الأخطار الكامنة إلى أقصى حد ممكن. 


الزراعة العضو يدة: 

واكب التقدم الكبير في الإنتاجية والإنتاج الكلي ونوعية المنتجات الزراعية 
في الدول المتقدمة تقدم كبير آخر في متوسط الدخل القومي للفرد» ومن 
ثم زيادة القدرة الشرائية للسكانء وقدرتهم على دفع أسعار أعلى للمنتجات 
الغذائية التي يرغبون فيها نظيفة آمنة لا تشكل قلقا على صحتهم. وقد 
أدت وفرة الإنتاج إلى تجاوز هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض 
كبير في المنتجات الغذاتية؛ دفع هذه الدول إلى السعي نحو التخلص منه 
بالتصدير متحملة تكاليف كبيرة لدعم الإنتاج ولدعم الصادرات. ويشير 
لامبكين"" إلى أن تكاليف التخزين ودعم صادرات الحبوب في السوق 
الأوروبية المشتركةء بلغت في المتوسط في أوائل التسعيقيات تجو 12,3 
مليار دولار. ومن جهة أخرى أدى الاستخدام المكثف للكيماويات» فضلا عن 
العمليات الإنتاجية الزراعية الأخرى التي استهدفت زيادة الإنتاجية؛ إلى 
SS‏ ف البقة بالق شرا إليها آنفاء أثارت قلقا متزايداء 
ومن ثم بدأت المعارضة للاستخدام المكثف للكيماويات في التصاعد . كذلك 
عارض البعض-من وجهة نظر أخلاقية-التوجه نحو تكثيف الإنتاج الحيواني 
وتحويله إلى صناعة الإنتاج الحيواني. حيث بدلا من المزارع الطبيعية 
المفتوحة, تربى الحيوانات في مصانع مغلقةء والتي تعني «عصر» هذه 
الحيوانات بصورة تتنافى والشعور الإنساني الواجب تجاه الحيوان غير 
القادر على الشكوى أو الاعتراض. 

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تفكير المهتمين بالسياسات الزراعية 
وقضايا التنمية إلى إعادة تقييم السياسات والغايات التي اعتمدت في 
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العقود الثلاثة أو الأربعة التالية للحرب العالمية الثانية وإلى طرح التساؤل: 
لماذا السعي المتواصل إلى زيادة الإنتاجية والإنتاج الكلي؟ خاصة أنه يعتمد 
إلى حد ملحوظ على طاقة مستوردة (نفط)-وقد تحول إلى عبء اقتصادي 
وبيئي؟. وبدأت السياسات الزراعية لدول السوق الأوروبية المشتركة في 
الثمانينيات في النظر بجدية نحو مشكلة الفائض في الإنتاج الزراعي؛ 9 
«المفقود في الموارد في إنتاج والتخلص من فائض الغذاء». ومن هنا بدأ 
التفكير من جديد في «الزراعة العضوية» التي تمثل مدخلا مفيدا لتقديم 
الحلول لعدد من المشاكل في آن واحد: الدعم الذي يدفع للتخلص من 
الفائض. ومشاكل البيئة. وانخفاض دخل الزراع. ويذكر لامبكين أن تطبيق 
الزراعة العضوية في نحو 10 من المزارع البريطانية يمكن أن يؤدي إلى 
نقص في الإنتاج الكلي في الحبوب (3,0/) والبطاطس (3, ا/) وبنجر 
السكر (5,8/) وزيت الشلجم (6,1/) واللين (1.9“)-وأن هذا النقص في 
حالة الحبوب يمثل 720-10 فقط من الفائضن. ا 

ويرى بعض الباحثين الغربيين أن «الزراعة التقليدية الحالية» هي «زراعة 
غير مستدامة»» ومثالها الزراعة المكثفة التي غايتها «تعظيم الإنتاج» (وتهمل 
المحافظة على الموارد) وخلق الطلب ومعالجة الاحتياجات. ومداخلها 
لتحقيق هذه الغاية استخدام الكيماويات (أسمدة صناعيةء مبيدات... 
الخ)ء والاستخدام المكثف لمدخلات مستوردة: وتتعامل مع المشاكل باعتبارها 
أعداء يلزم السيطرة عليها واستتصالها مباشرة-بينما «الزراعة المستدامة» 
التي يسعون إليها هي الزراعة الطبيعية أو البيئية التي غايتها «الإنتاج 
الأمثل». وتولي أهمية للمحافظة على المواردء وتفي بالاحتياجات الحقيقية: 
ومداخلها ااا الوسائل الحيوية البيئية ال المكثف للمعارف 
والمهارات» وتتعامل مع المشاكل من منظور الحيلولة دون حدوثها واستخدام 
وسائل سيطرة مختارة وبيئية. هذا الفكر يقود إلى «الزراعة البديلة» أو 
«الزراعة العضوية» والتي يرى هل" " أنها تمثل «الاستدامة البيئية» وتعني: 
ا- الوفاء بالاحتياجات الأساسية لكل الناسء وأن يكون لهذا الأولوية على 
الوفاء باحتياجات قلة من الناسء 2- الإبقاء على كثافة السكان-إن أمكن- 
أقل من قدرة الاستيعاب للمنطقةء 3- تعديل أنماط الاستهلاك وتصميم 
وإدارة نظم تجعل في الإمكان تجديد الموارد المتجددة. 4- صيانة وإعادة 
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تدوير وإنشاء أولويات لاستخدام الموارد غير المتجددة؛ 5- الإبقاء على الضغط 
البيئي تحت المستوى اللازم للسماح للنظم المتأثرة باسترداد حيويتها 
والاستمرار في التطور. 

وهكذا أصبح للاهتمام بالبيئة-في الدول المتقدمة-مكان رئيسي إلى 
جوار الغاية التقليدية «تعظيم الإنتاجية والإنتاج الكلي تحقيقا للاكتفاء 
الذاتي واستقرار إمدادات الغذاء»» وربما يحل محلهاء وظهرت, «الزراعة 
العضوية» كمدخل مهم للمحافظة على البيئةء وهذا يقودنا إلى ضرورة 
التعرف على مفهوم الزراعة العضوية. 


مفهوم الزراعة العضوية : 

قدمت وزارة الزراعة الأمريكية إطارا عاما لتعريف الزراعة العضوية 
يتلخص هيما يلي: «الزراعة العضوية هي نظام إنتاجي يتحاشى أو يستبعد 
إلى حد كبير استخدام المخصبات المركبة صناعياء والمبيدات الحشرية 
ومنظمات النمو وإضافات العلف الحيواني. وتعتمد نظم الزراعة العضوية- 
إلى أقصى حد ممكن-على: الدورات الزراعية (تعاقب المحاصيل) ومخلفات 
المحاصيل والسماد الحيوانى والبقول والأسمدة الخضراء والمخلفات العضوية 
للمزرعة؛ وعلى أساليب نير لوحي لمكافحة الآفات-للمحافظة على إنتاجية 
التربة الزراعية وطبيعتها ولتوفير العناصر الغذائية للنبات ولمكافحة 
الحشرات والآفات الأخرى». 

هذا التعريف يشتمل على ثلاثة عناصر رئيسية : 

الأول : العمل السلبي الذي يفعله الزراع في الزراعة العضوية.. وهو 
تحاشي أو الامتناع إلى أقصى حد ممكن عن استعمال الكيماويات المركبة 
صناعيا. 

الثاني: الأعمال الإيجابية التي يجب أن يفعلها الزراع بدلا من تلك التي 
لا يفعلونهاء وهي اتباع الدورات الزراعية... الخ. 

الثالث: النظر إلى التربة الزراعية باعتبارها نظاما حيا يجب على 
الزراع-في توافق مع البيئة-أن يعملوا على المحافظة عليه وتنميته. 

والنظر إلى التربة الزراعية باعتبارها نظاما حياء بما تحتويه من كائنات 
حية وما يجري بها من نشاط حيوي متواصلء ركيزة أساسية في مفهوم 
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متكامل يؤكد على أن هناك علاقة ارتباط جوهري بين «التربة الزراعية» و 
«النبات» و «الحيوان» و«الإنسان». والكثير من الزراع الذين يمارسون الزراعة 
العضوية يدركون أن فهما واضحا متكاملا لهذه العلاقة يمثل احتياجا 
مبدثيا لاستدامة أي نظام زراعة عضوية ناجح. ومن الناحية العلمية يترتب 
على هذا الفهم الإقرار بأنه «بالنسبة للزراعةء وكما هو بالنسبة للطبيعة 
كل شيء يؤثر في كل شيء آخر» ومن ثم لا يمكن تغيير مكون واحد أو 
استبعاده من النظام المزرعي أو النظام البيئي دون التأثير السلبي أو الإيجابي 
في المكونات الأخرى. وكمثال. في أي مزرعة عضوية, لا توجد طريقة 
واحدة لمقاومة الحشائش أو لإضافة الآزوت: فالرعي والأسمدة الخضراء 
والحراثة المناسبة كلها تحقق الغرضين-مقاومة الحشائش وتوفير الآزوت- 
فضلا عن الوظائف الأخرى. وهذا يوضح ما تسعى إليه الزراعة العضوية: 
فهى تركز أساسا على إجراء تعديلات أو توافقات فى داخل المزرعة أو 
النظام المزرعي؛ وبصفة خاصة الدورات الزراعية والأذارة اكتاسية اتيد 
العضوي والحرث والعزيق» لتحقيق مستوى مناسب من الإنتاجية بينما 
تستخدم المدخلات الخارجية بصفة عامة» كعامل مساعد أو مكمل لهذه 
الإدارة المتكاملة للمدخلات الداخلية المتاحة في المزرعة. 

ويرى لامبكين أن تقديم تعريف واضح للزراعة العضوية تعتريه ثلاث 
صعوبات تتمثل في: 

-١‏ المفاهيم المغلوطة التي تحيط بالموضوع وتؤدي بالبعض إلى تبني حكم 
غير صحيح وتحول الأنظار بعيدا عن القضايا الأساسية. 

2- اختلاف المسميات في الدول المختلفة. الآمر الذي يعطي انطباعات 
متباينة فهي: «الزراعة العضوية»: «الزراعة البيوئوجية» «الزراعة البديلة» 
أي البدينة للؤراعة التقليدية» «الزراعة منخفضة مدخلات الإنتاج». 

3- اعتقاد الكثير من المطبقين أن الزراعة الناجحة تتم عن طريق استخدام 
أساليب عملية محددة. 

وقد ترتب على هذه الصعوبات عدم التوصل إلى تعريف موجز ومحدد 
وواضح للزراعة العضويةء ومن ثم أصبح الشائع تحديد ما لا يفعله الزراع 
فى الزراعة العضوية أو ما لا يستخدمونهء يتلخص فى التعبير «الزراعة 
اا هي الزراعة دون كيماويات». وبينما نكست هذا التعريف بميزة 
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أنه موجز وواضح إلا أنه غير حقيقي ويغفل الكثير من الصفات ذات الأهمية 
الأساسية. وتتلخص المفاهيم المغلوطة في أربعة مفاهيم هي: 

ا- مفهوم «عدم استخدام الكيماويات» فجميع المواد حية أو ميتة تتكون 
من مركبات كيماوية ومن ثم فالزراعة العضوية عندما تستخدم أسمدة 
عضوية أو خضراء تستخدم بالفعل كيماويات. والكيماويات وإن تكن ذات 
منشاً طبيعي تستخدم أيضا مباشرة في التسميد وفي وقاية النبات وقي 
الإنتاج الحيواني» ومع ذلك فالزراعة العضوية هي نظام يسعى لتحاشي 
الاستخدام المباشر أو الاستخدام الروتيني للكيماويات الجاهزةء للذوبان 
في الماء وكل المبيدات الحيوية سواء المبيدات الطبيعية أو المطابقة للطبيعية 
أو غيرها. وعندما يكون من الضروري استخدام مثل هذه المواد أو المركبات 
فإنه يلزم عندئذ مراعاة استخدام أقل المعدلات إخلالا بالبيئة. سواء على 
المستوى العام أو المستوى المحلي. 

2- المفهوم المغلوط الثاني أن الزراعة العضوية تعني مجرد إحلال مدخلات 
«عضوية» محل المدخلات «الكيماوية الزراعية». إن مجرد إحلال سماد 
عضوي محل آخر معدني لا يستبعد أن يكون للسماد العضوي نفس التأثير 
أو ربما تأثير معاكس في حالة النبات وفي قابليته للإصابة بالأمراض وفي 
التلوث البيئي. إن سوء استخدام الأسمدة العضوية سواء بزيادة الكمية أو 
التوقيت غير المناسب للإضافة أو كليهما يمكن أن يؤثر في الدورات 
البيولوجية الطبيغة فى القرية. ۰ 

3- المفهوم المغلوط الثالث هو أن الزراعة العضوية تمثل عودة إلى الزراعة 
كما كانت قبل الحرب العالمية الثانية. ويرى أنصار الزراعة العضوية أن هذا 
غير حقيقي لأنه لا يمكنهم ببساطة تحييد الإنجازات العلمية التي تحققت 
خلان الكمسية هاما الأ خر وما هتاف اتفاق غك ها رصق اة إدارة 
جيدة وسليمة شاملة لدورات متوازنة وزراعة مختلطة ومقاومة ميكانيكية 
للحشائش-تعمل الزراعة العضوية على التطوير اعتمادا على الفهم المتنامي 
لبعض العوامل مثل التكافل والريزوبيا. 

4- المفهوم المغلوط الرابع هو أن الزراعة العضوية تستلزم تغييرا في 
نمط حياة الزراع ويرى مؤيدو الزراعة العضوية أن هذا غير موضوعي. 

ويحدد «الاتحاد الدولي لجمعيات الزراعة العضوية (170431) المبادئ 
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الأساسية للزراعة العضوية فيما يلي : 

- أن تتيح غذاء ذا قيمة غذائية عالية وبكمية كافية. 

- أن تعمل مع النظم الطبيعية لا أن تسعى للسيادة عليها. 

- أن تحفز وتشجع الدورات البيولوجية داخل النظام المزرعي. شاملة 
الكائنات الدقيقة النباتية والحيوانية والنباتات والحيوانات. 

- أن تحافظ وتحسن خصوبة التربة بصورة بعيدة المدى. 

- أن تستعمل إلى أقصى حد ممكن الموارد المتجددة في النظم المزرعية 
المنظمة محليا. 

- أن تعمل إلى أقصى حد ممكن من خلال نظام مغلق بالنسبة للمادة 
العضوية والعناصر الغذائية. 

- أن توفر للثروة الحيوانية كل ظروف الحياة التي تمكنها من أداء جميع 
مظاهر سلوكياتها الفطرية. 

- أن تحافظ على التنوع الوراثي للنظام المزرعي ومحيطه. شاملة حماية 
البيئات النباتية والحياة البرية. 

- أن تتيح للمنتجين الزراعيين عائدا كافيا ورضا من عملهم بما فيه بيئة 
عمل آمنة. 

- أن تأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية والبيئية الأشمل للنظام المزرعي 
(مثل تقديم العمل الإضافي عندما لايكون مطلوبا بصورة ضرورية كمشاركة 
إيجابية للمزرعة وللمجتمع الريفي). 

ويرى فرانسيس وزملاؤه”" أن نظم الإنتاج الزراعي المستقبلية يمكن 
تصميمهاء بحيث تحقق استفادة أكبر من موارد الإنتاج الموجودة بالمزرعة. 
إن تعزيز تثبيت الأزوت الجوي والإنتاج الأكبر للمادة العضوية الكلية والمكافحة 
المتكاملة للآفات؛ والتحمل الوراثي للآفات وللظروف المعاكسة والنشاط 
الحيوي الأكبر. كلها تشارك في كفاءة استخدام الموارد . كذلك فإن إحلال 
المعلومات المناسبة والمهارات الإدارية محل المدخلات عالية السعر يمكن أن 
تحسن على نحو أكثر كفاءة استخدام الموارد على المستوى الشامل للمزرعة. 
كما يمكن أن يتكامل الاختيار المناسب للمحاصيل مع تربية الحيوان بما 
يؤدي إلى بناء نظام متفوق وأعلى كفاءة. مثل هذه النظم يمكن أن تلبي 
احتياج مخططي قطاع الزراعة الوطني الذين هم في العديد من الأقطارء 
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مهتمون بزيادة الاعتماد على الذات في مدخلات الإنتاج وفي إنتاج السلع 
الغذاكية الأساسية. هذا الراى الذى يقول به فرائسيس وزملاؤه بوجب 
علينا آن نتظر في إيجابيات وسلبيات الزراعة العضوية ثم عن موقعها هي 
الززاغة العربية رهز ها ساس رة بإيجاز با بلى: ۰ 


الا يجابيات والسلبيات: 

للزراعة العضوية ثلاثة تأثيرات أساسية: الأول في الإنتاجية ومن ثم 
الإنتاج الكلي؛ والثاني في طبيعة المنتج ومن ثم الطلب عليه؛ والثالث في 
البيئةء ونجاح أو عدم نجاح أسلوب الزراعة العضوية والإقبال عليه في 
الزراعة أو عدم الإقبال عليه. يختلف تبعا للأهمية النسبية التي يوليها 
الأفراد والمجتمع ومجمل الظروف السائدة لكل من هذه التأثيرات. 

ففيما يتعلق بالإنتاجية-تشير كل المعلومات المتاحة إلى إن الزراعة العضوية 
تعني نقص الإنتاجيةء وهو نقص يختلف في مداه من محصول إلى آخر, 
كما يختلف تبعا لظروف الزراعة التقليدية وظروف الزراعة العضوية:؛ فإذا 
كانت المنطقة معتمدة بدرجة كبيرة على التسميد الصناعى أو تشتد فيها 
الإصابة بالآفات. فإن النقص في الإنتاجية عند تطبيق الزواعة العضوية 
لابد أن يكون كبيرا . كذلك فإن توافر المعلومات الفنية حول أساليب الزراعة 
العضوية-حيث تلعب المعلومات دورا فاعلا-وتوافر متطلباتها مثل الأسمدة 
العضوية الحيوانية يقلل من نقص الإنتاجية بالمقارنة بمزرعة عضوية أخرى 
تفتقر إلى هذه المدخلات. هذا النقص فى الإنتاجية لابد أن يعتبر عاملا 
ا اق الجراعة ارق مواقي الت | ركبا افا يعو | ا 
للمستهلك ونقص الإنتاج الكلي بالنسبة للقطر. 

وفيما يتعلق بالمنتج الغذائي-إن الصورة التي تتبادر إلى ذهن مستهلك 
المواد الغذائية ناتج الزراعة العضوية. هي أنها أفضل صحيا بصورة أو 
بأخرى من تلك ناتج الزراعة التقليدية. وخاصة من حيث الصلاحية أو 
القيمة الغذائية ومن حيث السلامة أو الأمان. ولكن عند التقييم الحقيقي 
للقيمة الغذائية تظهر صعوبة هذا التقييم» فجودة المنتجات الغذائية عادة 
لايمكن الحكم عليها أو تعريفها بصفة أو بعامل واحد يمكن قياسه؛ وعادة 
ما تقيم بثلاثة مفاهيم أساسية: 
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الأول: يشمل صفات المظهر: الحجم» الشكلء الخلو من العيوب...الخ. 

الثاني: يشمل صفات الصلاحية التكنولوجية؛ وهي الصفات التي تحدد 
صلاحية المنتج للتصنيع أو للتخزين؛ مثل نسبة السكر في بنجر السكر أو 
قصب السكرء نسبة الرطوبة. صلاحية دقيق القمح لعمل الخبز...الخ. 

الثالث-القيمة الغذائية: محتوى المنتج من العناصر الغذائية مثل 
البروتينات والفيتامينات وأيضا محتواه من المواد الضارة. مثل النترات 
والتوكسينات الطبيعية ومتبقيات المبيدات الحيوية والعناصر المعدنية الثقيلة. 

ولا شك في أن منتجات الزراعة العضوية؛ وخاصة الفاكهةء يمكن أن 
تعاني من نقص في المظهر بما يؤثر في إقبال المستهلك؛ ولو أن أنصارها 
يعترضون على إعطاء المظهر أهمية أكثر مما ينبغي ما دام المنتج نفسه 
جيدا خاصة من حيث الطعم» إذ يرون أنها أفضل مذاقا ولو أن هذا الافتراض 
لايمكن تأكيده. فجودة المذاق عامل نسبي يختلف من شخص لآخر. كذلك 
فإن الصلاحية للتخزين وما بعد الحصاد ومدى تميز أو عدم تميز منتجات 
الزراعة العضوية لم تحسم بعد. 

أما من حيث القيمة الغذائية فمن المعروف أن المستهلك يهتم أكثر 
بالجوانب السلبيةء مثل الخلو من بقايا المبيدات الحيوية والمواد المضافة 
للأغذية وإلى حد ما النترات-أي بصفة عامة «الأمان» من المخاطر-أكثر من 
اهتمامه بالجوانب الإيجابيةء مثل محتوى الغذاء من البروتينات والفيتامينات 
والعناصر المعدنية. وفي هذا الصدد فإن منتجات الزراعة العضوية سوف 
تكون دون شك أقل احتواء على بقايا المبيدات الحيوية والمواد المضافة 
والنترات عن منتجات الزراعة التقليدية: ولو أننا لانستطيع القطع بخلوها 
من هذه الملوثات لوجود احتمالات تلوث غير منظور. وفى دراسة امتدت 
اثني عشر عاما توصل شوفان"' إلى أن استخدام الأسمدة المكرية يرل 
من الأسمدة المعدنية فى تسميد الخضراوات أدى إلى: 

ای ق ا ا ا 

2- زيادة في الخواص المرغوبة: الوزن الجاف (23/)ء والبروتينات (718): 
فيتامين ج (28/). السكريات الكلية (719): الحمض الأميني ميثونين (13/)ء 
الحديد (77/)ء البوتاسيوم (18/)ء الكالسيوم (10/): الفسفور (713). 

3- نقص في العناصر والمركبات غير المرغوبة: الصوديوم (712): النترات 
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(93/) الأحماض الأمينية (42/). 

رهما يضاق کار اتر فة ار کی ا رادل رمن اها ست 
للؤراعة العطدوية هو قدرقيا على خفن أو اسقعاك العديد من الآقار الشارة 
بالبيكة ل الزوامة التعلينية اة رخا 

رويط SSA‏ هه وعة عافن e a‏ 
اعام الكيماويات اة ماعا وار أن الأشراظ فى استخدام الان 
الغضوية آز الخال فى توشكات إضاقتها قد يدري هليه كد من اوت 
المؤايد اكاقية ارك وال 

د تحاشن الأسكيلاك الاه للموارد غير اللتحرؤة خالزراعة العضوية 
أقل اسهاكا للطافة: 

د اللحافظة على انحا اة كلذ شك فى أن الزراعة العضوية القن 
تاكن [تن جد كبين افك الطبيدية بقاصة من خلال المع بين ا اة 
الإنتاجية انباتية ر انح را الت فكع المؤرعة من انما فطل على الدورات 
الطديعية القيز ةلافكو النيكية هة و اك اكماد اكرام ادات 
الحيوية: بل فى الإمكان المحاططة على التقوغ البيس اتاكات والكاكنات 


الدقيقة. 


ماذا عن الزراعة العضوية فى الأقطار العربية؟ 

لقد ذكرنا فيما سبق أن الاهتمام بالزراعة العضوية نشأ أساسا في 
الدول المتقدمةء وهي الدول التي دخلت عصر ما بعد التصنيع أو عصر 
الرضاهية". التي «تعاني» من تراكم فائض الغذاء ويتوافر لسكانها مستويات 
دخول مرتفعة تمكنهم من التفكير في طلب غذاء آمن. أما الموقف في 
الآقطار العربية بوجه عام فهو يختلف إلى حد كبيرء فالأقطار العربية في 
معظمها وكما سبق أن ذكرنا «تعاني» من عدم كفاية إنتاج الغذاءء للوفاء 
باحتياجات السكان بمستويات لائقة ومن تدني مستويات الدخول» وهي لا 
تزال تعيش في «عصر التصنيع» متخلفة عصرين كاملين في سلم التقدم 
عن الدول المتقدمة-العصر الصناعي والعصر الصناعي المتقدم. هذا الموقف 
يدفعنا فورا إلى استنتاج أنه في الأقطار العربية بوجه عام الأولوية هي 
لتعظيم الإنتاج لوحدة الموارد الزراعية المتاحة وتعظيم الإنتاج الكلي؛ وفي 


9 


مفاهيم جوهريه حول قضيه الزراعه والغذاء 


المقابل عليها أن تقبل بدفع الثمن البيئي-الذي دفعته الدول المتقدمة قبلها- 
قبل أن تفكر في الزراعة العضوية. هذا الاستنتاج صحيح إلى حد كبيرء 
ولكن ينبغي أن نأخذ في الاعتبار عاملين مهمين: 

الأول: الزراعة للتصدير-إذا توافرت أسواق في الدول المتقدمة لمنتجات 
غذائية تنتج في الأقطار العربيةء وكانت فروق الأسعار بالنسبة للمنتجات 
المماثلة للزراعة التقليدية تكفى لتغطية النقص فى الإنتاجية-أو تتجاوزه- 
فهل تمتنع هذه الأقطار عن استخدام الزراعة العضوية؟ 

المنطق يقول إنه في مثل هذه الحالة يمكن اعتبار الزراعة العضوية أحد 
مداخل تعظيم الإنتاجية أو تكثيف الإنتاج الزراعي. 

الثاني: أنه في أي قطر عربيء ولو أن هذا يختلف كثيرا من قطر لآخرء 
توجد شريحة من السكان ذات دخل مرتفع» وهؤلاء سوف يتأثرون إلى حد 
كبير بدعوة «الغذاء الآمن» وسيكونون راغبين في الحصول عليه وقادرين 
على دقع ثمنهء وهنا سوف تكون منتجات الزراعة العضوية مطلوبة محليا 
ولو أنها لمصلحة فة قد تكون محدودة على حساب الغالبية العظمى من 

وهكذا نجد أن الزراعة العضوية سوف تجد لها موقعا في الأقطار 
العربية» ولكن بطبيعة الحال على مستوى أقل بكثير منها في الدول المتقدمة, 
وهذا يقودنا إلى التساؤل عن دور البرامج البحثية في الأقطار العربية في 
مجال تطوير أساليب الزراعة العضوية. هنا يدخل عامل الأولويات-فلا 
شك أن المؤسسات البحثية الحكومية سواء كانت مراكز بحثية أو جامعات, 
يجب أن تتوجه أولوياتها إلى القطاع العريض من الزراع والمستهلكين وإلى 
المحاصيل الأساسيةء وهذا بصفة خاصة فى الأقطار التى تواجه مشكلة 
غذاء حادةء ويمكن أن تترك النشاط البحثي في هذا المجال للقطاع الخاص 
الذي يمارس الزراعة العضويةء ولو أنها يمكن أن تقدم بعض المساعدة كلما 
كان ذلك ممكنا. 


التكثيف الزراعى 
في سعيه الدؤوب نحو زيادة الإنتاج الزراعي؛ للوفاء باحتياجات السكان 
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المتزايدينء اتجه الإنسان نحو استصلاح واستزراع المزيد من الأرضء عندما 
كانت هذه متوافرة؛ وكذلك مياه الري» سواء من الأمطار أو الأنهار. وتكثف 
هذا التوجه مع بداية القرن التاسع عشرء وأصبح توجها عالميا في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. وأطلق عليه مصطلح «التوسع الأفقي». ولم تكن 
الأقطار العربية استثناء فقد بدأت مصر التوسع الأفقي مبكرا في القرن 
التاسع عشر ثم السودان مع بداية القرن العشرينء وفي العقود الأخيرة 
أصبح الاهتمام عاما في معظم الأقطار العربية. وعلى سبيل المثالء فيما 
بين عامي 1970 و 1992 زادت المساحة المنزرعة في الوطن العربي من 5, 53 
إلى 59,5 مليون هكتار -أي أضيف نحو 6 ملايين هكتار بما يمثل توسعا 
أفقيا مقداره 2, ./1١‏ ولا يزال التوجه نحو التوسع الأفقي قائما في العديد 
من الأقطار العربية ما دامت هناك أرض يمكن استصلاحها واستزراعهاء 
وماء يمكن استثماره في الري. 

وبزيادة الحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي» زاد التوجه نحو الارتقاء 
بإنتاجية الموارد الطبيعية المتاحة. وبتناقص الموارد المتاحة لمزيد من 
الاستصلاح وتنامي الحاجة إلى المزيد من الإنتاج الزراعي كما ونوعا وقيمة 
نقديةء أصبح التوجه بقوة نحو تكثيف العائد من استخدام الموارد فيما 
يعرف الآن بالتكثيف الزراعي» والذي أصبح يمثل في الوقت الحالي المدخل 
الرئيسي لزيادة إنتاج الغذاء على الصعيدين العالمي والعربي. وفي وقت ما 
استخدم اصطلاح «التوسع الرأسي» لتمييز هذا التوجه عن «التوسع الأفقي» 
ولو أنه ارتبط أساسا بقاعدة الأرض الزراعية أكثر منه بقاعدة الماء اللازم 
لريها. وباعتبار أن أهم موردين طبيعيين محددين للتوسع الزراعي هما 
الأرض والماءء فإن التكثيف الزراعي يجب أن ينصب أساسا على تعظيم 
الإنتاج لوحدة المساحة من الأرض أو وحدة المتر المكعب من الماء أو كلتيهماء 
ولوأنه تحت ظروف معينة قد يعتبر تكثيف إنتاجية عنصر العمل أو عنصر 
رأس المال من عوامل التكثيف الزراعي. وبوجه عام-هناك خمسة مداخل 
رئيسية يمكن من خلالها تحقيق التكثيف الزراعي وهي" : 

المدخل الأول: زيادة إنتاجية المحاصيل النباتية والحيوانية لوحدة المساحة 
من الأرض والمتر المكعب من الماء لوحدة الزمن (السنة): 

يمثل هذا المدخل الأسلوب التقليدي والأكثر شيوعا والأكثر أهمية على 
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النطاق العالمي لزيادة الإنتاج الكلي من الموارد المتاحة. وقد استخدم منذ 
وقت طويلء ولا يزال» كما أنه الأسلوب الأكثر إيجابية للمستقبل على المدى 
المنظور. وفي هذا المدخلء يعامل كل محصول على حدة .فالجهود التي 
توجه إلى زيادة إنتاجية محصول معين غالبا لا علاقة لها بتحسين المحاصيل 
السابقة أو اللاحقة التي تزرع بنفس الأرضء وغالبا تكون مؤسسة على 
الوضع القائم للمحصول من حيث شغله لفترة زمنية معينة في الدورة 
الزراعية أو التتابع المحصوليء ولو أنه يحسن أن تكون هناك رابطة تكاملية. 
ويرتكز التحسين على ركيزتين متكاملتين: الأولى-تراكيب وراثية جديدة؛ أي 
تربية أصناف نباتية جديدة أو سلالات حيوانية جديدة: والثانية-إدخال 
هذه الأصناف والسلالات الزراعة الفعلية وتوفير أفضل ظروف إنتاج لها 
بحيث تحقق ما تتيحه لها طاقاتها الوراثية. 

فالتحسين الوراتي للأصناف النباتية المنزرعة وزيادة قدرتها الإنتاجية. 
أو زيادة قدرتها على استخدام معدلات أعلى من مدخلات الإنتاج (مثل 
الأسمدة) لتحقيق إنتاجية أعلى» أو قدرتها على تحمل الظروف البيئية غير 
المواتية (مثل الجفاف). أو تحمل أو مقاومة أمراض نباتية أو آفات حشرية 
(مثل تحمل الأقماح للاصابة بالأصداء التي تسبب خسائر كبيرة في 
الإنتاجية). أو ذات إنتاج من مستويات جودة أعلى ومن ثم سعر أعلىكلها 
تعتبر ركائز أساسية للتكثيف الزراعي. ولعل من أوضح الأمثلة الأصناف 
قصيرة الساق من القمح والأرز التي تعزى إليها «الثورة الخضراء» والذرة 
الهجين التى أحدثت طفرة فى إنتاجية الذرةء وأصناف الخضر والفاكهة 
التى كلت فى الزراعة فى السنوات الخمسين الأخيرة. محققة زيادة 
رة في الإنتاجية واوا والملاءمة لاحتياجات التصنيع أو الحفظ لمدد 
طويلة أو النقل لأسواق بعيدة... الخ. 

كذلك تطوير أساليب الإنتاج من معاملات زراعية مثل خدمة وإعداد 
الأرضء والزراعة في الموعد الأنسب. والتسميد والري ومكافحة الآفات, 
وأيضا توفير مياه الري وتحسين خصوبة التربة من خلال مشاريع الري 
والصرفء وتوفير مدخلات الإنتاج» وتكثيف جهود الإرشاد الزراعي لتطبيق 
المعارف والتكنولوجيات الجديدة: كلها تساهم في زيادة الإنتاج لوحدة المساحة 
من الأرض أي الإنتاجية. وبالمثل فإن التحسين الوراثي لسلالات الحيوانات 
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المختلفة من دواجن وأبقار وغيرهاء وزيادة قدرتها الإنتاجية مثل زيادة 
كفاءتها التحويلية واستفادتها من الأعلاف لإنتاج بيض أو لحوم أو ألبان؛ 
وزيادة إنتاجيتها خلال وحدة الزمن-مثلا: عدد البيض للدجاج في السنة أو 
عدد كيلو جرامات اللبن للبقرة في السنةء وخفض نسبة العقم لزيادة عدد 
الولادات: وكذلك تحسين ظروف الإنتاج من تغذية ورعاية بيطرية-كلها 
تساهم في زيادة إنتاجية الحيوانات بما يعني تكثيف الزراعة. 

ومن الجدير بالذكر أن الزيادات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة 
في إنتاجية معظم المحاصيل النباتية والحيوانية. جاءت كمحصلة للتحسين 
في الأضحاف الثباتية والسلالات الحيوانيةء والتحسين في معاملات الإنتاج 
وتوفير مدخلات الإنتاج» ومن ثم كانت تعبيرا عن التكثيف الزراعي من 
خلال هذا المدخل. وعلى سبيل المثال-خلال الفترة 69/ ۱993-1971ء زادت 
إنتاجية الهكتار من القمح على مستوى العالم بنحو 40/. وعلى مستوى 
الوطن العربي بنحو 50/. 

وفى هذا المدخلء عادة تكون إنتاجية التكنولوجيات الجديدة المولدة من 
خلال لحف الج واا ف اوت والأسداك رك اواج دة 
كثيرا عن الإنتاجية الفعلية لدى الزراع» ويكون التكثيف الزراعي متاحا من 
خلال تطبيقها في حقول الإنتاج باعتبارها تكنولوجيات متاحة وتوفير 
الظروف المناسبة لنجاحها من مدخلات إنتاج وتسويق وسياسة سعرية...الخ. 
وبتوليد تكنولوجيات جديدة يمكن رفع السقف أو الحد الأعلى للطاقة 
الإنتاجيةء ومن ثم استمرارية عملية الارتقاء بالإنتاجية. 

المدخل الثاني: زيادة عدد المحاصيل المنزرعة في نفس مساحة الأرض 
في السنة : 

ويتم هذا من خلال: -١‏ زيادة عدد المحاصيل التي تزرع في نفس المساحة 
في السنة على التوالي» أي «التكثيف المحصولي». أو 2- زراعة أكثر من 
محصول في نفس المساحة في نفس الوقت علي التوازي-أي التحميل أو 
تحميل محصول على آخرء أو 3- كلتيهما معا. 

ويقصد «بالتكثيف المحصولي» عدد المحاصيل التي يمكن زراعتها في 
مساحة من الأرض خلال سنة كاملة (365 يوما)ء فإذا زرع محصول واحد 
كان معامل التكثيف (-1) ودرجة التكثيف (-100/): أي المساحة المحصولية 
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تساوي مساحة الأرض الزراعية. أما إذا زرع محصولان متعاقبان فيرتفع 
معامل التكثيف إلى (2) ودرجة التكثيف إلى (200/)ء أي تصبح المساحة 
المحصولية ضشعف:مساحة الأرض الزراعية. 

ويحتاج التكثيف المحصوليء أي زراعة أكثر من محصول واحد في نفس 
الأرض خلال العام إلى توافر خمسة عوامل أساسية تتمثل في : 

ا- ظروف مناخية ملائمة توفر الاحتياجات المناخية المختلفة للمحاصيل 
المتعاقبة, بما يتيح لها النمو وإكمال دورة حياتها في الوقت المناسب لتخلي 
مكانها للمحاصيل التي تعقبها. 

2- مياه ري بالكميات التي تحتاج إليها المحاصيل المنزرعة وفي الأوقات 
المناسية: 

3- عتصر العمل سواء من خلال القدرات البشرية أو القدرات البشرية 
المدعومة بالميكنة. 

4- الخصوبة الذاتية للتربة التي تسمح لها بإنتاج محاصيل متعاقبة دون 
أن تتعرض للتدهورء مع الأخن في الاعتبار إمكانية استخدام المخصبات. 

5- طبيعة المحاصيل ذاتها ممثلة بالفترة الزمنية اللازمة لنموها وإتمام 
دورة حياتهاء بما لا يتعارض مع المحاصيل السابقة أو اللاحقةء وضي خلال 
وقت قصير نسبيا. 

وتمثل «البيوت البلاستيكية» أو «البيوت المحمية» الحالة المثالية للتكثيف 
المحصولي. حيث يمكن زراعة أكثر من محصول على التوالي» ولكن 
استخدامها مقتصر على نباتات الخضر والزينة. كذلك وصلت الزراعة 
المصرية-بعد إنشاء السد العالي وتوافر مياه الري طوال العام-إلى درجة 
عالية من التكثيف المحصوليء إذ بلغت درجة التكثيف عام 1987 نحو ۱87 . 
وفي السنوات الأخيرة تبنى الجبلي"-مؤيدا بتوجه عام في الزراعة المصرية- 
وجهة نظر ترى أنه يمكن السير بالتكثيف المحصولي مرحلة أخرى والوصول 
به إلى 300/ء أي زراعة الأرض في المتوسط ثلاثة محاصيل متعاقبة خلال 
العام الواحد» استنادا إلى توافر ظروف ملائمة تسمح بتحقيق هذا المعدل 
العالي من التكثيف المحصولي تتمثل في : 

-١‏ ملاءمة المناخ طوال العام. 

2- توافر مياه الري بعد إنشاء السد العالي وإمكانية السحب منها في 
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أي وقت. 

3- استتباط العديد من الأصناف «المبكرة النضج عالية الإنتاج» من 
المحاصيل المختلفة (القطن الأمريكي. الأرز الفلبيني: القمح المكسيكي... 
الخ). 

4- التوسع في استخدام الميكنة بالقدر الذي يمكن من إجراء نسبة كبيرة 
من العمليات الزراعية آليا. 

وأبدى عبد السلام وجهة نظر معارضة لهذا التوجه» إذ يرى الإبقاء 
على التكثيف المحصولي عند مستواه الحالي وزيادة التكثيف الزراعي من 
خلال زيادة إنتاجية المحاصيل النباتيةء والاستفادة مما يمكن توفيره من 
مياه الري-نتيجة لتقصير مدة مكث المحاصيل في الأرض وترشيد استخدام 
المياه-في التوسع الأفقي. كذلك يرى أنه لا ينبغي تطبيق هذا التصور- 
التكثيف المحصولي-في الوادي الجديد وبعض الأراضي الجديدة: إذ قد 
يكون من الأفضل-في ضوء توافر أراضي صالحة للاستصلاح أكثر مما 
تتيحه الموارد المائية المحدودة-الاكتفاء بزراعة محصول شتوي واحد ترشيدا 
لاستخدام المياه بما يتيح تكثيفا إنتاجيا من خلال التوسع الأفقي وزيادة 
المساحة المنزرعة؛ وعلى سبيل المثال تحتاج زراعة هكتار واحد من القمح 
(وهو محصول شتوي) في مصر إلى نحو 700ام” بينما يحتاج عند زراعته 
ذرة (محصول صيفي) نحو 3700م*-أي أكثر من ضعف احتياجات القمح» 
بينما يغلان نفس الإنتاج. ومن الجدير بالذكر أن التوسع في زراعة القمح 
في السعوديةء باستخدام مياه الآبار. وعدم زراعة محصول صيفي لاحق؛ 
هو تطبيق سليم لهذا التوجه عندما يكون مورد الماء محدودا ومحددا للتتمية 
الزراعية. 

أما تحميل المحاصيل فيقصد به زراعة محصول ثانوي مع محصول 
أساسي في نفس الوقت وخلال فترة نمو المحصول الأساسي. وقد يكون 
التحميل كليا أي يتعايش المحصولان معا طوال موسم نموهما-كما هو الحال 
عند زراعة أشجار الموالح فيما بين أشجار النخيلء أو زراعة نباتات الخضر 
أو المحاصيل الحقلية في بساتين الفاكهة-وقد يكون تحميلا جزئيا حيث 
يشترك المحصولان في فترة معينة من الوقت وليس كل الموسم. كما هو 
الحال في تحميل المحاصيل الحقلية أو المحاصيل الحقلية والخضر-مثل 


مفاهيم جوهريه حول قضيه الزراعه والغذاء 


تحميل البصل على القطن في مصرء حيث يزرع البصل مبكرا ثم يشترك 
فترة من الوقت في شغل الأرض مع محصول القطن الذي يزرع متأآخراء 
وفي الصين تحميل القمح والقطن حيث يزرع القمح في موعده الطبيعي 
في شهر نوفمبر على مصاطب. تترك فيما بينها مسافات يزرع فيها القطن 
خلال مارسء ويتم حصاد القمح في مايوء تاركا القطن ليتم موسمه؛ ويقصد 
من هذا الأسلوب التغلب على عدم إمكانية زراعة المحصولين على التواليء 
إذ إن تأخير موعد زراعة القطن إلى ما بعد حصاد القمح يسبب نقصا 
كبيرا في المحصول. وقد بدأ التحميل أساسا كأسلوب يهدف إلى تحقيق 
نوع من الاكتفاء الأسري من بعض المحاصيل الغذائية كالفول والعدس 
والبصل» من المساحة الزراعية المحدودة: إلا أنه لقي في السنوات الأخيرة 
اهتماما كبيرا . ويذكر الجبلي أن تحميل محصول على آخر والحصول على 
عائد يفوق العائد من المحصول الأساسي وحده» يمكن أن يعزى إلى أن 
المحصول الأساسي لم يزرع بالأسلوب الذي يحقق أعلى إنتاجية منهء بما 
فى ذلك العدد الأمثل من النباتات اللازمة لإعطاء أعلى محصول منه 
لذلك لا يمكن اعتبار ناتج المحصولين إضافة حقيقية لإنتاج الوحدة المعنية 
في ضوء قدرتها الإنتاجية المحتملة. ومن جهة أخرى فإن التحميل تكثيف 
لاستخدام عنصر العمل أكثر منه تكثيفا لعنصر الأرض» ويجب أن ينظر 
إليه في هذا الإطارء ومن ثم فمستقبله مرتبط إلى حد كبير بتوافر عنصر 
العمل واستمرار بقاء الملكية القزمية ومدى نجاح التنمية بصفة عامة. على 
أن هذا المدخل للتكثيف الزراعي سيظل مطلوبا تحت ظروف غلبة نمط 
«زراعة الكفاف» في الكثير من المناطق في معظم الأقطار العربيةء ومن ثم 
لا ينبغي إهماله بل يحسن الاستفادة منهء ولو مرحليا. 

المدخل الثالث: التحول من زراعات أقل قيمة نقدية إلى أخرى أعلى 
قيمة نقديةء وإدخال محاصيل جديدة: 

تختلف الزروع كثيرا في قيمتها النقدية؛ ومن ثم الناتج النقدي لوحدة 
المساحة من الأرض أو المتر المكعب من الماء. وعندما ننظر إلى التكثيف 
الزراعي من زاوية القيمة النقدية للناتج. سوف نجد أن هناك فرصا لابأس 
بها للتكثف الزراعي. ويعتبر تحويل المراعي إلى مزارع للمحصولات الحقلية 
أو البستانية» متى توافرت الظروف المناسبة خاصة إنشاء مشروعات الري- 
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أحد عناصر هذا المدخل. كذلك التحول من زراعة محصول معين أقل قيمة 
نقدية إلى محصول آخر أعلى قيمة نقدية قد يحقق هذا المدخل» ولو أن 
هذا تحدده عوامل أخرى عديدة غير الرغبة في التكثيف الزراعي مثل 
احتياجات السوق المحلي والخارجي وتواغر مستلزمات الإنتاج لكين 
وغيرها. ويعتبر التحول من زراعة قصب السكر إلى زراعة بنجر السكر 
تكثيفا زراعيا من خلال ترشيده لاستخدام مياه الري» التي يمكن توفيرها 
لزراعة مساحة أكبر أو لزراعات أخرى. والتحول من زراعة المحاصيل 
الحقلية إلى زراعة المحاصيل البستانية للاستهلاك المحلي الطازج يمثل 
مرحلة تكثيف أعلىء نظرا لارتفاع القيمة النقدية للمحاصيل البستانية. 
ولكن هناك أيضا محددات ومحاذير منها مدى استيعاب السوق المحلى 
والاحتياجات من المحاصيل الغذائية الأخرى. أما التحول لزراعة الت 
والفاكهة للتعبئة والتصنيع والتصدير للسوق الخارجي فيمثل مرحلة تكثيف 
متقدمةء ولكن أيضا هناك الكثير من العوامل التي ينبغي مراعاتها مثل 
الحاجة إلى تكنولوجيا متطورة؛ احتياجات السوق العالمي» المنافسة الدولية... 
الخ. وعموما يمكن القول إن التحول من زراعة محاصيل أقل قيمة نقدية 
إلى أخرى أعلى قيمة هو مدخل ينبغي السير فيه؛ لتكثيف الإنتاج الزراعي 
على أن يكون مصحوبا بتطوير كاف للوسائل والظروف اللازمة لإنجاحه. 

كذلك في الكثير من الحالات يكون إدخال محاصيل جديدة غير موجودة 
أصلا في الزراعة المحلية أحد عوامل التكثيف الزراعي» عندما يحقق زيادة 
في قيمة الإنتاج» فضلا عن أنه يمكن أن يوفر حلولا لبعض المشاكلء مثل 
إدخال فول الصويا والذرة الصفراء لتوفير أعلاف لمزارع الدواجن التي 
يجري التوسع في إنشائها والتي تعتبر ذات ناتج عالي القيمة»ء وإدخال 
زراعة الكانولا كمحصو ل زيتي. 

المدخل الرابع: تبني نظم إنتاج متكاملة : 

على المستوى الفرديء تعتبر تربية الماشية على مخلفات الحقل والاستفادة 
من بقايا المحاصيل كعلف وتحسين قيمتها الغذائية بالمعاملات المناسبة, 
مثل الأمونيا واليورياء بما يرفع من إنتاجية الحيوانات إحدى وسائل تكثيف 
الإنتاج الزراعي. وعلى المستوى القومي يعتبر العمل على تطوير نظم ووسائل 
التسويق مكملا للعملية الإنتاجية الزراعيةء إذ يساعد على الإقلال من 
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المفقود بعد الحصادء ومن ثم زيادة الكمية من الإنتاج المتاحة للاستهلاكف 
فضلا عن زيادة القيمة النقدية للمنتج. كذلك فتح أسواق خارجية يمكن أن 
يزيد من قيمة المنتجات الزراعية بما يسهم في التكثيف الزراعي» كذلك 
التصنيع الزراعي في إطار المجمعات الا ا إذ وعيال ا 
إنتاج متكامل يعظم إنتاج المزرعة. 

المدخل الخامس: «صناعة الزراعة» : 

يمثل التحول بالزراعة إلى مرحلة «صناعة الزراعة» درجة متقدمة من 
التكثيف الزراعيء فالبيوت المحمية حيث تتم زراعة العديد من محاصيل 
ككس قحف رى عا الك دان لحرا وا ا 
ومكافحة الأمراض» وحيث تستخدم أصناف مرباة خصيصا ملائمة لهذه 
الظروف وذات مواصفات محددة تتفق واحتياجات السوق» وتحقق إنتاجية 
كمية تبلغ عدة أضعاف الإنتاجية في الحقول العادية. فضلا عن الزيادة في 
النوعية التي تعني زيادة في السعرء بما يحقق تكثيفا شديدا لاستخدام 
موردي الأرض والماء. والمزارع الكبيرة لإنتاج البيض واللحوم البيضاء والألبان؛ 
والمزارع السمكية؛ كلها تمثل مرحلة متقدمة في التحول من الزراعة في 
الحقول المفتوحة إلى الزراعة فيما يشبه المصانع بما يعني درجة أكبر من 
تكثيف استخدام الموارد”'. مما سبق يتضح لنا أن هناك العديد من المداخل 
لتحقيق التكثيف الزراعي بما يؤدي إلى تحقيق زيادات كبيرة في مجمل 
كمية وقيمة الناتج الزراعي. وجميع هذه المداخل ينبغي طرقها لتوفير أكبر 
قدر ممكن من الأمن الغذائي استنادا إلى ما هو متاح من موارد طبيعية. ولا 
شك في أن الأهمية النسبية لكل من هذه المداخل تختلف كثيرا عند النظر 
إلى ظروف واحتياجات القطرء كما تختلف كثيرا من قطر لآخر. ومن ثم 
فسوف تكون هناك حاجة دائتما إلى استراتيجيات جادة وسياسات سليمة 
تتبناها الدولة لتحقيق الأهداف الوطنيةء ومؤسسات خدمية كفؤة تهييّ 
الظروف الكفيلة بإنجاح تطبيق هذه المداخل في تناغم يحقق الاستثمار 
الأمثل للموارد. وهذا ما سوق نتعرض له في الفصل الأخير. 


تصديث نمسط الزرا عة 
تتعدد الأنماط السائدة في الزراعة في العالم تبعا لدرجة التطور 
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الحضاري والظروف السائدة في كل منطقةء ويمكن تمييزها بوجه عام 
إلى ثلاثة أنماط: 

الأول الؤواعة ULE ALO E a a‏ نا 
هه من إنقاج للزارع اسر ا أن انك انتى عة على الزراضة 
ا فو اکرو ورک راكي ها ایک و ا 
المستقرة. وامتد طوال الجانب الآكبر من تاريخ الإنسان» ولا يزال يمثل 
جانبا كبيرا من الزراعة على الصعيد العالمي خاصة أقطار العالم الثالث. 

وللزراعة التقليدية سمات أساسية تحكم الزارع في سلوكه تجاه البيئة 
ومعطياتهاء وتجاه المجتمع المحيط بهء وأسلوبه الإنتاجي» فهو: |- يستخدم 
مجموعة من أساليب الإنتاج قتواءم مع الاختيارات المحدودة المتاحة له 
فالأصناف والسلالات هي تلك المتأقلمة للبيئة منخفضة الإنتاجية عموماء 
ومصادر الطاقة محدودة ومحددة للمساحة من الأرض التى يمكنه فلاحتهاء 
ومكاهحة الآغات قير كمال 2 مم ذاقنا إلى تقليل عنصر الخاطرة ف 
ينيد كاير ا اواد کی رای فى السماية اله 
كلهاء ولكنها لا تقدم للسوق في شكل لحوم وألبان» سوى القليلء فقدرتها 
الإنتاجية محدودة بتركيبها الورائي: فهي حيوانات عمل أساسا وليست 
حيوانات إنتاج لحوم وألبان؛ 4- يستهلك منتجات المزرعة أو يبيعها أو يتبادلها 
مقابل خدمات أو منتجات أخرى فى إطار مجتمعه المحدودء 5- يتردد بشكل 
وط کی شيل الور اداد الى ترجه ابد من جير تكرت اة 

ومعكة AN esos Sas LEN E E‏ 
وبالاستمرارية في استخدام وسائل الإنتاج التقليديةء والاتجاه إلى السلع 
الغذاكية للاهلاك الأسري» واتخفاض الإنتاجية لوردى الأرضن واكاء 
وكذلك العمل. 

هذه الخصاكص تعمل على ترسيخ الوضع القاقم الذي فيه تنتج الزراعة 
بالعاد ها كفي للإبقاء على العياة: ومن كم لا يمكن آن تشاركف بصورة 
فعالة في النمو الاقتصادي للمجتمع. إن الإبقاء على الزراعة التقليدية لابد 
وأن يترتب عليه استمرار ركود القطاع الزراعي وزيادة صعوبة مشاكل توفير 
الغذاء. ومن ثم فالحل بالنسبة للزراع وبالنسبة للأمن الغذائي هو في 
تحديث الزراعة التقليدية والانتقال بها إلى النمط الثاني. 
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الثاني-الزراعة الحديثة: ويطلق عليه نمط الزراعة الثوريةء وقد بدأ 
يتشكل مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء وتميز 
بانطلاقة كبيرة نتيجة للإنجازات العلمية والتقدم التكنولوجي. وقد شملت 
هذه الانطلاقة الأرض وخصوبتهاء والري والصرف, والأصناف النباتية 
والسلالات الحيوانية وتحسينها وراثيا ورعايتهاء وكذلك العوامل المساعدة 
الأخرى من الميكنة والنقل والتخزين والتصنيع؛ فضلا عن نظم حيازة الأرض 
والتشريعات الزراعية والائتمان والتمويل والتسويق والتصنيع الزراعي» كما 
شملت الزارع نفسه في أسلوب تعامله مع المعطيات الجديدة وأيضا إنتاجيته 
ودخله. ولقد كان لهذه المعطيات ثمارها في الزيادات الكبيرة في إنتاج 
الغذاء. والإنتاج الزراعي بوجه عام؛ كما ونوعاء وأدت إلى تقدم كبير في 
مستويات المعيشة في الأقطار التي أخذت بها. 

هذه الزراعة الحديثة. حتى في مراحلها الأولى. هي التي مكنت الشعوب 
التي أخذت بالثورة الصناعية من توفير الغذاء لسكانها الذين تزايدوا بسرعة 
فائقة أبعدت عنها شبح مخاوف المالتوسية. بل إن كاهن ومعاونيه يرون أن 
البلدان المتقدمةء باستثناءات قليلةء لم تُصنع نفسها إلا بعد أن أرست 
قاعدة زراعية راسخة؛ وأن التقدم المذهل في مجال الزراعة على مدى 
المائة عام الماضية جعل من الزراعة نظاما ديناميكيا ومؤثرا في بلدان 
العالم المتقدم» وكان المحرك الأساسي لهذا التقدم الوفرة المتزايدة والتقدم 
التكنولوجي المطرد. 

الثالث-التنمية الزراعية المتسارعة؛ والذي بدأ يتشكل في الوقت الحاليء 
ويمثل انطلاقة أكبر لقدرات العلم والتكنولوجيا الحديثة التي هيأت ظروفا 
مناسبة لعصر زراعي جديد مستند على العلم والتكنولوجياء وموجه إلى 
الإنتاج للسوق. ممثلا تتويجا لعصر الثورة الزراعية. وعلى النقيض من 
الزراعة التقليديةء التي فيها الزارع وأسرته هو المتحكم بصورة كلية في 
النظام الإنتاجي المحدود القدرات؛ فإن الزراعة في عصرها الجديد سوف 
تعتمد-إلى جانب الزارع-على ثلاث ركائز أساسية تعمل في ترابط وثيق 
وتوافق في نظام إنتاجي فائق القدرات: 

أولها-الجهاز البحثي الإرشادي وكوادره من العلماء التكنولوجيين 
والمرشدين الزراعيين» الذي ينبغي عليه إنجاز فيض مستمر من التكنولوجيات 
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الجديدة ونظم الإنتاج المتطورة ونقلها إلى حقول الإنتاج وتطبيقها بنجاح. 

ثانيها-الصناعة التي يجب أن توفر أدوات ومستلزمات الإنتاج ووسائل 
تصنيع ونقل وتخزين المنتجات بالنوعية المناسبة وبأسعار معقولة. 

ثالثها-الحكومة-التي ستتولى قيادة العملية كلهاء وتنظيم وتمويل قطاع 
البحوث والإرشاد وتوفير التدريب» وتنظيم إمدادات مدخلات الإنتاج وتسويق 
المنتجات» وفوق كل هذا تهيئة مناخ اقتصادي محفز للتنمية. ولكن-في هذا 
النظام المتقدم-إذا فشل أي من الأطراف الثلاثة في أداء دوره على أكمل 
وجه فلن تتحقق الأهداف المرجوة. 

وهكذاء عندما نعمل على تحقيق الأمن الغذائي للوطن العربي» سوف 
نجد أن هذا الهدف لن يمكن بلوغه إلا من خلال التحول بنمط الزراعة 
السائد؛ الذي هو في معظم الأقطار العربية خليط من الزراعة التقليدية 
والزراعة الحديثة. يجب التحول بالزراعة بصورة كاملة من الزراعة التقليدية 
إلى الزراعة الحديثة وإلى التنمية الزراعية المتسارعة كلما كان ذلك ممكنا . 
هذا التحول ليس بالأمر الهينء ويحتاج إلى استراتيجية طويلة المدى؛ ولكن 
نتائجه الإيجابية مؤكدة. 


تحديث الزراعة التقيد ية 

في أواسط الستينيات» قام براون" بدراسة إحصائية ربط فيها بين 
عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وبين معدلات الزيادة في إنتاجية 
محاصيل الحبوب الرئيسية في ستين قطرا تزرع مساحات كبيرة من الأرز 
والذرة 400 ألف هكتار أو أكثرء والقمح 800 ألف هكتار أو أكثرء واستخلص 
منها أن هناك عددا من الظروف المبدئية التي يجب توافرها حتى تعبر 
الإنتاجية نقطة الانطلاق؛ ومن ثم فإن تحقيق زيادات في الإنتاجية خلال 
عدة سنوات يمكن أن يأتي فقط إذا قامت الدولة بتوفير هذه الظروف التي 
لخصها في: -١‏ تحقيق مستوى تعليم جيد نسبياء 2- رفع متوسط الدخل 
السنوي للفرد إلى نحو 200 دولارء 3- زيادة نسبة الإنتاج الذي يتم تسويقه 
بالنسبة للانتاج الذي يستهلك في المزرعة ومن ثم التحول من زراعة الكفاف 
إلى الاقتصاد التجاريء 4- تنمية القطاعات غير الزراعية بدرجة معقولة 
تسمح ببناء قاعدة لتوفير السلع والخدمات الضرورية للتنمية الزراعية, 5- 
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مقابلة الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة للتعجيل بالتحديث والتنمية 
الاقتصاديةء 6- أسعار مناسبة لمنتجات المزرعة بالنسبة لمدخلات الإنتاج. 
إلا أن وورتمان وكومنجز"' لا يتفقان تماما مع براون في هذه الشروط 
المبدئية خاصة في العلاقة بين زيادة الإنتاج وكل من التعليم والدخل؛ فهما 
يريان أنه من الأكثر معقولية أن التحسين في مستوى التعليم ومستوى 
الدخل للفردء والتحول إلى التنمية المتسارعة لاقتصاد السوق وتقوية 
القطاعات غير الزراعية يعتمد في كثير من الأقطار النامية؛ وإلى حد 
كبيرء على زيادة الإنتاجية والإنتاج الزراعي لأعداد كبيرة من الناس ومن ثم 
زيادة الدخل القومي الذي يمكن توجيه جزء منه لتمويل برامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية العالية الكلفة. ومن جهة ثانية فهما يتفقان معه 
في أن هناك متطلبات مبدئية معينة ضرورية لزيادة إنتاج محاصيل الغذاء 
الأساسية تتلخص في: -١‏ أن يتوافر التزام حاسم من الحكومة؛ 2- أن يكون 
هناك برنامج محدد للانتقال قابل للتنفين فنيا ومربحا للزراع اقتصادياء 
(3) أن تتاح مدخلات الإنتاج للزراع: 4- أن تكون هناك أسواق للانتاج مضمونة 
5- أن توفر الحكومة الاستثمارات الضرورية. ويضيفان بأن هذه المتطلبات 
من السهل الحديث عنها قولا عن تحقيقها فعلاء إلا أنها ليست مستعصية 
بل هي في متناول اليد لمعظم الأقطار. 

وعموماء فهناك الكثير من الآراء حول الظروف المبدئية الضرورية اللازم 
توافرها إذا أريد إحداث حالة انطلاق نحو نمو للانتاجية الزراعية متواصل 
ومندفع ذاتيا في الأقطار النامية. على أن هناك ثلاث حقائق أولية ينبغي 
إدراكها : 

الحقيقة الأولى: أن للزراعة دورا حيويا فى الاقتصاد القومى يجب أن 
تقوم به وتحقيق الانطلاق في الإنتاجية والإنتاج الكلي هو الخطوة الأولى 
فى هذا الصدد. 

الحقيقة الثانية: أن هذا الانطلاق لا يمكن تحقيقه دون التحول الكامل 

من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثةء فالزراعة الحديثة بإمكانياتها 
الإنتاجية هى القادرة على أداء الدور المطلوب منها فى الاقتصاد القومى. 

الحقيقة الثالثة: أن الزراعة التقليدية بمحدداتها وإمكانياتها الضعيفة 
غير قادرة ذاتيا على توفير الفوائض ومن ثم رأس المال اللازم لجعل تحولها 
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أمرا ممكناء ومن ثم فيجب أن يكون هناك نوع ما من التدخل من خارج 
زراعة الكفاف» هذا التدخل قد يتمثل في موارد مالية تتاح للقطر مثل 
عوائد النفط أو استثمارات تعدينية أو تشغيل مفيد للعمالة الزائدة محليا 
أو خارجيا أو غير ذلك. 

كذلك من الضروري إدراك أنه حتى لو توافرت الظروف المبدتية اللازمة 
للانطلاق: فإن عملية التحديث ذاتها عملية معقدة تشتمل على تغيرات 
كثيرة في عناصر الإنتاج المختلفة وفي الأهمية النسبية لكل منها. وقد 
لخص مؤشر”" التسهيلات والخدمات المشاركة في عملية تحديث الزراعة 
في مجموعتين رئيسيتين هما: 

أ- الضروريات-وهيء كما يبدو من الكلمة «يجب» أن توجد لتمكين الزارع 
من تبني منجزات التكنولوجيا الحديثة. وتشمل خمسة عوامل: -١‏ سوق 
محهوثة لنتجات المزرعة: 2- تكنؤلوجيا ذاكمة التطون. 3-إتاجة محلية 
للامدادات والمعدات؛ 4- حوافزء 5- وسائل نقل. 

ب- المعجلات-وهي التي يمكن أن تكون ضرورية لجعل الزراع يتبنون 
منجزات التكنولوجيا الحديثة ولكنها ليست على درجة من الضرورة بحيث 
لايمكن الاستغناء عنهاء كما أن غياب مؤسسات المعجلات يمثل أحد مظاهر 
زراعة الكفاف-وتشمل: -١‏ التعليم والتنمية؛ 2- الاتتمان: 3- التعاون الجماعي 
للزراع» 4- تحسين الأراضي الزراعية وزيادة مساحتهاء 5- التخطيط ع 
المستوى القومي. 

ويذكر كولب أن عدد المعجلات المطلوبة ودرجة كثافة كل منها ومدى 
استخدامها يعتمد على العوامل التالية: -١‏ مدى حداثة وتعقد المبتكرات 
التكنولوجية المطلوب تطبيقهاء فكلما كانت أقل حداثة وأبسط. ومن ثم 
أقرب إلى الأساليب التقليدية قلت أهمية المعجلات. 2- التكاليفء كلما 
زادت تكاليف المبتكرات الجديدة واحتاجت إلى مقادير أكبر من رأس المال 
حتى يمكن تطبيقها بنجاح» زادت أهمية توفير بعض المعجلات مثل الائتمان 
والتخطيط. 3- الربحية. كلما زادت العوائد المؤكدة من تبني مستحدث 
إنتاجي زاد ميل الزراع إلى تبنيه حتى عند الحد الأدنى من المعجلات. 
ويضيف أرنون2” أن العناصر التي ذكرها موشر (الضروريات والمعجلات) 
يمكن تجميعها وإعادة تبويبها في أربع قنوات رئيسية؛ ينبغي تنميتها على 
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التوازي إذا أريد النجاح لجهود تحويل وتحديث الزراعة التقليدية-وهي: 

-١‏ توليد تكنولوجيات جديدة-ويجب أن تكون مناسبة للظروف الموضوعية 
للمنطقة ولمواردهاء وهذا يعني إقامة نظام فعال للبحث الزراعي. 

2- نقل التكنولوجيا الجديدة للزراع-ويشمل التعليم والتدريب لتهيئة الزارع 
لأن يكون مستقبلا للأفكار المستحدثة وقادرا على تطبيق التكنولوجيات 
الجديدةء وهذا يعني إقامة خدمة إرشادية فعالة. 

3- تهيئة الظروف الضرورية-فالحوافز ضرورية لتحريك الزارع نحو 
تغيير طرقه وأساليبه الإنتاجية. وهذه تشمل الأسعار المناسبة 
والائتمان...الخ: وبنية أساسية مناسبة لخدمة الزراعةء وتوفير الإمدادات 
الضرورية والتسهيلات للإنتاج وللتسويق. 

4- وضع استراتيجية مناسبة لتشجيع التغيير التكنولوجي. 

إن عملية التحديث الشامل للزراعة تحتاج دون شك إلى إطار عام 
يحتوي استراتيجية محددة تعمل في مسارات متوازية يكمل بعضها البعض. 
ويمكننا إجمال هذا الإطار آخذين في الاعتبار الظروف الموضوعية والمتباينة 
السائدة في الأقطار العربيةء في ثلاثة المسارات التالية: 

الأول: توليد تكنولوجيات جديدة متطورة. وبصفة مستمرة:؛ ونقلها إلى 
الزراع وحقول الإنتاج» وتطوير نظم الإنتاج بما يؤدي إلى التكثيف العقلاني 
لاستخدام الموارد المتاحة-وهذا يعني تشكيل وتشغيل نظام فعال للبحث 
والإرشاد؛ والذي يشكل القوة الدافعة للتحديث وللانطلاق بالزراعة إلى 
آقاق آرحب. 

الثاني: تهيئة الظروف أو ال مناخ المناسب للانطلاق بعملية التحديثء أو 
ما يمكن أن نطلق عليه البنية الأساسية المحفزة للتحديث والتنميةء والتي 
تشتمل بوجه عام على : 

-١‏ تهيئة الزارع للقيام بالدور الأساسي في عملية التحديث» وهذه تشمل 
التعليم والتدريب. 

2- توفير الموارد الطبيعية للزارع-وهي أساسا الأرض والماء-بكم يسمح 
له بتحقيق دخل مناسب له ولأسرته» وفوائض يمكنه إعادة استثمارها في 
المزرعة. ا 

3- توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وبصورة ميسرة» والائتمان 
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ونظام فعال للتسويق» وأسعار مناسبة للمنتجات. وخدمات مناسبة» مع 
تحديث المؤسسات المنوط بها هذه الأنشطة وربطها بصورة ديناميكية بالعملية 
الإنتاجية. 

الثالث: توفير «الآلية» القادرة على إنجاز المسارين السابقين: وهذا يعني 
وضع العملية كلها في إطار مشروع وطني لحشد الجهود على مستوى 
القطر, والتنسيق بينهاء والتخطيط لها لإنجاز أهداف محددة وطبقا لجدول 
زمني» وهو ما نطلق عليه برنامجا وطنيا للتنمية الزراعية المتواصلة؛ والذي 
سوف نناقشه في فصل لاحق. 


حيسازة الأرض الزرا عيسسة 

الأرض الزراعيةء دون جدال؛ هي القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها 
الزارع في ممارسة نشاطه الاقتصادي» ومن ثم فعلاقته بها تلعب دورا 
محوريا ليس فقط في تحديد وضعه الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعه 
الريفي» ولكن أيضا في توفير- أو عدم توفير-الدوافع لديه لصيانتها وحسن 
اما رها وتتميتها على ادى القصين وى ااي الل رن اتا ها: 
والمقضبوة بنظام الحيازة الزراعية هو العلاقة بين الزارع والأرض» وهي 
علاقة تأخذ بعدين: الأول نوعي» ونقصد به طبيعة العلاقة وما إذا كانت 
ملكية أو إيجارية أوغيرهما ذلك؛ والثاني كمي» ويقصد به مقدار أو مساحة 
الأرض المتاحة له. وطبيعة الحيازة تحدد» وإلى مدى بعيد» المستفيد الحقيقي 
من الزيادات التي قد يمكن تحقيقها في الإنتاجية من خلال استخدام 
التكنولوجيات ونظم الإنتاج المطورةء ومن ثم فهي تؤثر في مدى إمكانية- أو 
الإقبال على-استخدام هذه التكنولوجيات ونظم الإنتاج المطورة. ومدى الجهد 
الذي سيبذل لزيادة الإنتاجية؛ والمحصلة النهائية وهي كمية الإنتاج التي 
بها الوا ن ر اقروت يان لأر الزراعية. نوها وكا تزكر يشا 
في العمالة الزراعية ومدى الاعتماد على العمل الأسري أو الحاجة إلى 
عمال تاجو وهی ايها کی لیخد یر فى ا1 الاجتجاعية 
للزارع. ومن خلال هذين التأثيرين: الثروة والمكانة الاجتماعيةء تكون مساهمة 
الغرد الريقي فى يناه رعلاقات معقميه: ايها هي اتياجاته مو هذا 
ا طخ فا خا الآرض الزرا هة يكل الأطان العام للتوشهات 
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من آمال ومخاوف التي تحرك الزارع نحو النشاط الاقتصادي والاجتماعي. 
وغل الرغم من أن زيادة إنخاسية الأرض اترا عة يكن تت هیا ف كير 
من الحالات تحت نظم حيازة مختلفةء إلا أن نظام الحيازة؛ العادل نسبيا 
على الأقل؛ هو مطلب أساسى لإحداث انطلاقة أكبر وأكثر استقرارا ودواما 
ف ملا زيادة اتاج آي التتمية الو ا افو يضاق تمان المشايكة 
العريضة والمتنامية للزارع في التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلاده. 
وفي السنوات الخمسين الأخيرة: ومع الزيادة الكبيرة في السكان الريفيين 
فاقت كثيرا الزيادة في مساحة الأرض الزراعية: ومع تطور التكنولوجيا 
الزراعية والاعتماد عليها كملاذ أساسي لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية 
ومجابهة مخاطر تقض الغذام, استحوذة حيازة الأرض الزراغية هي كر 
من الأقطار-على اهتمام كبير من مدخلين رتيسيين: العدالة الاجتماعية 
بين السكان د الاستقرار الاجتماعي» وزيادة الإنتاجية 
لتأمين احتياجات البلاد والاستقرار والتقدم الاقتصادي وكلا العاملين: 
الاستقرار الاجتماعي والاستقرار والتقدم الاقتصاديء يصبان في قناة واحدة 
هي الاستقرار السياسي للمجتمع؛ ومن ثم إتاحة الظروف المناسبة للتقدم 
الحضاري. وكانت الظاهرتان اللتان استحقتا ا الاهتمام هما 
الحيازات الكبيرة في طرف وعلى النقيض منها تفتت الحيازات إلى مستويات 
قزمية على الطرف الآخر. إن حقوق الملكية للأرض الزراعية لها جذورها 
الضارية في التاريخ لآجيال هديدة: وكثير من الزواع يحوؤون أرضهم أبا 
عن جدء إلا أن هذه الملكيات تضخمت فى بعض الأقطار بصورة لافتة 
نظن و على الجاني اللخ أدت الزيافة اة الكبيرة في الريف إلى 
تقسيم الملكية بين الورثة إلى المدى الذي وصل في البعض منها إلى الحالة 
القزمية. وهذا بدوره زاد من وضوح ضخامة الملكيات الكبيرة. ومن ثم 
تصاعد الجدل وتصاعدت الضغوط السياسية بحثا عن الحلول التي 
تأرجحت في الكثير من الحالات بين طرفي نقيض: من قائل بأن الأرض 
يجب أن تؤول إلى الدولة؛ ومن يرى بأنه لا الدولة ولا الأفراد ولا الملكية 
التعاونية لمساحات كبيرة من الأرض الزراعية أمر مرغوب فيه» وأن الأرض 
الزراعية يجب أن تقسم وتوزع على الفور بين زراعها . وفي الحقيقة فإن 
كلا من الملكيات الكبيرة والملكيات القزمية على السواء لا تخدم الغرضين 
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الأساسيين للاستقرار السياسي-العدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاج-على 
الوجه الأفضل. 

فبالنسبة للملكيات الكبيرة» تحت ظروف الزراعة التقليديةء سادت 
وتوطدت علاقات راسخة بين الملاك والمستأجرين أخذت صفة الثبات 
الاجتماعي أو العرف» في شكل التزامات متبادلة ليس للملاك أو المستأجرين 
الحق المطلق في إلغائها وإحلال التزامات بديلة محلهاء فالمستأجر متلا 
لايستطيع سيو الانتقال للعمل من مالك لآخرء وكذلك الملاك يصعب 
عليهم أو يترددون كثيرا قبل التفكير في فصل المستأجرين وإحلال آخرين 
محلهم. على أن هذه الالتزامات لم يكن لها أبدا أن تخفي العلاقة بين 
الطرفين القائمة على الاستغلال في معظم الأحيان. إلا أن زيادة السكان 
وما يتبعها من زيادة في العرض لعنصر العمل» ودخول التكنولوجيات الأحدث 
وأثرها على إنتاجية الأرض الزراعية وربحيتهاء زادا كثيرا من قيمة الأرض› 
ومن ثم استحوذ ملاك الأرض على الفائدتين معا وأصبحوا أكثر استعدادا 
للتخلص من التزاماتهم الاجتماعية نحو المستأجرين أو العمال الزراعيين. 
وهكذا أصبحت العوائد الاقتصادية تنساب أكثر إلى أعداد محدودة من 
الناس؛ الذين في كثير من الأحيان كانت مساهمتهم في العملية الإنتاجية 
الزراعية غير مباشرة. وباستمرار هذا الوضع تتسع الفجوة بين كبار الملاك 
وبين الآخرين في المجتمع الريفي» وهو أمر غير مقبول ليس فقط لأنه 
باعث على عدم الاستقرار السياسي» ولكن أيضا لأنه يمكن أن يكون شديد 
الضرر على احتمالات زيادة الإنتاجية. إن الملكيات الكبيرة ليست بالضرورة 
أعلى إنتاجية لوحدة المساحة من الأرض من الملكيات المتوسطة أو الصغيرة 
بل كثيرا ما يكون حالها هو النقيض تماما. إن بعض كبار الملاك يحجزون 
الأرض بغرض المضاربة أو بغرض المكانة الاجتماعية بغض النظر عن الجانب 
الاقتصادي المتمثل في الإنتاج. ومعظم هؤلاء الملاك غائبون عن مزارعهم 
ولهم اهتمامات أخرىء ومن ثم فالإشراف عليها موكول لآخرين ليس لديهم 
بالضرورة الدافع القوي لزيادة الإنتاجية. 

وعلى الجانب الآخرء فإن الملكيات القزمية ليست أفضل حالاء إذ تؤدي 
إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية يظهر أثرها عندما تكون المزرعة غير 
كافية لإعالة أسرة الزارع ولا توفر له الدخل المناسب من جهةء ومن جهة 
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ثانية تسبب ضياعا في طاقته وجهده يتمثل في بطالة مقنعة أو سافرة له 
أو لبعض أغراد أسرته؛ بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية الزراعية. 
ويذكر داود”" أنه «ترتب على ضآلة السعة المزرعية في الزراعة المصرية 
عدم استفادتها من وفورات السعة وذلك نتيجة لتبديد الجهود الآدمية 
والحيوانية والطاقة الآلية. ولاستخدام الأساليب الإنتاجية البدائيةء واستحالة 
استخدام الأساليب الحديثة وأحيانا العناصر الإنتاجية العصرية... ولقد 
أدى انخفاض السعة المزرعية إلى زيادة نسبة المزارع المكتفية ذاتيا على 
حساب رقعة المزارع التجارية في الزراعة المصرية... ويمثل ارتفاع نسبة 
هذه الحيازات الصغيرة خطورة ناشكة عن ثلاثة عوامل: -١‏ تستهلك هذه 
الحيازات الصغيرة جزءا كبيرا من إنتاجها وبالتالي يخرج هذا الإنتاج من 
التعامل السوقى. 2- لا يمكن فى ظل الحيازات الصغيرة تحقيق مزايا 
اهن واه اة اسيك ارهن زراعة الحاصلات 
ذات الغلة المرتفعة التي تعطي أعلى عائد 3- عدم ميل المزارعين أصحاب 
الحيازات الصغيرة لإنتاج الحاصلات النقدية كالقطن» وبالعكس الميل إلى 
إنتاج الحاصلات الاستهلاكية النباتية الأمر الذي يؤثر تأثيرا كبيرا في 
الاقتصاد القومي بأكمله». 

وتختلف نظم حيازة الأرض الزراعية كثيرا من قطر لآخر تبعا لظروف 
متباينة كثيرة. منها الظروف التاريخية التي مر بها القطرء وطبيعة الزراعة 
من ري صناعي أو مطري أو رعي» والضغط السكاني الريفي ومدى توافر 
الأرض الزراعية للسكان الريفيين» والتحديث وإدخال نظم الإنتاج الحديثة 
خاصة في الأرض المستصلحة حديثا. وكما تختلف هذه النظم من قطر 
لآخر فإنه كثيرا ما نجد العديد منها جنبا إلى جنب في القطر الواحد. 
وتتباعد هذه النظم كثيرا من حيث الحجم للمزرعة ومن حيث درجة الحث 
على زيادة الإنتاج والإنتاجية وإعادة الاستثمار في النشاط المزرعي» كما 
تختلف في تأثيراتها على أسلوب إدارة المزرعة وكيفية تنظيمها ومدى توليف 
الخدمات الداخلة في العملية الإنتاجية من مدخلات إنتاج ومعونة فنية 
وائتمان وتسويق» وأيضا في توزيع ثمار العملية الإنتاجية على المشاركين 
فيها وعلى الآخرين في المنطقة. وعموما يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام 


رئيسية : 
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الأول -المزارع العائلية: 

ويقصد بها تلك التي تقوم فيها الأسرة بمعظم العمل أو على الأقل تكون 
هي صاحبة القرارات الإدارية وهي تختلف كثيرا تبعا للحجم» وتبعا لإمكانية 
الوصول للأسواقء والمهارة الإدارية» وأيضا تبعا للفوائض التي يمكن أن 
تحققها. وعموما يوجد منها ثلاثة أنواع : 

-١‏ مزارع يديرها ملاكها-وفي هذه المزارع تملك الأسرة الأرض وتعمل 
بها. وهي تختلف في الحجم كثيرا في القطر الواحد» كما تختلف من بلد 
لآخر. وفى الأقطار المزدحمة بالسكان المحدودة الموارد الأرضية الزراعية 
تكون فن للفاية: 

وفي المزارع الصغيرة تقوم الأسرة بتوفير قوة العمل الأساسيةء وهي 
تعتبر بوجه عام مزارع كفافء نظرا لقلة ما تقدمه من فوائض للأسرة؛ ولو 
أن البعض منها يعتبر مزارع تجارية صغيرة. والزراعة هنا كثيفة الاستخدام 
لعنصر العمل الإنساني» وقد تستخدم فيها الميكنة ولكن على نطاق ضيق 
بوجه عام ما لم تكن هناك ترتيبات معينة تشجع على التوسع في الميكنة. 
ويستطيع أصحاب هذه المزارع الحصول على تمويل من مؤسسات الائتمان 
بضمان أرضهم» كما أن لديهم الحافز لزيادة الإنتاجية وإعادة الاستثمار 
في مزارعهم نظرا لأن ثمار الجهد الزائد أو الاستثمار ستعود إليهم. وإذا 
توافرت لهذه المزارع الخدمات الأساسية من مدخلات إنتاج وائتمان ومعونة 
فنية وأسواق وأسعار مناسبة للمنتجات» فإن المزارع ذات الحجم المعقول 
يمكن أن تحقق فوائض للسوق. أما تلك الأصغر والقزمية فستظل مزارع 
كفاف إذ إن الجانب الأكبر من الإنتاج سوف يستهلك منزليا. كذلك فإن 
المزارع الأسرية الصغيرة الحجم في المناطق ذات الترب الضعيفة منخفضة 
الخصوبة والمناطق قليلة الأمطار والمناطق النائيةء تعتبر بوجه عام مزارع 
كفاف وأصحابها ضمن السكان الأشد فقرا. 

أما المزارع كبيرة الحجم فهي يمكن أن تكون مميكنة ومن ثم كثيفة 
الاستخدام لرأس المالء وإنتاجها كبير. كذلك فوائضهاء ومن ثم فهي مرتبطة 
بالسوق أو مزارع تجاريةء وعادة تستعين الأسرة بأيد عاملة من خارجهاء 
خاصة في أوقات ذروة العمل. ويستطيع الملاك الحصول على التمويل 
بضمان أرضهم» كما يعتمد دخل الأسرة على إنتاجية المزرعة. ومن ثم 
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فلديهم حوافز قوية لزيادة الإنتاجية. 

2- مزارع يشرف عليها ملاكها-والبعض منها ملكيات كبيرة المساحة 
يحتفظ المالك بالإدارة العامة أو الإشراف العام ويترك الإدارة الفعلية لمدير 
مستأجر يعتمد على عمالة مكثفة مستأجرةء وقد يقيم المالك في المزرعة 
أو بالقرب منها أو بعيدا عنها. 

3- مزارع يديرها المستأجر-وتختلف كثيرا من حيث دور مالك الأرض 
في توفير الخدمات والمساهمة في الإدارة. وفي ترتيبات العلاقة بين 
المالك والمستأجرء فالبعض منها يكون بإيجار مالي سنوي أو موسمي» 
ولا يتدخل المالك في العملية المزرعيةء والبعض الآخر يكون بالمشاركة بين 
المالك والمستأجر كأن يساهم المالك بالإدارة وتوفير مدخلات الإنتاج» ويقوم 
المستأجر بالعمل المزرعي ويتقاسمان الإنتاج أو الفوائض بطريقة يتفق 
عليها . كذلك تختلف في الحجم وفي درجة الالتزام والأمان التي يستشعرها 
المالك والمستأجر. وفي درجة وفاء كل منهما بالتزاماتهء والمالك قد يكون 
مقيما في المنطقة أو مقيما خارجهاء أما المستأجر فيعيش في المزرعة أو 
بالقرب منها ويفلح الأرض بالاعتماد على العمل الأسري أساسا. في هذا 
النوع من المزارع يواجه المستأجرون عادة بصعوبات كثيرة مثل: ارتفاع القيمة 
الإيجارية للأرض أو الالتزام بتسليم نصيب كبير من الإنتاج للملاك بما 
يقلل كثيرا من الفوائض التي قد يمكنهم تحقيقهاء احتمال إقدام المالك 
على إنهاء الترتيبات الإيجارية طمعا في شروط أفضل خاصة تحت ظروف 
زيادة الطلب على الأرض الزراعية. مثل هذه الصعوبات تعني أن يكون 
اهتمام المستأجر منصبا أساسا على المحصول الآني» ونادرا ما يفكر في 
إدخال تحسينات أو إنفاق استثمارات فى المزرعة يمتد أثرها لأبعد من 
ذلك يل إنه مف ظروف الضغط القنديد للترضيات الأبخارية قد رى 
فائدة كبيرة تعود عليه باتباع نظم إنتاج عالية الإنتاجية تستلزم مدخلات 
إنتاج عالية. وحتى في حالة تدخل الحكومة بإصدار تشريعات توفر الأمن 
للمستأجر يبقى الافتقار للأمن الحقيقي والراحة النفسية التي توفرها 
الملكية الفعلية. عاملا مهما لبعث القلق لدى الزارع والحد من إقباله على 
السعي الحثيث لزيادة الإنتاجية. وهكذا فإن الجانب الأكبر من هذه المزارع 
هي مزارع كفاف والأسر الزراعية فقيرة وفرصتها في كسر حدة الفقر 
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محدودة. 

وللتغلب على الكثير من الصعوبات التي تواجهها المزارع العائلية خاصة 
صغيرة المساحة وتمكينها من زيادة الإنتاجية, أو إنتاج محاصيل صناعية أو 
محاصيل غذائية للتصديرء اتبعت بعض الأقطار وسائل مختلفة لتجميع 
إمكانيات المزارع الأسرية أهمها : 

- المؤمنسات التعاقدية: تحت هذا النظام تنشاً مؤسسة قد تكون تابعة 
للدولة أو للقطاع الخاص بالتعاقد مع الزراع في منطقة جغرافية معينة 
لشراء منتجاتهم: أو لشراء منتج معين واحد أو أكثر. بدلا من أن تقوم هي 
بإنتاجه في مزارعهاء وتقوم هي بعملية تجميع المنتج وإعداده وتسويقه. 
وعادة تكون المؤسسة مسؤولة عن البحوث المحلية. وعن توفير مدخلات 
الإنتاج وتقديم المساعدة الفتية للزراغ: وأيضا السيطرة على الجودة من 
خلال نظام متاس للأسغان. ويقوع الزراع دوو الحيازات الصغيرة بإنتاج 
المنتج الذي تهتم به المؤسسة فضلا عن الزروع الغذائية للاستهلاك المنزلي. 
ويحقق هذا النظام كثيرا من المزايا للإنتاجية وللزراع وللدولة. فبالنسبة 
للإنتاجية يشتمل على القدرة على توفير مدخلات الإنتاج والخدمات 
الأساسية في الأوقات وبالكميات المناسبة وبأسعار مناسبة. وبالنسبة 
للزراع-الإنتاجية الأعلى تعني دخلا أعلى ومستوى معيشة أفضلء فضلا 
عن احتفاظه بملكية أرضه بكل ما يترتب عليها من حقوق ومزايا. وبالنسبة 
للدولة-إمكانية زيادة الإنتاج الكلي لسلع ضرورية قد تكون صناعية أو 
للتصدير أو حتى للاستهلاك المحلي. والنتيجة النهائية قدرة أكبر على 
تواصل الزراعة. ا 

وتختلف المؤسسات التعاقدية في ظروف نشأتها. وهناك أمثلة كثيرة 
لوا افا العرييةكقى الم او بسر مشتروع الجزير ترتجا دوفو 
من البداية نوع من المؤسسات التعاقدية بدءا من استصلاح مساحات كبيرة 
من الأرض الزراعية هم توزيعها على الزراع بناء على عقو والتوجة تجو 
إنتاج محصول أساسي لازم للاقتصاد القومي للبلاد وهو القطنء مع ترك 
ساح مفاسية ا للزراعة |الحاصيل الأخرى الفى د اجون الوا و 
مصر تعتبر شركات إنتاج السكر مثالا آخرء ولو أن ظروف نشأتها وتطورها 
مختلفةء فتعاقداتها مع زراع يملكون أراضي قديمةء وجزء صغير فقط هو 
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الذي يعتبر أرضا جديدة استصلحتها الشركات. كذلك هناك العديد من 
شركات تصنيع الخضر والفاكهة المؤسسة على النظام التعاقدي. 

- التجميع الزراعي: وهو تنظيم تبنته مصر منذ أوائل الستينيات بهدف 
معالجة مشاكل صغر حجم حيازات الزراع وزراعتها بمحاصيل مختلفة 
واستند التنظيم على تجميع المزارع الفردية ذات المساحات الصغيرة معا 
في مساحة كبيرة (نحو 50 فدانا) تتبع دورة زراعية واحدة (أساسها القطن) 
بما يسهل خدمتهاء وفي نفس الوقت لا يتعرض لنظام حقوق الملكية إذ يظل 
كل زارع محتفظا بملكيته بحدودهاء ولكنه يضع قيودا على أسلوب استغلال 
الملكية بما يحقق مصالح حقيقية للزراع وللاقتصاد القومي. وفي السنوات 
الأخيرة بدأت الحكومة المصرية في التراخي في تطبيق هذا النظام في 
إطار الأخذ بمفهوم تحرير الزراعةء ولكنها عندما استشعرت الأضرار التي 
تترتب على تقزم الحيازات الزراعية عادت ثانية إلى الأخذ بنظام التجميع 
الزراعي» ولكن من مدخل حث الزراع على تبنيه وليس إلزامهم به. 

- اتحادات المنتجين والاتحادات التعاونية: تختلف في ظروف نشأتها 
وفي طبيعتها عن النظامين السابقين في أنها تنشأ من المزارعين أنفسهم 
وعلى أسس سلعية غالباء كأن يكون زراع محصول معين اتحادا فيما بينهم 
يقوم بتوفير الخدمات الأساسية ومدخلات الإنتاج» والعمل على تسويق 
المنتجات؛ وأحيانا يقوم بأنشطة تصنيعية مكملة لزيادة قيمة المنتجات. 
والاتحادات جيدة التنظيم والمدارة بكفاءة يمكن أن تقدم الكثير لأعضائها- 
وللتنمية الزراعية-فهي توفر لهم مدخلات الإنتاج وبأسعار أرخصء وتسوق 
لهم منتجاتهم وبأسعار أفضل-وهي مزايا الإنتاج الكبير-كما يمكن أن تسهم 
في تقديم الخدمات الفنيةء كما أنها تستطيع أن تبني لنفسها مكانة اجتماعية 
وسياسية تؤثر في القرارات الحكومية بما يحفظ مصالح أعضائها. ومن 
أمثلة اتحادات المنتجين اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية في 
مصر الذي استطاع أن يوفر لأعضائه الكثير من الخدمات: كاضر کا 
يتعلق بالشتلات الجيدة. فضلا عن تسويق جانب من الإنتاج في الأسواق 
الخارجية. أما الاتحادات التعاونية فهي أقدم كثيرا في نشأتها. ومعظم 
الأقطار العربية لديها قوانين لتنظيم هذه الأنشطةء وعلى الرغم من أن 
القاعدة العامة هي أن تنشاً من الرغبة الحرة للأعضاء إلا أنها في كثير من 
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الحالات جاءت تنظيمات فوقيةء وإن كان هذا له ما يبرره فى رغبة بعض 
الحكومات في الإسراع بتطوير الزراعة وتبني أسلوب التعاون كمدخل لهذا 
التطوير. 


الثاني -المزارع الجماعية التقليدية : 

ويقصد بها المزارع المملوكة لمجموعة من الأسر تنتمي مثلا لقبيلة واحدة 
أو قرية واحدة في بعض الأحيان. أو مملوكة للدولة مع تمتع الأسر القروية 
بحقوق استخدام الأرض في إطار قواعد معينة. وتختلف ظروف هذه المزارع 
كثيرا كما تختلف في درجة الاستقرار والارتباط بالأرض بين الارتباط 
الدائم والاستقرار النسبيء وكما هو الحال في مناطق الرعي حيث يكثر 
التنقل؛ بينما تلجأ بعض الحكومات إلى مشاريع التوطين وتحقيق قدر أكبر 
من الاستقرار. وفي المزارع الرعوية تحل الحيوانات محل الأرض بالنسبة 
للأسرة ولكن تظل للأرض قيمتها بالنسبة للمجموع؛ كما أنه بسبب التنقلء 
وأحيانا عبر مسافات طويلة. وخاصة فى المناطق النائية. يصعب تحسين 
الإنتاجية سواء بتحسين سلالات العيوانافت أو تحسين ظروف معيشتها 
وتوفير الرعاية البيطريةء أو من خلال تنظيم الرعي وتحسين المراعي أو 
حتى المحافظة عليها وصيانتها . ويعزى للزراعة المتنقلة؛ في كثير من الأحيانء 
زيادة حدة ظاهرة التصحر أو إتلاف التربة وتعريضها للتعرية (الانجراف) 
الذي يصل في نهاية الأمر إلى فقدها كلية كتربة زراعية. وبديهي أن تطوير 
هذا النوع من الزراعة سواء من خلال التوطين أو وضع نظم معينة تكفل 
المحافظة على التربة الزراعية والارتقاء بإنتاجيتها النباتية؛ والارتقاء بالإنتاج 
الحيواني يحتاج إلى أساليب مختلفة إلى حد كبير عن تلك في حالة المزارع 
الآأسرية المستقرة. 


الغالت -مزارع الشركات : 

تتكون غالبا من وحدات إنتاجية كبيرة الحجم»ء وينصب نشاطها أساسا 
على منتج واحد رئيسي أو عدد محدود من المنتجات» وتمتلك تسهيلات 
كاف ة لقاع والإعداد والتسويق هذا التوع من المزارع رغم أنه يدا مذ 
دهم ديد يا ى الكثي دن الاقظان العريية إلا ام نسية ما يمه فى 
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القطاع الزراعي مازالت محدودة للغايةء وأغلبه يمارس نشاطه في إنتاج 
محاصيل صناعية أو استصلاح الأرضء وحديثا زاد نشاطه وإسهامه كثيرا 
في صناعة البيض واللحوم البيضاء والحمراء والألبان والخضر والفاكهة 
والصناعات الغذائية عموما. 

وقي هذه المزارع تكون العمليات الإنتاجية غالبا جيدة التوليف. أي أن 
النظام الكلي للبحوث والإنتاج والحصاد والتداول ما بعد الحصاد والتسويق 
منسقة ومتحكم فيها من خلال تنظيم واحد . ومثل هذه المزارع إذا أديرت 
بصورة صحيحة تصبح عالية الكفاءة والإنتاجيةء إذ يمكنها تخطيط وبرمجة 
الإنتاج بدقة لمقابلة الطلب المتوقع والمدروس للسوق. كذلك يمكن توجيه 
البحوث بصورة محددة نحو حل مشاكل ذات أهمية حيوية تحقق زيادة 
الإنتاجية وتطوير المنتجات. فضلا عن تطبيق نتائجها مباشرة بقرارات 
تنفيذية وفي وقت قصير. وتحصل هذه المزارع على مدخلات الإنتاج بكميات 
كبيرة بأسعار الجملةء كما يمكنها ترتيب التمويل من خلال المؤسسات القائمة. 
وتعتبر هذه المزارع الأقدر على الحصول على التكنولوجيا الحديثة سواء 
من مصادرها المحلية أو الخارجية وتطبيقها والاستفادة من ميزاتهاء سواء 
في زيادة الإنتاجية أو تخفيض تكاليف الإنتاج» كما أنها الأقدر في الوصول 
إلى الأسواق الخارجية والتعاون مع شركات ذات خبرات أوسع ومنافذ 
تسويق مضمونة . وبديهي أن هذه المزارع سوف تكون أكثر ميلا للتوسع في 
استخدام الميكنة وتخفيض العمالة كلما وجدت في ذلك مصلحة لها . ويعتمد 
نجاح هذه المزارع إلى حد كبير على كفاءة المديرين وعلى تدريب العاملين 
وتوافر الحوافز لديهم على العمل والإنجاز وتطوير العمل باستمرارء ومن 
ثم يلعب الحافز المادي من خلال الأجور والمكافآت دورا مهما. 


الرابع -مزارع الدولة : 

تحتفظ بعض الأقطار العربية بمساحات واسعة من الأرض الزراعية 
منظمة في إطار ما يعرف بمزارع الدولة أو الشركات الزراعيةء وحتى وقت 
قريب كانت مصر تحتفظ بنحو 10“ من مساحة الأراضي الزراعية (وهي 
مستصلحة حديثا) في شركات حكومية. وتختلف ظروف نشأة هذه المزارع 
في الأقطار المختفة. والبعض من هذه المزارع أنشأته الدولة بهدف إكثار 
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التقاوي الجيدة لتوزيعها على الزراع» والبعض الآخر نشا نتيجة ممارسة 
الدولة لاستصلاح الأراضي» وعندما استصلحت أراضي لم تتصرف فيها 
بالبيع أو التوزيع على صغار الزراع» ولكن فضلت الاحتفاظ بهاء والبعض 
نشا من خلال استيلاء الدولة على أراض كانت مملوكة لكبار ملاك محليين 
أو لأجانب. 

وعادة تدار هذه المزارع بواسطة جهاز من الموظفين ومن ثم تكون جزءا 
من بيروقراطية الدولةء كما أن العاملين بها يحصلون على مرتباتهم بصورة 
منتظمة؛ وغالبا بغفض النظر عن زيادة الإنتاج أو نقصه الذي كثيرا ما 
تختلق له المبررات» وحوافز الإنتاج غالبا قليلة يصعب توجيهها إلى من 
يستحقهاء والإشراف عليها غالبا عن بعد. وهكذا تتصف مزارع الدولة 
وبغض النظر عن الأيديولوجية التي وراءهاء بالإدارة السيئةء والقرارات 
غير صحيحة التوقيت, والتنفيذ المتكاسل؛ ومن ثم الإنتاجية الضعيفة: ونادرا 
ما تحقق ربحية حقيقية. وتميل مزارع الدولة إلى استخدام العمالة بكثافة 
كما أنها تميل إلى التوسع في استخدام الميكنة دون الإقلال من العمالة التي 
تتحول غالبا إلى بطالة مقنعة. وعلى الرغم من هذه العيوب فإن مزارع 
الدولة مطلوبة ومفيدة. خاصة في المراحل الأولى لاستصلاح واستزراع 
أراض جديدة: وهو نشاط لا يقبل عليه القطاع الخاص بسهولة خاصة في 
المناطق النائتية. حيث لا تتوافر الخدمات الإنتاجية والمعيشية اللازمة لجذب 
الزراع. 

فيما سبق استعرضنا بوجه عام نظم حيازة الأرض الزراعية الأكثر 
شيوعاء باعتبار نظام حيازة الأرض الزراعية يلعب دورا أساسيا وفاعلا في 
التنمية الزراعية وفي تواصل التنمية الزراعيةء وقد يكون معوقا وقد يكون 
محفزاء والبرنامج الوطني للتنمية الزراعية في أي قطر الذي يستهدف 
الارتقاء بالإنتاجية الزراعيةء وفي نفس الوقت تحقيق الظروف الكفيلة 
بتواصلهاء لابد أن يأخذ هذا العامل في الاعتبار. ولا شك في أن جميع 
الأقطار العربيةء دون استثناءء تهدف إلى زيادة إنتاجها الزراعى وخاصة 
الغذاء. وبصورة متواصلة من خلال زيادة الإنتاجية لوحدة الان اة 
وإلى الارتقاء بمستوى معيشة سكانها المشتغلين بالزراعة. ونظام حيازة 
الأرض الزراعية يلعب دورا محوريا في إمكانية تحقيق هذين الهدفين. 
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والأقطار العربية تتباين كثيرا في ظروفها وفي أوضاع ونظم حيازة الأرض 
الزراعيةء والكثير منها يسعى إلى تغيير أو تعديل هذه النظم والأوضاع بما 
يخدم الهدفين السابق ذكرهما على أفضل وجه. وإدخال التعديلات أو 
التغيير في كثير من الأحيان مطلب مبدئي لابد منه. ولكن مثل هذه التعديلات 
أو التغييرات يجب أن تكون منتظمة ومنسجمة مع البرنامج الوطني للتنمية 
الزراعية الحكره باكر اة التنمية الزواعية, وان تدم فى خطوات 
ثابتة. عبر فترة من الزمن قد تقصر أو تطول» إلى هدف معروف ومحدد 
مسبقاء وهو النظام الذي يكفل قدرا كافيا من الحوافز للزراع لزيادة 
إنتاجيتهم» ولتحقيق فوائض ودخول ترفع من مستوى معيشتهم . وفي السعي 
لفق هذا اهرش سرف ككون هناك كساؤلات يشبغي الإجابة متها 
واحتياطات ينبغي مراعاتها . ومن الفساؤلات الت يتبقى الإجارة عنها: أولاء 
هل هناك ظروف تشكل فيها نظم حيازة الأرض الزراعية القائمة عوائق 
وصعوبات خطيرة في طريق تحقيق معدلات تنمية زراعية سريعة وقابلة 
للتواصل5. وتحقيق مستويات معيشة عادلة للزراع تتتاسب والمتوسط العام 
لمستوى معيشة السكان5: ومن ثم-تستلزم التدخل؟ وثانيا: ما هي هذه 
الظروف5 وما هي أبعادها الحقيقية5 وما هي الحلول المقترحة 
والاستراتيجيات اللازمة ببدائلها المختلفة5. وميزات. وعيوب كل من هذه 
البدائل؟ والبعد الزمني المطلوب؟ والاحتياطات الواجب مراعاتها كثيرة 
منها: 

أولا: حق الملكية مطلب أزلي للإنسانء وقد ضمنته الشرائع السماوية 
عن حكمة بليغة لمصاحة الإنسان تحقيقا لدوره في إعمار الأرض. وفضلا 
عن ذلك» فقد أثبتت كل التجارب في العالم شرقا وغربا أن الزراع المالكين 
مزارعهم. هم الذين تتوافر لديهم الحوافز القوية لزيادة الإنتاجية وصيانة 
مورد الأرض للاستثمار المتواصلء فهذا هو الطريق الوحيد الذي يستطيعون 
من خلاله زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم ومكانتهم الاجتماعية. 

ثانيا: كذلك أظهرت الخبرات المكتسبة في مناطق شتى من العالم أن 
الزراعة المكثفة للمساحة المعقولة التي يفلحها الزارع وأسرته-إذا ما توافر 
له الدعم والمساندة-تحقق إنتاجية أعلى من تلك التي يمكن أن تحققها 
المزارع الكبيرة. 
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ثالثا: في الأقطار منخفضة الدخل كثيفة السكان؛ وأيضا في المناطق 
كثيفة السكان الزراعيين محدودة الأراضي الزراعيةء يجب النظر إلى الأرض 
الززاهية لبس فق كوسيلة افعظيم اتاج الزراعيء ولكن أيضا كأداة 
لتشغيل الأيدي العاملة وتنمية المهارات والخبرات وتحسين مستوى المعيشة. 
إن إدخال نظم مزرعية عالية الإنتاجية على نطاق واسع في مناطق ذات 
أوضاع ملكيات زراعية مختلطةء تميل إلى أن تؤدي إلى استقطاب الفرص 
الاقتصادية لمصلحة كبار الملاك ومتوسطيهم. إن الجانب السلبي لهذا التطور 
المطلوب بشدة هو إزاحة المستأجرين بالنقد إلى مستأجرين بالمشاركة. ثم 
إلى عمال معدمين» كلما اتجه كبار الملاك نحو التوسع في الميكنة. ومن ثم 
يجب العمل بحسم نحو خلق فرص عمل جديدة لاستيعاب العمالة الزائدة 
وأيضا يحسن الحد من النمو السريع للملكيات الكبيرة. 

إن هناك بدائل كثيرة يمكن لأي قطر أن يتبناها لتطوير نظام لحيازة 
الآرض الزراعية يكفل تحقيق أهدافه بصورة سليمةء كما أن مدى إلحاح 
الحاجة إلى الإسراع بهذا التطوير يختلف من قطر لآخر. وليس هناك 
وصفة نمطية لما ينبغي عمله. ولكن بوجه عام» في الأقطار كثيفة السكان. 
وفي المناطق الزراعية كثيفة السكان الزراعيين في أي قطرء من الأفضل 
للحكومات أن تسعى نحو تشكيل اقتصاد ريفي مبني أساسا على «مزارع 
أسرية؛ يفلحها مالكوها منظمة في اتحادات أو مجمعات». ومثل هذه المزارع 
سوف يفلحها مالكوها الذين يشعرون بالاطمئنان إلى حيازتهم لها وتمثل 
لهم مصدر الرزق القابل للتنمية من خلال الصيانة وإعادة الاستثمار وزيادة 
الإنتاجية» ومن ثم تحسين مستوى المعيشة والمكانة في المجتمع التي يتطلع 
إليها كل إنسان دائما. هذه المزارع أيضا يجب أن تكون ذات حجم مناسب: 
صغيرة بما يسمح للأسرة بزراعتها مع إمكانية الاستعانة بعمل مأجور 
خلال فترات الذروةء ولكن أيضا كبيرة بدرجة تسمح بإنتاج فائض بحجم 
معقول يوجه للسوق ويحقق دخلا للأسرة: يضعها في مرتبة متوسط الدخل 
العام للقطرء أي لا يبعد كثيرا عن متوسط الدخل بالمناطق الحضرية: أو 
بعبارة أخرى حجم مناسب لأن تعتبر مشروعا إنتاجيا أسريا يكفل للأسرة 
مستوى معيشة لاثقا. هذه المزارع سوف تكون مجمعة في اتحادات أو 
مجمعات مزرعية تكفل تحقيق زيادات سريعة في الإنتاجية لوحدة المساحة 
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من الأرض» من خلال الاستخدام الأمثل لكل ما هو متاح من إنجازات العلم 
والتكنولوجياء والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للموارد الطبيعية وتتنميتهاء 
وخفض تكلفة الإنتاجأي الاستفادة من ميزات المزارع الكبيرة. وبوجه عام- 
مثل هذه المزارع يمكن أن تحقق : 

أولا: زيادة في إنتاجية الموارد الزراعية المتاحة للإنتاج الزراعي الكليء 
فالزراع المالكون لمزارعهم والعاملون فيها بسواعدهم هم الأقدر على تكثيف 
استخدام الموارد المتاحة لديهم. 

ثانيا: تحسين مستوى الدخول للسكان الريفيين ووضعهم في خط مواز 
لإخوانهم الحضريين بما يعني تحسين مستوى معيشتهم» الأمر الذي ينعكس 
مباشرة على الإنتاجية الزراعية والتي تعني بالتالي تأمين احتياجات الحضر- 
والبلاد-من الغذاء. 

ثالثا: توسيع وتعميق القاعدة الاستهلاكية والسوق المحلي لمنتجات 
الصناعة الحضريةء بما يعني تعزيز الصناعة والأنشطة التسويقية والخدمية, 
ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات الدخل في القطاعات 
الأخرى غير الزراعية. 


الأمن الغدائي للجيل الحالي 
والأجيال القادمة 


ونحن نسعى لتحقيق الأمن الغذائي للجيل 
الحالي-هل نفكر جديا في الأمن الغذائي للأجيال 
القادمة؛ بنفس القدر الذي نهتم به للجيل الحاليء 
أو على الأقل نأخذه في الاعتبار؟ في كثير من 
الأحيان قد يكون التركيز الشديد على استثمار 
الموارد الطبيعية الزراعية لتحقيق إنتاج أكبر لمصلحة 
الجيل الحالى على حساب الأجيال القادمة: 
استتزات الموارد الخاكية الحدودة احد الأفكلة و 
إجهاد الأرض الزراعية دون مراعاة تجديد 
خصوبتها مثل آخرء وتلوث الهواء وما قد يرتبه من 
آثار سلبية بعيدة المدى مثل ثالث؛ وغيرها الأمثلة 
رة 

لقد شهد القرن العشرون تقدما كبيرا في 
مجالات النشاط الإنساني: التعليم» الطب 
الصناعة, الزراعةء التجارة...الخ كلها تقدمت 
وآتمرت ظروفا معيشة أفضل تمثلت في فرص 
تعليمية أفضلء وإمدادات غذاء أوفر وأكثر استقرارا 
وأعلى قيمة غذائية: وزيادة في متوسط العمر 
المتوظم: وتخسين عام في توعية الحياة لغالبية 
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السكان في شتى أرجاء العالم. وعلى الرغم من ذلك» فقد بدأ في العقدين 
الأخيرين شعور عام بين المفكرين المهتمين بقضايا التنمية والتقدم بالقلق 
من أن هذا التقدم لايمكن استدامته (أو تواصله)ء إذ في خلال الاندفاع 
العارم نحو تحقيقه استخدم» وأسيء استخدام» وتم إهدار العديد من الموارد 
الطبيعية غير المتجددة. وتعرض العديد من مكونات البيئة للتآكل بطريقة 
يمكن أن تهدد مستقبل الإنسان؛ وربما تهدد بقاءه. ويذكر شووف؟'" أن : 
«المجتمعات الصناعية تصرفت بصورة مماثلة إلى حد كبير لتصرف مدمني 
المخدرات-راغبة تقريبا في عمل أي شيء في سبيل ضمان الوصول المتنامي 
للموارد الطبيعيةء بما فيه شن الحرب لضمان هذا الوصولء. وفي حالة 
عمى عما يترتب على استعمال هذه الموارد وعن اعتمادنا الإدماني عليها». 

وفي عام ۱972 أصدر «نادي روما»-وهو تجمع ضم نحو ثلاثين عالما في 
مجالات تخصص مختلفة -تقريره الشهير المعروف بتقرير ميدوز وزملائه 
أو «مشروع مستقبل الإنسان» الذي عالج فيه المشكلات المرئية التي تعاني 
منها سكان العالم؛ وقدم النموذج الذي أطلق عليه «حدود النمو». لقد أطلق 
هذا التقرير العنان لمناقشات قضية استدامة أو تواصل التنمية. ففي مجال 
الزراعة نجد أن الطلب الشديد على المنتجات الزراعية المترتب على زيادة 
السكان والنمو الاقتصاديء لابد أن يشكل ضغطا شديدا على الموارد الطبيعية 
المحدودة التي بالتالي يمكن أن تشكل «حدودا للنمو». ومن ثم لابد أن يثور 
القلق للبحث عن حلول للوفاء باحتياجات المستقبل. وينظر البعض إلى 
إمكانية تحقيق هذا التوازن بين احتياجات الحاضر واحتياجات المستقبل. 
بقدر من التشاؤم» فيذكر سبندجيان”-على سبيل المثال-أنه: «مهما كانت 
الإنجازات التكنولوجية وتطبيقاتها رائعة. فإن هناك حدودا لقدرة «أمنا 
الأرض» على الإعاشة. فإذا حاولنا تجاوز هذه الحدود فإن الزراعة عندئن, 
والثقافة الإنسانية كما نعرفهاء لن تكون مستديمةء وسوف يكون هناك 
ضرر دائم لواحد أو أكثر من المكونات الأربعة الأساسية للبيئة التي نعرفها». 

وهكذاء ومع نهاية عقد السبعينيات وبداية الثمانينيات» بدأ على الصعيد 
العالمي اهتمام متزايد بالأسلوب الذي بواسطته تستخدم الكثير من الموارد 
الطبيعية للأرضء وعما إذا كان هذا الأسلوب يتيح الفرصة لاستدامة أو 
تواصل الوفاء باحتياجات السكان المتزايدين دوما. على أننا يجب أن نشير 


الأمن الغذائى للجيل الحالى والأجيال القادمه 


هنا إلى تحفظ يختص بالدول الناميةء فالملايين من السكان في هذه الدول 
لم تتح لهم الفرصة بعد للتمتع بالتحسين في نوعية الحياة الذي تحقق 
للعالم المتقدم. وهكذا فإن المجتمع الإنساني يواجه بتحد مزدوج يتمثل في 
محاولة تحسين معيشة آولئك الذين تجاوزهم التقدم إلى حد كبيرء وقي 
نفس الوقت استدامة التقدم الذي حققه الآخرون» وأن يتم تحقيق هذا 
بأساليب لا تضع قيودا مسبقة على الأجيال القادمة في التمتع بتقدم 
مماثل أو أكبر. 

على أن العلاقة بين التقدم واستخدام الموارد ورفاهية الإنسان تظل 
علاقة غير مريحة وباعثة للكثير من القلق على المستقبل. ويذكر روتان!2) 
في صدد هذه العلاقةء أن العالم يمر الآن بالموجة الثالثة من الاهتمام 
الاجتماعي بالعلاقة بين الموارد الطبيعية وتواصل التقدم والتحسين في 
رفاهية الإنسان. 

كانت الموجة الأولى من الاهتمام عقب انتهاء الحرب العالمية الثانيةء في 
الأربعينيات وأوائل الخمسينيات» عندما تركز الاهتمام على العلاقات الكمية 
بين مقدار إتاحة الموارد ومقدار النموء أي كفاية الأرض والماء والطاقة 
والموارد الطبيعية الأخرى لتواصل النموء وكان التغير التكنولوجي أحد مظاهر 
الاستجابة لهذه الموجة من الاهتمام. 

وجاءت الموجة الثانية من الاهتمام خلال الستينيات وأوائل السبعينيات- 
وأعطيت الأسبقية للطاقات الكامنة في ضوء حدود النمو التي فرضتها 
قدرات الموارد الطبيعيةء وتدعم هذا التوجه باهتمام آخر بقدرة البيئة على 
امتصاص واستيعاب الأشكال المختلفة للتلوث المتولدة عن النمو. وكان قد 
أخذ في الظهور صراع بين المصدرين الأساسيين للطلب على الخدمات 
البيئيةء تمثل آولهما في الطلب المتزايد على استيعاب البيئة للمتخلفات 
الناتجة عن النمو في إنتاج واستهلاك السلع-مثل وجود المبيدات الحشرية 
في الأغذيةء والضبخن (الضباب الدخاني)ء والمتخلفات الإشعاعية في 
المحيط الحيوي» والثاني في النمو السريع في الطلب الاستهلاكي لمتع 
المنتجات البيئيةء متمثلا في الاستهلاك المباشر للخدمات البيئية الناتج عن 
النمو السريع في متوسط دخل الفرد والمرونة العالية للطلب على هذه 
الخدمات. 
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وجاءت الموجة الثالثة مع بداية الثمانينيات. حيث تدعم الاهتمامين 
السابقين-الطاقة الكامنة للنمو وقدرة البيئة على استيعاب متخلفات النمو- 
باهتمام ثالث يتركز حول الآثار المترتبة على التغيرات البيئية الجارية: مثل 
تآكل طبقة الأوزون: تزايد دفء الأرض أو الاحتباس الحراري...الخ» على 
إنتاج الغذاء وصحة الإنسان. ومع نهاية الثمانينيات اتسع الاهتمام بتأثيرات 
التكثيف الزراعيء والاهتمام الذي تركز خلال السبعينيات على تأثيرات 
المبيدات ومصادر التلوث في البيئة الطبيعيةء وضي سلامة العمال الزراعيين 
وسلامة المستهلكين. تطور في الثمانينيات ليشمل تأثيرات التكثيف والنمو 
الكبير للإنتاج الزراعي في تآكل الموارد الطبيعية الزراعية ومن ثم الحديث 
بقوة عن «استدامة الزراعة» وإن ظل الموضوع «مفهوما عاما» أو «فكرة 
عامة» غير محددة المعالم» تشتمل على طيف واسع من الاهتمامات المتعلقة 
بالطاقة الكامنة للتنمية الاقتصاديةء واحتمالات أن تتعرض لعوقات بسبب 
الموارد أو البيئة» يمكن أن تعمل على تثبيط التقدم في المستقبل. 


مفهوم استدامة (تواصل) التنمية الزراعية 

من الناحية اللفوية يذكر قاموس أكسفورد الإنجليزي أن كلمة 
لأطهمنةاون5 تشير إلى «الإبقاء على مجهود جار باستمرارء القابلية للدوام 
والحفظ من التدني» والكلمة العربية الأقرب إلى هذا المعنى هي «استدامة» 
أو «تواصل». على أن مثل هذا التعريف يمكن أن يعني أن النظم الزراعية 
سوف تكون متواصلة أو مستديمة إذا احتفظ بالإنتاج عند مستواه الحالي 
وهذا سوف يكون موقفا استاتيكياء بينما التواصل (الاستدامة) يجب أن 
ينظر إليها كموقف ديناميكي يعكس الاحتياجات المتغيرة لسكان متزايدين 
دوماء ومن ثم فإن المعنى الحرفي للكلمة لا يكفيء والمطلوب هو مفهوم 
شامل. وقد بذلت-ولا تزال-العديد من الجهود للتوصل إلى هذا المفهوم. 

في عام ١983‏ شكلت الأمم المتحدة «اللجنة الدولية عن البيئة والتنمية» 
للنظر في استراتيجيات طويلة المدى لتحقيق تنمية عالمية طويلة المدى 
تخلولق عاك 0م.: وأصدرت اللجنة تقريرها عام 1987 تحت عنوان 
«مستقبلنا المشترك» عرفت فيه التنمية المتواصلة أو المستدامة بأنها : «التنمية 
التي تواجه احتياجات الحاضر دون الإجحاف بقدرة الأجيال القادمة على 
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مواجهة احتياجاتهم الخاصة» . وتطبيقا لهذه القاعدة العامة بالنسبة للزراعة 
فإن: «استمرارية الأمن الغذائى سوف تعتمد على قاعدة موارد طبيعية 
منتجة ومتواصلة. إن التحدي الذي يواجه الحكومات والمنتجين هو زيادة 
الإنتاجية الزراعية ومن ثم ضمان الأمن الغذائي مع تعزيز القدرة الإنتاجية 
لقاعدة الموارد الطبيعية هذه في صورة متواصلة». ويحدد التقرير: «تطرح 
العقود القليلة القادمة على نظم الغذاء العالمية تحديا أضخم مما يمكن أن 
تواجهه مرة أخرى. إن الجهد المطلوب لزيادة الإنتاج إلى مستوى يواكب 
الزيادة غير المسبوقة في الطلبء مع الإبقاء على التكامل البيئي الضروري 
لنظم الغذاء هو جهد هائل في حجمه وفي تعقيداته. وبالنظر إلى العقبات 
التي يجب تخطيهاء ومعظمها من صنع الإنسان» فإن هذا الجهد يمكن أن 
يفشل بسهولة أكثر من أن ينجح». 

وتعرف اللجنة الاستشارية للتكنولوجيا الزراعة المستدامة (المتواصلة) 
بأنها : «الإدارة الناجحة لموارد الزراعة للوفاء بالاحتياجات المتغيرة للانسان 
مع المحافظة على نوعية البيئة أو تحسينها وصيانة الموارد الطبيعية». هذا 
التعريف يشتمل على خمسة مكونات أساسية : 

-١‏ الإدارة : وتشمل القرارات السياسية التي يمكن أن تؤثر في الزراعة, 
والتي تتخذ على جميع المستويات بدءا من مستوى الحكومة وحتى الأغراد 
المنتجين. 

2- الناجحة: تعني أن النظام الإنتاجي سوف يولد دخلا كافيا وتبعا 
لذلك سوف يكون قابلا للبقاء اقتصاديا ومقبولا اقتصاديا. 

3- موارد الزراعة: تشمل المدخلات والمكونات المصنعة التي تأتي من 
خارج القطاع الزراعي (كيماويات, آلات...الخ). 

4 للاحتياجات المتغيرة للإنسان: تفترض حدوث تطور مستمر في 
الاحتياجات كما ونوعا دون الإشارة تحديدا إلى أفق زمني معين. 

5 اللحاحظة على توضية البيكة ومان الوارد الطبيعية؛ تر أن 
التغيرات فى البيئة أو توافر الموارد الطبيعية لاينيغى أن تهدد القدرة على 
الوظاء أن اة ات جاه المتفيرفة :وان الحقاجحات الإنتاج يجب مقابلتها 
أو الوفاء بها دون تعريض البيئات الطبيعية لإضرار غير ضروري. 

ويلاحظ في تعريف التواصل أهمية التوازن بين عنصرين أساسيين: 
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الأول-يمثل الحاضر وهو الحاجة إلى زيادة الإنتاجيةء فلا شك أن معظم 
دول العالم النامي تستشعر حاجة شديدة إلى زيادة الإنتاج الزراعي يتم 
تحقيقها أساسا من خلال زيادة الإنتاجيةء ويستحيل على هذه الدول التغاضى 
عن أولوية زيادة الإنتاجيةء ولو أن الكثيرين من الذين يعالجون قضية التواصل 
يميلون إلى تجاهل هذه الأولويةء ويغلبون موضوعات تآكل الموارد الطبيعية 
والبيئة» وهو أمر مفهوم بالنسبة للدول المتقدمة التي حققت درجة كبيرة 
من وفرة الإنتاج الزراعي. والعنصر الثاني يمثل المستقبل من منطلق 
الاستمرارية أو العدالة للأجيال القادمة. 


والإنتاجية الأكبر يجب أن تحقق غايات التواصل» ولاينبغي أن تشكل 
خطرا على قدرة الزراعة على الوفاء ياحتياجات المستقبلء. ومن الجدير 
بالذكر أن الغايات الإنتاجية التي تتحقق من خلال مداخل قصيرة المدى 


كثيرا ما لا تكون متواصلة؛ ومن ثم فإن جهود زيادة الإنتاجية يجب أن تأخذ 
في الاعتبار كلا من الآثار المترتبة على هذه الزيادةء وأيضا الاحتياجات 
طويلة المدى. كذلك فإن ربط التواصل بتحقيق العدالة الاجتماعية للأجيال 
القادمة بصورة مطلقة يصعب تحقيقه في كثير من الحالات. وعلى سبيل 
المثال-كيف يكون الحال في منطقة جافة بها خزان ماء أرضي جوفي غير 
متجدد؟ يمكن إقامة نظام إنتاج زراعي متواصل فترة زمنية محددة-فكيف 
يمكن تحقيق العدالة بين الأجيال5 هل يتطلب معيار التواصل المطلوب في 
هذه الحالة التغاضي عن المتطلبات الضرورية الحالية وترك الخزان الجوضي 
دون استخدام إلى الأبد؟ إن التمسك المطلق بمفهوم التواصل في هذه 
الحالة يعطي أهمية زائدة للابقاء على الموقف الحالي» أي أن التوازن 
يختل لمصلحة الأجيال القادمة على حساب الجيل الحالي. كذلك هناك 
نقطة أخرى هي أننا لا نستطيع أن نتوقع؛ بدرجة دقة كبيرة مدى حاجة 
الأجيال القادمة لهذه المواردء وما إذا كانت قدرات العلم والتكنولوجيا ستوفر 
البدائل خلال فترة زمنية معقولة . وهكذا فإن التوازن بين احتياجات الحاضر 
واحتياجات المستقبل هو توجه عام وليس حكما مطلقا. 

وتتبنى منظمة الأغذية والزراعة التعريف التالي: «... إدارة وصيانة 
قاعدة الموارد الطبيعيةء وتوجيه التغير التكنولوجي والمؤسسي بما يؤدي إلى 
ضمان تحقيق-وبصورة مستمرة-إشباع الاحتياجات الإنسانية للوقت الحاضر 
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وللأجيال القادمة. مثل هذه التنمية المتواصلة (في قطاعات الزراعة 
والأسماك والغابات) تصون الأرض والماء والتنوع الوراثي للنبات والحيوانء 
ولا تسبب تدهورا بيئياء ومناسبة فنياء وقابلة للتطبيق اقتصادياء ومقبولة 
اجتماعيا. هذا التعريف فضلا عن أنه يشمل العوامل البيئية الأساسية 
للتنمية المتواصلة؛ يعطي أيضا نفس القدر من الأهمية للعوامل الزراعية 
والاقتصادية والاجتماعية. كذلك يدمج الاستخدام الأمثل للموارد والإدارة 
البيئية مع زيادة وتواصل أو استدامة الإنتاج» وتأمين مصادر الرزق» والأمن 
الغذائي. والعدالةء والاستقرار الاجتماعي» ومشاركة الناس في عملية التنمية 
الشاملة. كذلك فهو يعني العدالة في فرص الوصول للإنتاج وفي توزيعه. 
وفي الحوافز الاقتصادية وفي التوزيع العادل للدخلء وتنمية الموارد البشرية. 

وتقدم الجمعية الأمريكية للمحاصيل تعريفا للزراعة المتواصلة بأنها : 
«تلك التى على المدى الطويل: -١‏ تعزز نوعية البيثة وقاعدة الموارد التى 
تعتمد عليها الزراعة. 2- توفر احتياجات الإنسان من الغذاء والألياف 3 
قابلة للبقاء اقتصادياء 4- تحسن نوعية الحياة للزراع وللمجتمع ككل». 

ويرى إيكرد* أن الزراعة المتواصلة يجب أن تؤسس على نظم مزرعية 
تتصف بالقدرة على المحافظة على إنتاجيتها وعلى فائدتها للمجتمع إلى 
مالانهايةء وأن هذه النظم المزرعيةء على المدى الطويل. يجب أن تكون 
منتجة ومربحة وإلا فلن تتواصل اقتصادياء كما يجب أن تكون متواصلة 
بيتيا وإلا فلن تكون مربحة على المدى الطويل. ويضيف يورك أنه لكي 
تكون الزراعة متواصلة؛ يجب أن تكون أعلى إنتاجية لتفي بالاحتياجات 
المتناميةء وأن تستمر على درجة عالية من الكفاءةء وأن يحصل الزراع على 
عائد معقول على استثماراتهم وعملهم. ويذكر بنتلي" أنه لكي تتحقق 
زراعة متواصلة فى مصر يجب مواجهة ثلاث مجموعات من التحديات 
بنجاح وهي: 1تعديات قوفل مشاكل الإنتاج والبيئة والاقتصاد؛ 2- 
تحديات تتعلق بالسياسات وتشمل الإدارة والتحديات السياسية:؛ 3- تحديات 
تتعلق بالتقاليد والمشاكل الثقافية والاجتماعية. 

ومن جهة أخرى فإنه لتوفير تعريف عملي للتواصل» يجب إدراك أنه 
بالنسبة لآأي نظام معينء قد يكون المرغوب فيه تواصل أكثر من عامل واحد 
من مكونات النظام» ومن ثم فقد نشا تضارب أو تعارض من العوامل المختلفة: 
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كذلك فإن المدخل للتواصل في منطقة جغرافية معينة ريما يتعارض أو 
يحفز التواصل في مناطق جغرافية أخرى؛ وأيضا هناك علاقات اجتماعية 
لها علاقة بالتواصل» وهكذا فإن مفهوم «التواصل» دون تحديد أبعد :لما هو 
مطلوب تواصله» وعلى أي المستويات» وفي أي منطقة جغرافية؛ والتحديد 
الواضح للعلاقة بين هدف التواصل والأهداف الأخرى-يعتبر مفرغا من 
المحتوى وغير مفيد للمعالجة العلمية والتحليل الجاد للسياسات. ويذكر 
سويندال" " أن المفهوم التقليدي «للتواصل» باعتباره «القدرة على المحافظة 
على تدفق معين عبر الزمن من القاعدة التي يعتمد عليها ذلك التدفق» 
مفهوم إستاتيكي» وينبغي أن يتطور إلى مفهوم أكثر ديناميكية. والمفاهيم 
الأكثر ديناميكية التي ظهرت نتجت إما عن توصيف أبعد لما ينبغي تواصلهء 
أو من خلال الدمج بين أهداف التواصل وأهداف أخرى. وعلى سبيل 
المثال-إذا كان المرغوب فيه تواصل مستويات الاستهلاك للفرد بينما عدد 
السكان يتزايدء عندئذ تكون زيادة الإنتاج للسلع موضوع الاستهلاك ضرورية. 
وبالمثل إذا كانت زيادة أسعار المدخلات والمخرجات متغيرة بسبب تغيرات 
في أسعار الطاقة مثلا أو في الطلب النهاتيء فإن تواصل الريحية من 
النشاط المزرعي يتطلب تغييرا في النظم المزرعية. كذلك قد يكون المطلوب 
تحسين نوعية الحياة عبر الزمن وليس فقط مجرد المحافظة على الوضع 
القائم. وضي جميع هذه المواقف» وفي مواقف أخرىء تصبح الفكرة الأساسية 
للتواصل أكثر ديناميكية ويصبح التواصل «التنمية المتواصلة». 

ومن الجدير بالملاحظة أنه عند التفكير من منظور «التنمية المتواصلة» 
ليس من الضروري الإصرار على تواصل كل مكون من مكونات النظام 
الإنتاجي» فمن الممكن استخدام بعض الموارد-أي مكونات النظام-بمستويات 
أعلى من المستويات المتواصلة مع المحافظة على الإنتاجية الكلية لقاعدة 
المواردء وهذا يعمل على الاستفادة من احتمالات الإحلال بين الموارد-كما 
حدث بالفعل عند إحلال الآلة محل قدرة الحيوان في إنتاج المحاصيل. 
وعلى مستوى النظام المزرعي الحقلي؛ فإن «زيادة المعلومات» عن التربة 
الزراعية والمحصول يمكن أن تؤدي إلى «خفض كمية الأسمدة» دون التضحية 
بالإنتاجية. ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان دائما دور «العامل المحدد». 

ولقد أعطيت في السنوات الأخيرة أهمية كبيرة ومتزايدة للحاجة إلى 
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البحوث لتخطي العقبات التي تعترض تحقيق غايات التواصلء ولكن لايزال 
من العسير القول بإمكانية توليد تكنولوجيات خاصة لتحقيق التواصل, 
والأكثر احتمالا أن تؤخذ متطلبات التواصل في البرامج البحثية. وقي هذا 
الصدد يذكر جراهام توماسي7": «هناك اهتمام متزايد باحتمال أن تتعرض 
القدرات الكامنة للتنمية الزراعية لمعوقات بسبب الموارد أو البيئة يمكن أن 
تؤدي إلى تثبيط التقدم في المستقبل؛ ومن ثم فمن الضروري أن يؤخذ في 
الاعتبار عند تحليل النظم الحالية بصفة عامة؛ وفي البرامج البحثية على 
وجه الخصوص. القدرات الكامنة للتنمية والمعوقات التي تحول دون تحقيقهاء 
وهو عمل ينظر إليه الكثيرون باعتباره حاسما لتحسين نوعية الحياة لسكان 
الأرض. 

والنتيجة الأساسية التي يمكن استخلاصها أنه عند هذا المنعطف» 
التواصل هو مجموعة عريضة من المفاهيم التي يجب أن تخدم توجيه 
البحوث من جميع جوانبهاء وهي ليست مجموعة من التكنولوجيات التي 
يمكن التوصية بتبنيهاء ولاهي قريبة من أن تكون كذلك» وحتى تحقيق 
تعريف عملي للتواصل يمثل إشكالا. وهكذا ربما لن تتحرك أبدا الفكرة 
العامة للتواصل أبعد من كونها إطارا ضمنيا لتنظيم مجموعة من ردود 
الأفعال للاهتمامات المتعلقة بالبيئة والموارد . ومع ذلك؛ فبالأخن في الاعتبار 
الأهمية الكامنة طويلة المدى لهذه الاهتمامات: فإن مفهوم التواصل؛ من 
المحتمل أن يلعب دورا في سياسة وإدارة البحوث لوقت قادم». كذلك يذكر 
يورك" «إن كل البرامج البحثية الزراعية يجب أن تخطط وتنفذ وتقيم من 
خلال منظور التواصل يجب أن نبقي في الحسبان وبصفة ثابتة ودائمة 
غايات التواصل؛ ونحاول أن نجعل اهتمامات التواصل مكونا أصيلا في 
جميع الجهود البحثية... إن تحدي تحقيق نظم زراعية متواصلة يرتكز إلى 
حد كبير على المؤسسات البحثية والتعليمية. هذه المؤسسات يجب أن توجه 
اهتماما أكن تجو تطويز وتطبيق التكتوتوحيات اللازمة لتحقيق زيادة 
الإنتاجية ومقابلة الأبعاد الاقتصادية والبيئية للتواصل. وكوكب الأرض 
لايستطيع تحقيق زراعة متواصلة ويفي بالاحتياجات المتزايدة باستمرار 
للسكان دون استخدام التكنولوجيا الحديثة بما فيها الاستخدام الرشيد 
للكيماويات». 
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محد دات استدامة (تواصل) التنمية الزراعية 

هل يمكن تحقيق التنمية الزراعية والارتقاء بالإنتاجية والإنتاج الزراعي 
الكلي للوفاء باحتياجات السكان وتحسين معيشتهم بصورة دائمة؟ سؤال 
مطروح الآن بعوة: وسيظل كذلك في الستغبلء ويتبفي على المؤسيسات 
البحثية أن توليه عناية فائقة. ولاشك في أن هناك فرصا متاحة الآن 
لتحقيق استدامة أو تواصل التنمية الزراعية؛ وستتاح باستمرار من خلال 
القدرات المتنامية للعلم والتكنولوجيا والوعي العام بضرورة التنمية الزراعية. 
ولكن هناك أيضا الكثير من العوامل المحددة التي تضع قيودا على هذه 
الاستدامة وربما تكبحها. والفرصة المتاحة حالياء والتي ستتاح مستقبلاء 
والقيود أو المحددات الحالية؛ وكذلك التي ستنشاً مستقبلاء تختلف بطبيعة 
الحال من بلد لآخرء ومن وقت لآخرء كما يمكن أن تتغير بالنسبة لبعضها 
البعض تبعا للجهود التي تبذل للتعامل معها. وغموما يمكننا التظر إلى 
محددات التنمية الزراعية المتواصلة في مجموعتين من العوامل: الأولى- 
وهي الأكثر خطورة والأصعب في المعالجةء وتشمل تلك التي تتعلق بتاكل 
قلعدة الكرارد:الطبيدية اللشيكلة فى جه الأركن 2 الات امياد و اعا 
4- المورد الوراثيء (5) الطاقة غير المتجددة. والثانية- وتشمل تلك العوامل 
المحددة للاستخدام الأمثل للموارد وأهمها: -١‏ الآفات والأمراض التي تصيب 
النباتات والحيوانات المزرعيةء 2- التكنولوجيا المتاحة والتى يمكن توليدها 
ونقلها وتبنيهاء 3- الضغط السكانيء 4 الظروف الاقصيادية رالا اة 
والسياسية التي تجري التنمية الزراعية خلالهاء ومتطلبات أمان الغذاء وما 
ترتب عليها من دعوة إلى زراعة بديلةء وهذا العامل الأخير سبق أن ناقشناه 
بقدر من الاستفاضة. 


أولا- تآكل فاعدة الموارد الطبيعية : 
١-تآكل‏ موردالأرض الزراعية : 

ونقصد بالأرض الزراعية هنا كل الأراضي التي تدخل في مجال 
الاستثمار الزراعي شاملة المحاصيلء والزراعات المستديمة:؛ والمراعي 
المستديمة؛ والغابات والأحراش. هذا المورد يتعرض بوجه عام لنوعين من 
التآكل: الأول من حيث الكم أو متوسط ما يخص الفرد., والثاني من حيث 
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النوعية أو الخصوبة. 

وقد سبق أن أشرنا في الفصل الأول إلى تناقص متوسط ما يخص 
الفرد بدرجة خطيرة خلال الثلاثة والعشرين عاما الأخيرة؛ سواء على 
مستوى العالم أو على مستوى الوطن العربي» وهو تناقص يعزى إلى زيادة 
السكان في مقابل مورد محدود بطبيعته؛ ومن ثم فأي زيادة سكانية قادمة 
لن تقابلها زيادة مماثلة في مورد الأرض الزراعية وبالتالي سوف يستمر 
هذا المورد في التآكل كمياء أي سوف يتناقص متوسط ما يخص الفرد . وقد 
ذكر هانراهان" أنه في خلال النصف قرن الأخير حدث تناقص حاد في 
معدل استصلاح الأراضي الجديدة: وبينما كان التوسع في مساحة المحاصيل 
خلال الخمسينيات يجري بمعدل الا سنويا تناقص هذا المعدل في 
السبعينيات إلى نحو 0.3/. ولا شك في أن مقدار هذا التاكل يختلف كثيرا 
من بلد لآخر. فبعض الدول لا يزال لديها كثير من المساحات لم يستثمر 
بعد ولكن الكثير من الدول استثمرت معظم ما لديها. وفي الوطن العربي 
قد يجوز لنا القول بوجود مجال في السودان والعراق وربما سوريا-ولكن 
إلى أي مدى؟ ثم ماذا عن الأقطار الأخرى؟ في مصر مثلا-وهي تعطي مثالا 
لبلد كاد أن يصل-إن لم يكن قد وصل بالفعل-إلى «حد» الطاقة الاستيعابية 
للموارد الطبيعية: تضافرت الزيادة السكانية: وأدى تحويل جانب من الأرض 
الزراعية إلى استخدامات أخرى غير زراعيةء أدى إلى تناقص ما يخص 
الفرد الواحد من الأرض الزراعية من نحو 2038ه2 عام 1907 إلى 21020* 
عام 1957ء أي إلى نحو النصف خلال خمسين عاماء ثم إلى 522م2 عام 
5 أي إلى النصف مرة أخرى خلال ثمانية وعشرين عاما'ء ثم إلى 
5471 عام 1992. ومع استمرار الزيادة السكانية يستمر التناقص بمعدل 
يقارب معدل الزيادة السكانية. وقد قدر جاردنر وباركر' مساحة الأرض 
الزراعية المصرية التي فقدت من قطاع الزراعة وتم استخدامها في أوجه 
النشاط الأخرى فيما بين عامي 1984,53 بنحو 570 ألف فدان أو 10“ من 
المساحة الكلية للأرض الزراعية. 

ومن حيث النوعية أو الخصوبةء فلا شك في أن الأرض الزراعية تتعرض 
لمصادر عديدة من مسببات تدهور الخصوبةء لعل أهمها عوامل التعرية 
والتدهور الكيماوي (الملوحة والقلوية وارتفاع مستوى الماء الأرضي أو الغدق 
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والتدهور الفيزيائي لبناء التربة). وجميعها تؤثر سلبا في القدرة الإنتاجية 
للأرض الزراعية. وقد قدر اجيبوتيل7" الأراضي المتدهورة على مستوى 
العالم بنحو ١214‏ مليون هكتار معظمها بسبب التعرية المائية (748 مليون 
هكتار)ء والتعرية بفعل الرياح (280 مليون هكتار)ء والتدهور الكيماوي (47! 
مليون هكتار). والفيزيائي (39 مليون هكتار) . أما من حيث الأسباب الرئيسية 
فهي: إزالة الغابات (384 مليون هكتار)ء والرعي الجائر (398 مليون هكتار)ء 
والإدارة السيئة للأرض الزراعية (239 مليون هكتار) وأسباب أخرى (93 
مليون هكتار) . 

وهكذا فإن تناقص ما يخص الفرد من أرض زراعية وتناقص خصوبتها 
ومن ثم قدرتها الإنتاجية. كل هذا يفرض قيدا صعبا على استدامة التنمية 
الزراعية ينبغي إيجاد حلول مناسية له. 

ويلخص عبد السلام موقف مورد الأرض الزراعية في مصر بقوله: 
«قي خلال الخمسين عاما الماضية تعرضت مساحة الأراضي الزراعية إلى 
عاملين متضادين» أحدهما إيجابي والآخر سلبي» فعلى الجانب الإيجابي 
كانت هناك جهود لاستصلاح أراض جديدة وإضافتها إلى الرقعة المنزرعة 
ويبدو حتى الآن أن هذا العامل لم يحقق النجاح المنشود بل كان دوره في 
التأثير فى مساحة الرقعة المنزرعة محدودا للغاية. وعلى الجانب السلبى 
کا ف من اتا ھل هما کل اک الرفحة ا د 
فالزيادة السكانية وتضاعف عدد سكان الريف تقريبا استلزم استقطاع 
مساحات كبيرة لأغراض السكن والخدمات الأساسية والطرق... الخ وكذلك 
زحفت المدن ليس نحو الصحراءء ولكن نحو الأراضى الزراعية واقتطعت 
منها الكثيرء وكانت ثالثة الأثافي في التجريف الذي أقدم عليه الإنسان 
المصري في السنوات الأخيرةء غير واع بمدى الجرم الذي يقترفه في حق 
نفسه والأجيال القادمة. وأصبحت محصلة عوامل التآكل هذه أكبر أثرا- 
خاصة في السنوات الأخيرة-من محاولات الاستصلاح لأراض جديدة:. 
ومن ثم يبدو أن خانة الخصوم في الرقعة الزراعية كانت أكبر من خانة 
الإضافة. وبجانب ما اعترى الرقعة الزراعية من حيث الكم كان هناك 
أيضا خصم من حيث الكيف» بسبب ما أصاب مساحات كبيرة من تدهور 
ملحوظ في خصوية التربة وارتفاع مستوى الماء الأرضي». 
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2 -تاكل مورد الماء: 

تنحصر مصادر المياه العذبة اللازمة للاستثمار الزراعي في واحد أو 
أكثر من ثلاثة مصادر (باستبعاد تحلية ماء البحر): الأمطار والأنهار والمياه 
الجوفية. وكما هو الحال بالنسبة لمورد الأرضء يعاني مورد الماء من تآكل 
كمي-تناقص متوسط ما يخص الفرد - وتآكل نوعي أي تناقص جودة 
وصلاحية المياه. وقد تحدثنا في الفصل الأول عن تناقص متوسط ما 
يخص الفرد. 

أما التآكل النوعي فينتج أساسا عن زيادة الأملاح وعن التلوث خاصة 
بالنترات والفوسفور وإلى حد ما بمبيدات الآفات. وتعتبر الأسمدة المعدنية 
والحيوانية مصدرين رئيسيين للعناصر الغذائية للنبات خاصة الآزوت 
والفوسفورء وإذا استخدمت بكثافة يمكن أن تشكل مصدرا لتلوث الماء 
بالآزوت والفوسفور. ومعظم الآزوت الذي يرشح من الأراضي الزراعية إلى 
مجاري الأنهار وخزانات الماء الجوفي يكون في صورة نترات. وتحت الظروف 
العادية للزراعة تؤثر عوامل عديدة في رشح الآزوت من التربة أهمها معدل 
التسميد الآزوتي المعدني والعضوي. وقد استحوذ تلوث الماء بالنترات على 
اهتمام خاص في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أهمها: -١‏ التأثير في 
صلاحية مياه الشرب وخاصة المياه الجوفية. 2- تلوث الماء الأرضي لا يمكن 
عكسه على المدى القصيرء 3- اتجاهات التلوث هي نحو الزيادة ويتوقع أن 
تستمر في الزيادة. 4- صعوبة التحكم في التلوث من المصدر بسبب تعدد 
مصادره. 

والجانب الأكبر من الآزوت في التربة يوجد في صورة آزوت عضوي 
أهم مصادره الأسمدة العضوية؛ وتحلل بقايا النباتات بعد الحصاد وجذور 
النباتات والكائنات الدقيقة بالتربةء والجزء الباقي يوجد في صورة آزوت 
غير عضوي أو معدني وهذا هو الجزء المتاح للنبات؛ وهو يوجد أساسا في 
شكل أيونات نترات وأيونات أمونيا. ومدخلات الآزوت إلى مجمع الآزوت 
بالتربة أي النظام «التربة /النبات» تشمل: -١‏ مياه الأمطار في شكل نترات 
وأمونياء 2- التثبيت الحيوي لآزوت الهواء الجوي بواسطة بكتريا العقد 
الجذرية. 3- الأسمدة العضوية الحيوانية والخضراءء 4- الأسمدة الصناعية 
وهي تحتوي على الآزوت في واحد أو أكثر من ثلاث حالات وهيء النترات 
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والأمونيا (معدني) واليوريا (عضوي)-والأمونيا عند إضافتها للتربة تتحول 
بسرعة إلى نترات» أما اليوريا فتتحول أولا إلى أمونيا ثم إلى نترات. ونظرا 
لأن الآزوت المعدني يتاح بصورة فورية للنبات» فإن الأسمدة الآزوتية المعدنية 
إذا أضيفت للتربة تدريجيا وتبعا لاحتياجات النباتات يمكن للنباتات 
امتصاصها وتفي باحتياجاتها أكثر من الآزوت العضويء أما إذا أضيفت 
بوفرة وبأكثر من احتياجات النباتات فإنها ترشح بسهولة نظرا لآنها سريعة 
الذوبان في الماء. ويترتب على الزيادة الكبيرة في العناصر الغذائية خاصة 
في الماء السطحي زيادة ظاهرة النمو الكثيف للطحالب والنباتات المائية, 
بما يؤدي إلى استهلاك الأكسجين الذائب في الماء ومن ثم تعرض الأسماك 
للاختناق. وهي ظاهرة تحدث أساسا في ال مياه الراكدة مثل مياه البحيرات 
والخزانات والأنهار والقنوات بطيئة الجريان. كذلك يؤدي هذا النوع من 
التلوث إلى نقص جودة مياه الشرب وزيادة صعوبة وتكاليف تنقيتها . 

ويمكن التأثير في دورة الآزوت في «التربة/النبات» بصورة فعالة من 
خلال المعاملات الزراعيةء مثل الإضافة المباشرة للأسمدة: وزراعة البقوليات, 
وكذلك من خلال العزق والحرت والري والصرف-ومن ثم يمكن من خلال 
اتباع المعاملات الزراعية السليمة التحكم في مقدار تلوث المياه بالآزوت. 

أما التلوث بالمبيدات الحشرية والنيماتودية ومبيدات الحشائش فأضراره 
محدودة تحت ظروف الاستخدام السليم لهذه المبيدات» والمبيدات الفطرية 
المستخدمة في الزراعة في الوقت الحالي احتمالات مخاطر تلوث الماء بها 
قليلة. نظرا لانخفاض مستويات بقائها ومعدل حركتها أو كليهما. 


3 - تلوت الهواء وتغير المناخ : 

أثار تلوث الهواء وما يترتب عليه من تغيرات مناخية محتملة وآثار بعيدة 
المدى في صحة الإنسانء وأيضا في الإنتاج الزراعيء الكثير من الاهتمام 
في السنوات الآخيرة تحدد في ثلاث مشاكل رئيسية وهي: أ- الأوزون؛ ب- 
الاحتباس الحراري أو دفء الأرضء ج- الأمطار الحمضية. 


أ-الأوزون: 
مشكلة الأوزون وتأثيره فى البيئة مشكلة ذات شقين-يتعلق الأول والذي 
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لقي الاهتمام الأكبر على النطاق العالميء لأنه يمس العالم كلهء بتآكل طبقة 
الأوزونء أما الثاني فهو محلي يختلف في درجة خطورته من منطقة لأخرى 
ويتمثل في زيادة الأوزون في طبقة الهواء الجوي الملامسة للأرض. 

والأوزون عبارة عن جزيء أكسيجين يحتوي على ثلاث ذرات أكسيجين؛ 
بينما في الأكسيجين العادي يتكون الجزيء من ذرتين فقط» وهو موجود 
في الهواء الجوي ولكن بنسبة قليلة جدا بالمقارنة بالأكسيجين العادي. 
ويشكل الأوزون طبقة رقيقة في منطقة الأستراتوسفير بالغلاف الجوي 
للأرض تحيط بالكرة الأرضية؛ وتحميها من نفاذ الجانب الأكبر من الأشعة 
الشمسية فوق البنفسيجية. وتآكل طبقة الأوزون يمكن أن يؤدي إلى السماح 
بمرورء ومن ثم وصولء قدر أكبر من الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح 
الأرض. هذه الأشعة-وهي الأشعة الأقصر من حيث طول الموجة بين طيف 
ضوء الشمس .لها قدرة كبيرة على تدمير الكثير من الجزيئّات البيولوجية 
المهمة من ضمنها جزيء (۸4(). وهي تؤدي إلى إصابة الإنسان بالكثير من 
الأضرار أهمها سرطان الجلد. فضلا عن أنها تؤدي إلى نقص إنتاجية 
المحاصيل ونقص كثافة يرقات بعض الأسماك والبلانكتون الضروري لسلسلة 
الغذاء في البحر*'". وقد لوحظ أن زيادة استخدام مركبات الكلوروفلورو 
كربون (ك كل0170-3) التي تستخدم بكثرة في صناعة التبريد والإيروسولات 
ومركبات الهالون (تحتوي على البروم بدلا من الكلور) التي تستخدم في 
إطفاء الحرائق» يؤدي إلى تصاعدها إلى طبقات الجو العليا 
(الأستراتوسفير)ء نظرا لأنها لاتتفكك في طبقات الجو المنخفضة 
(التروبوسفير) حيث تعمل على تدمير طبقة الأوزون. ويحدث التفاعل بين 
جزيء الكلوروفلورو كربون وجزيء الأكسيجين على النحو التالي: 

-١‏ تعمل الأشعة فوق البنفسجية على كسر الرابطة بين ذرة الكربون 
وإحدى ذرات الكلور الثلاث وفصلها عن جزيء الكلوروفلورو كربونء ومن 
ثم تنطلق ذرة كلور حرة. 

2- تقوم ذرة الكلور الحرة بكسر الرابطة بين ذرتي أكسيجين في جزيء 
الأوزونء ليتكون جزيء أكسيجين عادي (ذرتان) وجزيء أول أكسيد الكلور. 

3- تقوم ذرة أكسيجين بكسر جزيء أول أكسيد الكلور إلى أكسيجين 
وكلورء وترتبط بذرة الأكسيجين ليتكون جزيء أكسيجين عادي» وتنطلق ذرة 
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الكلور حرة لتعيد الكرة من جديد مع جزيء أوزون آخر. وهكذا يقوم الكلور 
بدور العامل المساعد ولا يتغير في العملية» ومن ثم تستطيع ذرة كلور واحدة 
تحطيم ما يصل إلى عشرة آلاف جزيء أوزون قبل أن تعود إلى طبقة 
التروبوسفير. 

ونظرا لأن المشكلة تهم دول العالم. ومن بينها الدول المتقدمةء فقد تم 
التوصل إلى توقيع اتفاقية مونتريال التي تحقق وقف إنتاج واستخدام 
الكلوروفلورو كربون بحلول عام 2000م: والتزمت الصناعة بتطوير منتجات 
وعمليات بديلة لاتستخدمهاء وتشارك الدول الأخرى فى الاستفادة من هذه 
البدائل. وهكذا استند الاتفاق على المبداً المهم الس افا فط إصداد 
تشريع بشأن مشكلة بيئية. ولكن يجب العمل على إيجاد حل شامل مقبول 
اقتصاديا»» وهكذا تم وضع الأساس لحل مشكلة تآكل طبقة الأوزون في 
إطار التعاون الدولي”". 

والمشكلة الثانية التي تتعلق بالأوزون هي مشكلة الضباب الدخاني أو 
«الضبخن» وهو أكثر ملوثات الهواء تعقيدا وصعوبة في السيطرة عليه. 
والضبخن ينتج عن عدد كبير من المصادرء وهو لاينبعث بصورة مباشرة من 
مصادر معينة بل يتكون في الهواء نتيجة تفاعلات كيماوية ضوئية بين 
أكاسيد النتروجين والمركبات العضوية الطيارة. وفي أي منطقة قد تكون 
هناك الآلاف من المصادر الصغيرة والكبيرة الثابتة بالإضافة إلى المتحركة 
من السيارات والآليات. وأهم مصادر المركبات العضوية الطيارة نواتج 
الاحتراق الداخلي للمحركات. أبخرة البنزين المنبعثة من الآليات. مضخات 
محطات البنزين» معامل تكرير البترول: أبخرة المذيبات الكيماوية المنبعثة 
من عدد كبير من المنشآت الصناعية والتجارية مثل التنظيف الجاف ودهانات 
الأسطح المعدنية وغيرها. 

وتنشط أشعة الشمس التفاعلات الكيماوية التي ينتج عنها الأوزون, 
ومن ثم يزداد تركيزه إلى حده الأقصى خلال أشهر الصيف» خصوصا مع 
ارتفاع درجة الحرارة وعند سكون الهواء لمدة طويلة. وللضبخن تأثيرات 
ضارة عديدة في صحة الإنسان مثل التهابات الأغشية المخاطية للأنف 
والزورء كما أنه يؤثر فى أداء الركتين لوظائفهما. كذلك له تأثيرات كبيرة 
في التحاصيل الزراعية والقابات و الفا الف اتی يرجه شام ركه قات 
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وكالة حماية البيئة الأمريكية”” بحصر مكثف منذ أواخر السبعينيات 
للأضرار التي يسببها الأوزون للزراعةء وقدرت الخسائر بما يتراوح بين 
مليارين وتلاثة مليارات من الدولارات سنويا. وذكرت بعض الدراسات أن 
مستويات الأوزون المنخفضة؛. وهي تلك الأقل من المستويات المسموح بها من 
الناحية الصحيةء يمكن أن تسبب نقصا في إنتاجية العديد من المحاصيل 
بنحو :/١10‏ أما المستويات الأعلى فقد أدت إلى نقص محصول الطماطم 
بنحو (33/) والفاصوليا (26/) وفول الصويا (20/). والضبخنء كما سبق أن 
ذكرنا مشكلة بيئية محليةء ومن ثم يعتمد حلها على جهود البلد الذي يعاني 
منها. وهناك العديد من الوسائل التي تساعد على التخفيف من حجم 
المشكلة؛ لعل أهمها استخدام بدائل للبنزين في محركات الاحتراق الداخلي 
مثل الميثان والإيثان والغاز الطبيعي المسالء إذ إن المركبات العضوية الطيارة 
الناتجة عن احتراق هذه المواد منخفضة جدا في تفاعلاتها الكيماوية 
الضوئيةء ويقدر أن الغاز الطبيعي المسال ينتج« أوزون» أقل بنحو 90-80/ 
عن البنزين العادي. 


ب- ظاهرة الاحتباس الحرار ى أو دفء المغاخ : 

من الظواهر البيئية المهمة التي لقيت اهتماما كبيرا على المستوى العالمي 
في السنوات الأخيرة:؛ لما قرفي علدنا من تغيرات مناخية طويلة امدق 
عالمية في حجمهاء وغالبا لا يمكن عكسهاء وهي من صنع إنسان عالم اليوم 
بالكامل» ويخشى بعض العلماء''” أنها يمكن أن تقود كوكب الأرض إلى 
حافة الكارثة. 

ويطلق على هذه الظاهرة «تآثيرات البيت الزجاجي» وفيها تعمل الزيادة 
في غازات معينة في طبقات الجو العليا الث تعلف ار عمل الزجاج 
الذي يحيط بالبيت الزجاجي. منذ بداية الزمن كان غاز ثاني أكسيد الكربون 
يقوم بدور المنظم الطبيعي لحرارة الأرض على الرغم من أن نسبته في 
الهواء الجوي» ضثيلة للغاية. وعادة تصل طاقة الشمس في شكل إشعاع 
شمسي يمتص في الغلاف الجوي ولكن في نفس الوقت تنطلق كمية مماثلة 
من الطاقة؛ في صورة إشعاع طويل الموجة من سطح الأرض إلى الفضاء 
الخارجي حيث تتبدد. ومن ثم-في حالة زيادتها-يحدث التوازن بين الطاقة 
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الواردة والطاقة المفقودة. وجزيئات ثاني أكسيد الكربون تسمح للطاقة 
الشمسية الوازدة يان تتفل سطع الأ رئ وفى هس انركة تكص جنا 
هخ اناق کر الج اللفيفقة من الأرض ومن تفي اة زيادتها جرع 
دوج راز سلح الارن ورل التوازن الحرارى وبالخاني مناخ الأرطن. 

ويقدر ريلي وبكلين”” أن غاز ثاني أكسيد الكربون هو أهم الغازات 
المسببة لهذه الظاهرة حيث يساهم بنحو 49/ء يليه في الأهمية الميثان 
(18): ثم الكلوروفلورو كربون (14/)ء وأكسيد النيتروجين (6/) وغازات 
أخرى (13)ء وأن الزراعة تساهم بنحو الربع في زيادة درجة الحرارة 
نتيجة للغازات المسببة لظاهرة البيت الزجاجيء تتمثل أساسا في غاز الميثان 
(13) الذي ينتج عن الحيوانات المجترة وحقول الأرز وحرق الكتلة الحيوية, 
وثاني أكسيد الكربون (10) الناتج أساسا عن إزالة الغابات» وأكاسيد 
النيتروجين (6, 2/) الناتجة أساسا عن الأسمدة والأرض الطبيعية المنزرعة 
وحرق الكتلة الحيوية. 

ونسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي كانت دائما ثابتةء فالمقدار 
الذي ينطلق إلى الهواءء نتيجة لتحلل المركبات العضوية أو حرق الأخشاب 
أو تنفس الكائنات الحيةء يتعادل مع الكمية التي تستخدمها النباتات 
والطحالب والبلانكتون. إلا أن المجتمع الصناعي الحديث واستهلاكه الشره 
للطاقة-ومصدرها الأساسي الوقود الحفري مثل النفط والغاز الطبيعي 
والفحم وأيضا الخشب والمخلفات العضوية-وهو حرق يؤدي إلى استهلاك 
الأكنيجين وإظلاق كات اكبيد الكريون: آدی إلى إطلاق كميات كير مين 
قاتي اكسيد الكريون اكب يكير مما كن لفط الات اا ارا 
البحان واكحيطات امتصاضه قلا هن أن :إزأنة الغابات وتحويلها إلن 
أراض زراعية قلل من قدرة الغطاء النباتي على استخدام ثاني أكسيد 
الكريوي إذ تقر أن اشجان الثايات عابت تخر هم ركريون في لتر لر 
في اليوم» وإزالتها يعني إما تحول الأرض إلى حالة قاحلة أو بور أو زراعتها 
بمحاصيل کید دات قدارة نقيت آقل (تصف كيلو جرام) كما أن معظم 
الأفجان الت هم إزالتها إما آها حرق ر :تحال بعل الكاكدات الدقيقة 
وف كلقا الحالتين ينت كاني اكسيد الكريون الذى يتظلق إلى اليواء وتشير 
الفياسات إلى أن تة انى اكم الكريوق في اليوا قبل الثورة الاد 
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كانت 280 جزءا في المليونء زادت عام 1975 إلى نحو 315 جزءا في المليون, 
ثم بلغت نحو 343 جزءا في المليون عام 1984 . كذلك قدرت كمية ثاني أكسيد 
الكربون المنطلقة عام 1985 بنحو 95, 3 مليار طن في الدول المتقدمة و 29, | 
مليار طن في الدول الناميةء ويقدر أن تصل عام 2025م إلى 6,7١‏ مليار طن 
و 5,47 مليار طن على التوالي. أي بزيادة نحو 232/. 

ويذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية أن الكثير من 
العلماء يعتقدون أن هذا البيت الزجاجيء المترتب على الزيادة في ثاني 
أكسيد الكريون والغازات الأخرى ذات التأثير المماثل» سوف يسبب زيادة 
في درجة حرارة الأرضء وأن الحرارة سوف ترتفع بدرجة محسوسة خلال 
القرن القادم» ومن ثم ستتعرض الحالة المناخية إلى اضطراب كبير. ومع 
ذلك فإن البعض يرى غير ذلكء؛ ومن ثم فعلى الرغم من أن الجميع يتفقون 
على أن تركيز الغازات المسببة لظاهرة البيت الزجاجي في الفضاء سوف 
تزدادء إلا أن تأثير هذه الزيادة في وجه حرارة الأرض مازال محل جدل 
كبيرء فالبعض يقول إنه توجد أدلة قوية على أن دفء الأرضء قد بدأ 
بالفعل7” وأن التذبذبات الحالية في المناخ هي نتيجة لنشاط صناعي غير 
مسبوق في التاريخ؛ وهو نشاط يمكن أن يؤدي إلى كارثة مناخيةء يقول 
البعض على الجانب الآخر إن كوكب الأرض بدأ بالفعل في دخول عصر 
جليدي جديد وأن التذبذبات الحالية في المناخ هي تذبذبات طبيعية تتبع 
الدورات الطبيعيةء ويقدمون أدلة كثيرة على أن كل مفهوم تأثير البيت 
الزجاجي ريما يكون مجرد وهم» ويتشككون في الأدلة التي قدمت لتعزيز 
القول بأن الغازات الناتجة عن الاحتراق التي تتراكم في الفضاء ترتب 
عليها أي ارتفاع في درجة الحرارة خلال القرن الماضيء ويعتقدون أن اتجاه 
جو الأرض نحو الدفء خلال المائة عام الأخيرة يمكن تفسيره بالاختلافات 
في المناخ الطبيعي: ومقدار الطاقة الشمسية بصورة أفضل من تفسيره 
بزيادة ثاني أكسيد الكربون. وطبقا لهذه النظرية فإن المصدر الأكثر احتمالا 
لدفه المناخ يرجع إلى النشاط الشمسيء فعندما يزيد النشاط الشمسي 
وتزيد البقع الشمسية تزيد درجة حرارة الأرض والنقيض صحيح. 

وعموما يمكن القول بوجود اتفاق عام بين العلماء!”” على أن ارتفاع 
درجة حرارة الأرض سوف يتحققء فهم متأكدون من أن تركيز ثاني أكسيد 
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الكربون والغازات الأخرى سوف يستمر في الزيادةء وهم متفقون بصفة 
عامة على أن هذه الغازات سوف تدفيّ الأرضء ويبقى معرفة مقدار هذا 
الدفء ومتى يحدث. فيما يتعلق بمقدار الدفء تتباين التقديرات في مقدار 
زيادة درجة الحرارة خلال القرن القادم وتتراوح بين ٠,5‏ و 4,5م» وقد 
لاتبدو هذه الزيادة ضخمة إلا أنها كذلكء إذا ما لاحظنا أنه أثناء العصر 
الجليدي الأخير منذ نحو ١8‏ آلف سنة عندما غطت الثلوج معظم أمريكا 
الشمالية؛ كان متوسط درجة حرارة الأرض أقل مما هو عليه الآن بنحو 
خمس درجات مثوية. 

إن التأثيرات الكامنة في تغير المناخ شديدةء فالنظام البيئي للأرض 
والموارد المائية ونوعية الهواء كلها يمكن أن تتعرض لتأثيرات كبيرة. وقي 
دواسة کات يها وكالة حماية ای ا امول قرات دقو فال 
في حدود 5, ,5-١‏ 4م» خلال مائة عام» على الولايات المتحدة: توقعت تغيرات 
كبيرة في منطقة الغابات وتقلصا في مساحتها وتهديدا خطيرا للمئات من 
الأنواع النباتية والحيوانية وزيادة معدل اختفائهاء وأخطر هذه التوقعات ما 
يتعلق بالسكان نتيجة لطغيان مياه البحر على المناطق المنخفضة نتيجة 
لذوبان ثلوج المناطق القطبية (هذا الخطر يشمل جميع المناطق المنخفضة 
المجاورة للبحار أو الجزر مثل دلتا النيل وجزر المالديف)ء وفيما يتعلق بالزراعة 
تغير طول موسم النمو وتكرار الموجات الحارة؛ على الرغم من أن الزيادة 
في تركيز ثاني أكسيد الكربون الجوي يمكن أن تؤدي إلى زيادة في إنتاجية 
المحاصيل قد تعادل الأثر السلبي لزيادة الدفء. 


4- تاكل رصيد المورثات : 

في مؤلفهم «المورثات والمحاصيل والبيئة»/7. وتحت عنوان «الإنسان 
والنباتات-علاقة في أزمة» كتب هولدن وزملاؤه: «في خلال الألفين أو 
الثلاثة آلاف عام الأخيرة تزايد معدل التغير البيئي تة لزيادة السكان 
والتصنيع والتنمية الزراعية. وفي مناطق كثيرة لم تعد الكثير من العشائر 
النباتية قادرة على التجاوب مع معدل التفير ومن ثم اختفت. لقد عمل 
الإنسان لوقت طويل؛ عن جهل أو عن لامبالاةء على الاستغلال المدمر للبيئة». 
ويذكر هوبلنك: «المورثات هي الأداة المادية للمعلومات الوراثيةء تحدد 
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جميع الخصائص الأساسية لأي كائن حي» من أصغر الميكروبات حتى 
النباتات والحيوانات والإنسان. وتنوع موارد المورثات يعتبر حجر الزاوية 
لأي جهد لاستدامة أو تحسين أداء المحاصيل النباتية والحيوانية. كذلك 
فهي مطلب مبدئي حاسم للنظم البيئية الطبيعية لتتجاوب مع الظروف 
المتغيرة» الآن وضي المستقبل. ودون تنوع واسع من النباتات والحيوانات البرية 
والمرباة محلياء معاء تشتمل على ثروة عظيمة من التنوع الوراثي» لن يتاح 
للمربين المادة الخام اللازمة لعملهم. ومع ذلك» ورغم الأهمية الواضحة 
لهذا الموردء فإن الكثير من التنوع الوراثي يفقد الآن وبمعدل غير مسبوق». 

ويحدث الجانب الأكثر من الفقد في الدول النامية التي توجد بها 
الغالبية العظمى من التنوع البيولوجي في الكرة الأرضية: إذ بينما أدت 
العصور الجليدية المتوالية في المناطق العليا من نصف الكرة الأرضية الشمالي 
إلى بطء توالد أشكال جديدة من الحياةء أي تراكيب وراثية جديدة: أتاحت 
الظروف المناخية الملائمة في المناطق الحارة وشبه الحارةء معدلات عالية 
ومستدامة من نشوء وتطور التراكيب الوراثية أدت إلى تكون ثروة هائلة من 
الأنواع والسلالات الاقتصادية. ويرى هوبلنك أنه «في الوقت الحالي يعتمد 
الإمداد العالي من الغذاء بالضبط على التنوع البيولوجي في الحقول 
والسافانا والغابات فيما يعرف الآن بالأقطار النامية». 

إن كل نوع نباتي» من العدد المذهل من الأنواع البرية المختلفة التي تكون 
الغطاء النباتي للأرضء قد تأقلم ليشغل بيئة صغيرة من الكم الهائل من 
بيئات الأرض الذي يبدو كما لو كان لانهائيا. وبداخل كل نوع تشكلت درجة 
أخرى وأكبر من التأقلم للعشائر النباتية. التي تأقلمت للفروق الأصغر بين 
البيئات التي هي أساسا متقاربة. هذه العشائر داخل النوع الواحد المتأقلمة 
لبيئة معينة تعرف بالطرز البيئية. وهي مع الطرز البيئية للأنواع الأخرى 
التي تعيش في نفس البيئة تشكل النظام البيئي. والنظم البيئية معرضة 
للتغير مع الزمن. وتحت الظروف الطبيعية يعتبر هذا التغير شيئا عادياء 
ومسبباته الأساسية هي التغيرات في المناخ وفي المكونات الأخرى للبيئةء 
فالنباتات لديها القدرة للاستجابة للتغيرات الطبيعية في المناخ وضي المكونات 
الأخرى للبيئةء التي تجري بمعدل بطيءء وذلك من خلال إنتاج أفراد جديدة 
في كل جيل من الأجيال المتتالية تحتوي على مورثات في تراكيب جديدة: 
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ومن ثم بأفضليات بيئية جديدة تتواءم مع المتغيرات. ومصدر هذه الاختلافات 
الوراثية الجديدة هو الطفرات التي هي تغيرات وراثية دائمة في المورثات 
ووظائفهاء كما يوفر التكاثر الجنسي ميكانيكية مناسبة لنشوء تراكيب وراثية 
جديدة. ومتى كانت الأنواع فار على التأقلم مع المتغيرات البيئية فسوف 
تبقى» أما إذا فقدت هذه القدرة لسبب أو آخر فسوف تختفي» وقد كان 
هذا هو مصير أعداد لاتحصى من الأنواع في الماضي. ولكن ظلت للكثير 
من الأنواع قدرة على الاستجابة لمتغيرات البيئة كافية للمحافظة عليهاء إلى 
أن بدأ تزايد النشاط الإنساني وقدراته المتنامية على التأثير في البيئة, 
ومن ثم إحداث تغيرات بمعدل سريع ومفاجى يتجاوز قدرة العشائر النباتية 
على التجاوب مع هذا التغير وأقلمة نفسها للظروف الجديدة؛ ومن ثم 
أخذت في التلاشي. وكانت أبرز أوجه النشاط الإنساني هذه إزالة الغابات 
على نطاق واسع لتحويلها إلى أراض زراعية؛ أو لاستخدام أخشابهاء والرعي 
الجائر للمناطق الرعوية بقطعان الحيوانات المستأنسة؛ والتي لاتتيح الفرصة 
للغابات والمراعي للتجدد الذاتي» والتنمية الصناعية وتوسع المجتمعات 
الحضرية وكذلك النشاط الإنساني المبكر في هذه المناطق في استئناس 
التباقات واف اقات ودر وتك أثه ياستيران الأساوت التي ندير 
به شؤون كوكبنا ربما نفقد مع نهاية القرن نحو مليون نوع ومع 
القرن الحادي والعشرين فإن ربع العدد الكلي للأنواع ريما يفقد. ومن 
جانب آخر أدى الجهد المكثف الذي قام به مربو النبات خلال المائة عام 
الآخيرة إلى ضرر مماثل لرصيد المورثات» ولكن الضرر هذه المرة أصاب 
السلالات المنزرعة الاقتصادية. 

لقد نشأت المحاصيل النباتية؛ المعروفة لنا الآن بالمحاصيل الاقتصادية. 
على التوازي مع تقدم المجتمعات الإنسانية التي عمدت إلى استئناس هذه 
المحاصيل-ومعظمها انتشر مع الإنسان عبر مناطق شاسعة من الأرض. لقد 
حقق النشاط الإنساني عبر آلاف السنين تمييز واختيار عدد كبير جدا من 
السلالات الاقتصادية-وهي المقابل المنزرع للطرز البيئية في الأنواع البرية- 
التي مثلت قدرا ضخما من التنوع الوراثي. إلا أن هذه العملية توقفت خلال 
المائة عام الأخيرة تقريبا وأخذت اتجاها عكسيا بتدخل مربي النباتات 
الذي اكتشف أنه يمكنه تربية أصناف أكثر تجانسا وراثيا وأعلى إنتاجية. 
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هذه الأصناف المرباة صناعيا انتشرت بسرعة لدى الزراع وحلت محل 
السلالات الاقتصادية التي تلاشت» وبذلك أدت إلى خسارة كبيرة للتنوع 
الوراثي الطبيعي لنباتات المحاصيل الاقتصادية. وبزيادة قدرات وفعالية 
مربي النباتات زادت بالتالي معدلات الخسارة في التنوع الوراثي. ويعلق 
ويلكس على هذا الموقف بأنه: «من سخرية الأقدار أن تربية النباتات والحيوان 
على هذا النحو تدمر وحدات البناء الأساسية التى تعتمد عليها التكنولوجياء 
إنه وضع مماثل تماما لتفكيك أحجار الأساس 37 مبنى لإصلاح سقفه». 

إن المربينء الذين بدأوا في جمع الأصول الوراثية من البلاد الأخرى 
لاستخدامها كمصدرلمورثات جديدة يمكن إدخالها في تراكيب وراثية جديدة 
أصبحوا أخيرا واعين بأن نجاحهم في التربة يخلق مشكلة خطيرة للتنوع 
الوراثي» ومن ثم بأهمية جمع الأصول الوراثية والمحافظة عليها. 


5-الطاقة غير المتجددة : 

تستخدم الزراعة المكثفة الحديثة مقادير كبيرة من الطاقة الأحفورية- 
غير المتجددة- مباشرة كما هو الحال فى محركات الاحتراق الداخلى التى 
تفل الجرار اك والحاصد ا دة اى وكا قم اف ةد اك 
المستخدمة فى صناعة الأسمدة والكيماويات الأخرى» وصناعة المعدات 
الزواعية دافا وغيرهاء وتفكل الأسمدة الجا الأكبر من سلاك العا 
الزراعي للطاقة الأحفورية في الدول المتقدمة. لقد اعتمدت الزراعة في 
الدول المتقدمة بشدة على الطاقة الأحفورية الرخيصة. وقدرت منظمة 
الزراعة والغذاء“ أن الدولار الواحد في أوائل الستينيات كان يشتري 
بترولا تعادل طاقته نحو 3800 ساعة عمل إنساني» وقد يكون هذا التقدير 
مبالغا فيهء ولكن لاشك في أن التقدم السريع الذي أحرزته الزراعة في 
الدول المتقدمة. عقب الحرب العالمية الثانية وحتى الآن اعتمد كثيرا على 
وفرة الطاقة الأحفورية الرخيصة. 

وفى السنوات الأخيرة تصاعد الحديث على المستوى العالمى من مخاطر 
احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة. وخاصة النفط أو غد قاقر علي اا 
الزراعية باعتبار آن الزراعة تحتاج وتستخدم كميات كبيرة منهاء ولكن يبدو 
أن هذا التخوف مبالغ فيه. ويذكر يورك" أن أولئك الذين يقولون بأن 
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الزراعة تستخدم كمية كبيرة من الطاقة الأحفورية يجب أن يلاحظوا آنه 
على المستوى العالمي؛ يعتبر القطاع الزراعي مستهلكا متواضعا للطاقة بالنسبة 
للاستهلاك الكلي» إذ يستهلك نحو 5, 3 فقط من الطاقة الكلية المستهلكة 
في الدول الصناعية؛ ونحو 4“ في الدول النامية. ومن ثم فعندما توجد 
استراتيجية لمضاعفة الإنتاج الزراعي في الدول النامية» ومن ثم فعندما 
توجد استراتيجية لمضاعفة الإنتاج الزراعي في الدول النامية من خلال 
زيادة استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية والري والميكنةء فإنها ستضيف 
فقط نسبة متواضعة للغاية لا تشكل إلا جزءا صغيرا من الاستهلاك الكلى 
القالي يكن و رها سهولة بن خلال تون كا سكرام ااه 
في القطاعات الأخرى. على أنه على المستوى المحلي فإن عدم توافر مصادر 
للطاقة؛ سواء المحلية أو التي يمكن الحصول عليها عن طريق الاستيراد: 
يمكن أن يؤثر سلبا في استدامة التنمية الزراعية. ومعظم الأقطار العربية 
متفخة الإطاقة کر الت اتی مسرا شن ااا وها بطريقة 
أو بأخرى توفير احتياجاتها. ولا شك في أن سوقا عربية مشتركة يمكن أن 
تؤمن احتياجات الأقطار العربية المستوردة وتؤمن أسواقا للأقطار المصدرة. 
ويمكن أن يساعد على تحقيق هذا الهدف الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة 
وتطوير المعاملات الزراعية لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. 


خاضيا- العوامل المحددة للاستخدام الأمثل للموارد : 
١-الآفات‏ والأمراض : 

يواكب تكثيف الإنتاج الزراعي النباتي مخاطر أكبر لزيادة كثافة الآفات. 
فإذا لم تكافح بأسلوب فعال فسوف تؤثر هذه الآفات في استقرار الإنتاج 
على المدى القصيرء وعلى استدامة التنمية الزراعية على المدى الطويل. 
والمقصود بالآفات هنا الحشائش والأمراض والحشرات والنمل والنيماتودا 
والقوارض وغيرها التي تؤدي إلى الإضرار بالإنتاج الزراعي. ويقدر أنه 
على المستوى العالمي تسبب الآفات خسائر في الحقل تبلغ نحو 35 من 
الطاقة الإنتاجية الكامنة للمحاصيل الرئيسية: وأن الجانب الأكبر من هذه 
الخسائر يقع في الدول النامية” . وبالمثل فإن مكافحة الأمراض والطفيليات 
التي تصيب الحيوانات المزرعية تمثل ركيزة مهمة لاستدامة الإنتاج الحيواني. 
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وعلى المستوى العالمي يقدر أن الأمراض والطفيليات مسؤولة عن موت 
نحو 50 مليون رأس من الأبقار والجاموس و 100 مليون رأس من الأغنام 
والماعز سنويا. هذه الأرقام لا توضح البعد الكلي للمشكلة؛ فالأمراض 
والطفيليات يمكن أيضا أن تخفض بدرجة خطيرة إنتاجية الحيوانات دون 
أن تسبب موتها. وهكذا فإن أي برنامج فعال لتوليد ونقل تكنولوجيات 
تحقق المكافحة الفعالة للأمراض والآفات التى تصيب المحاصيل النباتية 
والأمراض والطافيايات الت قيب الشيوافاك المزوصية: يشكل ضرا خاهاة 
في أي برنامج للتنمية الزراعيةء ومن ثم لايساهم فقط في تحقيق التنمية 
الزراعية على المدى القصيرء ولكن يساهم أيضا في استدامتها على المدى 
الطويل. وعلى الجانب الآخر فإن عدم وجود هذا الجهد أو عدم كفايته 
يمكن أن يمثل عاملا محددا للتنمية الزراعية وعلى استدامتها. 


2 -التكنولوجيا والتعليم : 

لا شك في أن برامج توليد ونقل التكنولوجيا الضعيفة في معظم الدول 
النامية تمثل عنق زجاجة في طريق تطوير تنمية زراعية مستدامة, 
فالتكنولوجيا هى الأداة الفعالة المتاحة للارتقاء بإنتاجية الموارد الطبيعية 
وأيضا للمحافظة على هذه الموارد وصيانة البيئة. ويذكر هيوارد3© أن : 
«تطوير تكنولوجيا محسنة ونشرها وتبنيها يحتل موقعا مركزيا في التقدم 
الزراعي المستدام. إن نظم الزراعة التقليدية التي تطورت عبر الأجيال من 
خلال التجربة والخطأ يمكن استدامتها إلى مالانهاية ما دام الطلب على 
قاعدة الموارد لايتجاوز قدرة تلك القاعدة على التجدد . لقد أخلت زيادة 
مطالب السكان بهذا التوازن. ومن ثم فالتكنولوجيا يجب ضخها بصفة 
مستمرة في النظم المزرعية لاستدامة هذه النظم فوق مستوى قاعدتها 
الطبيعية». كذلك يلعب التعليم دورا بالغ الأهمية في إعداد الزراع للتعامل 
مع التكنولوجيا ومع الموارد الطبيعية والبيئية بطريقة عقلانيةء والإنسان 
دون جدال هو العنصر الفاعل في كل تقدم أو تخلف» وفي تحقيق التنمية 
أو عدم تحقيقها. وهكذا فإن إنشاء برامج بحوث وإرشاد وتعليم قوية أمر 
ضروري لاستمرار تطوير ونشر وتبني تكنولوجيات محسنة تعمل على 
استدامة التنمية الزراعية. 
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3 -الضغط السكاني : 

لقن حدقا فی سراق غديدة فیما سبق عن النتائج الثى تقرتي على 
ؤيادة السكان والعى :مكل اساسا فى الصعظ على الوارد الززاعية سواه 
من خلال تناقص ما يخص الفرد من الموارد الطبيعية المستخدمة في الإنتاج 
الزراقيء آ رز اال زياد الطلب على اجات ات عة فصلا هن 
اتو الفط السكاى على مكوكات البيكة الأنخرى مكل الطلوث وتكن المورد 
الوزاثي. ولا شك في أن زيادة الضغط السكاتي تمثل عاملا محددا للتنمية 
التراعية ورك عا ما الطاب ع 


4- عوامل سياسية واقتصاد ية واجتماعية : 

إذا كان هناك العديد من محددات تحقيق واستدامة التنمية الزراعية 
التي تعود إلى الموارد الطبيعية التي أشرنا إليها قيما سبق هناك أيضا 
الد من المحددات ذات الصلة المباشرة بالبيئة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية نوجزها فيما يلي : 


1 - الا ستقرار السیاسی : 

يؤثر الاستقرار السياسي بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية الزراعية 
وعلى استدامتهاء من خلال توفيره للظروف المناسبة للحكومة ومؤسساتها 
والزراع: آفرادا ومؤسسات للقيام بنشاطهم التنموي بصورة إيجابية؛ بينما 
يؤدي عدم الاستقرار السياسي غالبا إلى نتائج عكسية. ويبدو هذا واضحا 
في الأقطار النامية وفي معظم الأقطار العربية. وإذا عدنا إلى معدلات نمو 
إنتاج الغذاء التي استعرضناها في الفصل الأول سوف نلاحظ بوضوح أن 
الأقطار التي عانت من الاضطراب السياسي هي أيضا التي عانت من 
اضطراب وعدم كفاية معدلات نمو إنتاج الغذاء. بل إن معدلات النمو فى 
القطر الواحد اختلفت من مرحلة لأخرى تبعا لحالة الاستقرار السياسي 
فيه. ولا يقف تأثير الاستقرار السياسى عند حد إتاحة فرص التنمية 
الزراعية بمعدلات عالية؛ ولكن يمتد أيضا لأن يجعل هذه التنمية عقلانية 
تحافظ على الموارد الطبيعية وتنميها لمصلحة الأجيال القادمة. 
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2-هيازة الأرض الزراعية : 

تؤثر نظم حيازة الأرض الزراعية في أسلوب استثمارها ومن ثم صيانتها 
خصبة منتجة للأجيال القادمةء وربما إلى النقيض بتعريضها للتدهور أو 
التصحر أو نقص الخصوبة والقدرة الإنتاجية؛ ومن ثم فإن نظم حيازة 
الأرض الزراعية قد تلعب دورا محددا لاستدامة (أو تواصل) التنمية 


الزراعية. 


3-المناخ الاقتصاد ى : 

إوعدى قبن اهداق الظمية الزراعية ,كاهو الحا والنسية اة 
الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام يتوقف على المناخ الاقتصادي الذي 
تجري في إطاره عملية التنمية. وإذا أريد للتنمية الزراعية أن تتحقق 
وبمعدلات متسارعة وبصورة متواصلةء وهو ما أصبح مطلوبا وبإلحاح» فإن 
توفير مناخ اقتصادي مشجع للتنمية يصبح ضرورة قصوى. 


4- توافر مستلزمات الإ شتاج : 

يشكل توفير مستلزمات الإنتاج وإتاحتها للمنتج الزراعي بسهولة ويسر 
ركنا أساسيا في العملية الإنتاجية. سواء كانت هذه العملية إنتاجا نباتيا 
متمثلا في المحاصيل الحقلية أو البستانية أو إنتاجا حيوانيا متمثلا في 
اللحوم والألبان والبيض والأسماك. وعدم توافر هذه المستلزمات أو أي 
منها يمكن أن يشكل عاملا محددا للتنمية المتواصلة. ولا شك في أن 
مستلزمات الإنتاج تختلف من قطاع لآخر وهي عديدة ومتنوعة» وتندرج 
عموما تحت خمس مجموعات رئيسية تتمثل في التقاوي والشتلات النباتية 
والسلالات الحيوانيةء والكيماويات من أسمدة كيماوية ومخصبات حيوية 
ومبيدات حشرية وفطرية ومبيدات حشائش. والآلات والأدوات التي تعارفنا 
على تسميتها بالميكنة الزراعيةء والأعلاف المصنعة ثم الطاقة. 
متطلبات استدامة التنمية الزراعية 

المطلب الأساسي لاستدامة التنمية الزراعية هو «أن تكون في الحسبان» 


عندما نعمل على تحقيق تنمية زراعية شاملة أو متسارعة لتحقيق الأمن 
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الغذائي على المدى القصير. ومن هذا المطلب الأساسي تتفرع باقي المتطلبات 
الفرعية العديدة التي هي أساسا تلافي محددات استدامة التنمية الزراعية 
التي ناقشناها فيما سبق. ووضع هذا المطلب موضع التنفيذ يستلزم صياغة 
أنشطة التنمية الزراعية في إطار برنامج وطني أو قومي طويل المدىء لا 
يتوقف فقط عند تنسيق وتحفيز الإمكانيات المتاحة لتحقيق معدلات إنتاجية 
أعلى وإنتاج كلي أكبرء للوفاء بالاحتياجات الآنية أو على المدى القصيرء 
ولكن أيضا يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة 
بصيانة وتنمية الموارد الطبيعية لتكون أكبر قدرة على العطاء المتواصل؛ 
وهو ما سنناقشه في الفصل السادس. 
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الحل؟ 


مع بداية السبعينيات من هذا القرن» وفي حلقة 
من الحلقات المتصلة لتقدم العلم والتكنولوجياء بدا 
العالم مأخوذا بفتح جديد. أطلق عليه «هندسة 
الوراثة» وما يمكن أن يحققه للاإنسانية. خاصة في 
مجالات الطب والدواء والزراعة. وقد سبق التقدم 
في هندسة الوراثةء وواكبه. تقدم مفاجى وكبير 
أيضا فى ما يعرف «بزراعة الخلايا والأنسجة». 
وكلتاهما-هندسة الوراثة وزراعة الخلايا والأنسجة- 
فرعان مترابطان في مجال «التكنولوجيا الحيوية». 
وبسبب تقدمهما السريع. ولتمييزهما عن 
التكنولوجيا الحيوية التقليدية. شاع مسمى 
«التكنولوجيا الحيوية الحديثة» أو «البيوتكنولوجيا» 
للتعبير عنهما معا. ونظرا لضخامة وعمق التغيرات 
التي يمكن أن تحدتها التكنولوجيا الحيوية الحديثة 
في حياة الإنسان. كثيرا ما يجري الحديث عنها 
باعتبارها «الثورة البيوتكنولوجية». كذلك كثيرا ما 
يستخدم مسمى «هندسة الوراثة» للتعبير عن 
التكنولوجيا الحيوية الحديثة بشقيهاء ومن ثم 


عندما نتساءل ما إذا كانت هندسة الوراثة ستقدم 


الأمن الغذائى للوطن العربى 


الحل لمشكلة الغذاءء فإن المقصود هو التكنولوجيا الحيوية الحديثة بشقيها: 
هندسة الوراثة وزراعة الخلايا والأنسجة؛ باعتبارهما الحلقة الأحدث 
في سياق التقدم الكبير الذي تحقق في مجال العلم والتكنولوجياء 
مرتبطة يما سبقها من حلقات مازالت قادرة على العطاء. 

لقد استخدم الإنسان «التكنولوجيا الحيوية» منذ آلاف السنين؛ في 
صناعة التخمرات وغيرهاء ولكن ظل التقدم محدودا. ومع بداية القرن 
العشرين: بدأ تقدم سريع ومؤثر خاصة في مجال تربية الأصناف النباتية 
والسلالات الحيوانية وغيرهاء التي ساهمت كثيرا في الزيادات الكبيرة 
التي تحققت في الإنتاج الزراعي خلال الخمسين عاما الماضية: أحد أمثلته 
«الثورة الخضراي'. 

قامت الثورة الخضراءء في أوائل ستينيات هذا القرنء عندما توصلت 
مؤسسة روكفلر إلى تربية أصناف قمح جديدة. أقصر وأصلب عوداء ومن 
ثم يمكن أن تتقبل معدلات كبيرة من السماد دون أن تتجه للرقاد. ومبكرة 
في النضج وعالية المحصول. وأدى نجاح هذه الأصناف وأصناف أخرى 
مماثلة من الأرزء والتوسع السريع في زراعتها-من 4١‏ ألف هكتار عام 65/ 
6 إلى 44 مليون هكتار عام 970/69!١-إلى‏ زيادة كبيرة في إنتاجية هذين 
المحصولين الأساسيين وفي إنتاجهما الكلي. ولقد حققت الثورة الخضراء 
نجاحات وواجهتها صعوبات واءمت نفسها مع الكثرة الغالبة منهاء ومن ثم 
أمكن القول بأنها ثورة خضراء متجددة. ولكن هذا التجدد في حد ذاته قد 
لا يكون كافيا أمام تحديات المستقبل: ومتطلبات الأعداد المتزايدة من السكان. 
هنا يجىء دور التكنولوجيا الحيوية الحديثة؛ وبصفة خاصة هندسة الوراثة, 
ا الأمل المنشود لتأمين احتياجات البشرية من الغذاء بعد أن أدت 
«الثورة الخضراء» دورها وعجزت عن تقديم المزيد» فلعل «الثورة 
البيوتكنولوجية» تفتح بابا أوسع وتكمل ما عجزت الثورة الخضراء عن 
إنجازه. 

وفي الحقيقة فإن وقع «الثورة البيوتكنولوجية» على الزراعة وقضية 
الغذاء والبيئة والكثير من الظروف الاقتصادية والاجتماعية للكثير من 
شعوب العالم» لابد أن يكون أكبر بكثير من وقع الثورة الخضراءء وإن كانت 
لا تزال في مرحلة البدايةء ولو أن عمرها يتجاوز العشرين عاما. ويبين 
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الجدول رقم (1-4) مقارنة مبسطة بين الثورتين يمكن أن نلخص أهم ملامحها 
فى النقاط التالية : 

ا ارت الق و اكرام ادل الب ريصيف ها 
القمح والأرز والذرة-وامتدت آثارها إلى بعض الدول النامية فقطء فإن 
اا اوج رق جميع التحاضيان ادارا وين كم 
فإن آثارها لابد أن تمتد إلى جميع أنحاء العالم. 

2- في حالة الثورة الخضراء تركزت جهود توليد التكنولوجيا في 
المؤسسات البحثية الحكومية الوطنية والدولية: أما فى حالة الثورة 
انر در جد كان اللاضين الأساسيين هه ترات العطاع اللخاض 
والشركات متعددة الجنسية على وجه الخصوصء وهذه لابد أن يترتب 
عليهاء خاصة بالنسبة للدول الناميةء أوضاع وعلاقات وفرص متاحة:؛ أو 
غوائق:.مختلفة تماما عن حالة الثورة الخضراء. 

3- الآثار الجانبية للثورة الخضراء محدودة ويمكن التغلب عليهاء بينما 
الآكار العافية ال رة اليوكتولومية, سكن اعد مدي وخاصة اة 
للدول النامية. 

رفي السقتحات العاليئة سرف تحاول فى ايجار از ارف على 
التكنولوجيا الحيوة الحدرقة وسجالات عملهاء راتا الا حت الات الت فة 
ار افا وكالقا رادها والاستحواة اها وراماك ام درن الذوك 
النامية-والأقطار العربية خاصة-في نشاط توليدهاء وخامسا-الملابسات 
الى تعيظ بده الكت كرجا الجديدة كه ساسا فاق قرات العلم 
والتكتوتوجيا في الإطار العام يما فيها التكرترجها الحيوية الحديكة: 


مجال التكنو لوجيا الحيوية الحديثة 

عرف مكتب تقييم التكنولوجيا بالكونجرس الأمريكي" التكنولوجيا 
الحيوية على أنها: «أي تكنولوجيا-أو أسلوب إنتاجي-يستخدم كائنات حية, 
أو مواد من تلك الكائنات؛ لعمل أو تعديل منتج» لتحسين نباتات أو حيوانات, 
أو لتطوير كائنات دقيقة لاستخدامات محددة». وقدم الاتحاد الأوروبي 
للتكنولوجيا الحيوية7 التعريف التالي «الاستخدام المتكامل للعلوم الطبيعية 
(مثل البيولوجي والكيمياء والفيزياء) والعلوم الهندسية (مثل الإلكترونيات) 
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الجدول رقم (4 - 1) : مقارنة بين الثورة الخضراء والثورة البيوتكنولوجية©) 


[ المووةاخضرة رة الموتكوارية 
5 ذا ۳ لگ FE:‏ ج الل 8 الات لفاكهة 
1 - المحاصيل ذات ح ر جميع امحاصيل ما فيها الخضر والفاكهة 
العلاقة شامية ومحاصيل التصدير (نخيل الزيت» الكاكو . . . الخ) 
امحاصيل الفريدة (البهارات . . . ال) 
2 - القطاعات الأخرى المبيدات » المنتتجات الحيوانية » الأدوية » 
لا يوجد 
ذات العلاقة المنتجات الغذائية المعلبة » التعدين » الحرب. 
3 - المناطق ذات بعض الدول النامية جميع المناطق والأقطار يما فيها الأرض الحدية 
العلاقة (المتأثرة بالجفاف » الملوحة . . . الخ) 
غالبا القطاع الحكومي عالبا القطاع الخاص ؛ وبصفة خاصة الشركات 
ونقلها وشبه لحكومي ومراكز الدولية عابرة القارات . 
البحوث الدولية . 
حقوق المربي وبراءات الخلايا والمورثات والنباتات والحيوانات كلها خاضعة 
5 - اعتبارات الملكية ١‏ 
الاختراع غير ذات علاقة لأحكام براءات الاختراع وكذلك طرف إنتاجها. 
6 - التكاليف الرأسمالية مرتفقة نسبيا في بعض الحالات ومنخفضة نسبيا 
للبحوث في أحرى 
7 - إمكانية الوصول سهلة نسبيا» بسبب 
إلى المعلومات السياسة المفتوحة مقيدة» بسبب الخصخحصة واعتبارات الملكية 
لمراكز البحوث الدولية 
8 - المهارات البحثية مربو النبات العاديون حبرات في الحزيئات وبيولوجيا الخلية بالإضافة 
المطلوية والعلوم الزراعية المرتبطة إلى مهارات تربية النبات التقليدية . 
الأصناف عالية تكاثر امحصول من خلايا زراعة الأنسجة ينتج 
الإنتاجية متجانسة نسخا جديدة مطابقة ومن ثم زيادة أكبر في القابلية 
9 - القابلية للاصابة 
نسبيا من ثم زيادة في للإصابة 
القابلية الوراثية للاصابة 
زيادة الفلاحة أحادية استبدال محاصيل صادرات دول العالم الثالث » 
المحصول وزيادة تحمل مبيدات الحشائش» استعمال أكثر 


08 استخدام الكيماويات للكيماويات» الكائنات المهندسة (المختلفة) قد 
0 - الآثار الحانبية ش 


وقميش المزارع تؤثر في البيئة » هميش أبعد للمزارع الصغير. 





الصغير . تأكل بيئي. 


بواسطة تطبيقات لنظم حيوية (خلايا ذات أصل ميكروبي أو نباتي أو 
حيواني) في الصناعات الحيوية بغرض إمداد المجتمع الحيوي بمنتجات 
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وخدمات مرغوبة». وواضح من هذا التعريف أن مجال التكنولوجيا الحيوية 
الحديكة يتصف أساسا نتعدة' التخضصضات وبالتوجه الصناغى ::وتعرفهنا 
منظمة الأغذية والزراعة بأنها «أيّ تقنية تستخدم كاتنا ا اسه منتج 
أو تعديلهء وإدخال تحسينات على النباتات والحيوان أو تطوير كائنات مجهرية 
توجه لاستخدامات نوعية محددة». ويمكن تقسيم التكنولوجيا الحيوية من 
حيث مستوى التقدم والحداثة إلى مستويين رئيسيين: 

الأول: التكنولوجيا الحيوية التقليديةء وتشمل تكنولوجيات أصبحت 
مستقرة تماما وتستخدم في عمليات نافعة عديدة على نطاق تجاريء ومنها 
التكنولوجيات المستخدمة حاليا فى صناعة التخمرات وال مقاومة الحيوية 
للآفات» وإنتاج اللقلحات السيوائية السليدية: وكربية الشباتوقيرها. 

الثاني: التكنولوجيا الحديثةء وتشمل التكنولوجيات الأكثر حداثة وبصفة 
خاصة تلك القائمة على استخدام تكنولوجيا تحوير تركيب الحمض النووي 
(0214): والآأجسام المضادة الأحادية (21084) (أجسام مضادة متطابقة 
تستطيع التعرف على مسبب «أنتيجن» عص واحد معین» وتنتج بواسطة 
مستعمرة خلايا متخصصة). والتكنولوجيات الجديدة لزراعة الخلايا 
والأنسجة بما فيها الأساليب المبتكرة للتصنيع الحيوي. 

وبوجه عام تشمل التكنولوجيا الحيوية مدى واسعا من التكنولوجيات 
تمثل سلسلة متصلة بدءا من تلك المعروفة منذ القدم» والمستخدمة على 
نطاق واسع القائمة على الاستخدام التجاري للميكروبات والكائنات الحية 
الأخرى. وحتى هندسة الوراثة فى النباتات والحيوانات. ولقد مر تطور 
التكنوليجيا الحيرية بثلاثة اهاز 

الجيل الأول: ويشمل التكنولوجيا الحيوية التقليدية. 

الجيل الثانى : ويشمل زراعة الأنسجة. 

الجيل الثالث: ويشمل هتدسية الوراثة: 

ويبين الشكل رقم (1-4) تدرج التكنولوجيات الحيوية الحديثة تبعا للحداثة 
الزمنية ودرجة التقدم الفنية كما توصل إليه جونز والذي يبدأ 
بالتكنولوجيات الأبسط نسبيا لانتخابات السلالات المفيدة من الكائنات 
الدقيقة؛ إلى الطرق الأكثر تعقيدا لهندسة الوراثة في النباتات والحيوانات. 
ولا شك في أن الدول النامية عموماء وفي مقدمتها الأقطار العربيةء عند 
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استخدامها للتكنولوجيا الحيوية الحديثة, لابد أن تبدأ بالمستويات أو 
التكنولوجيات الأبسط فنيا والأقل كلفة؛ وهو ما حدث بالفعل وسنأتي على 
ذكره بعد قليل عند استعراضنا لهذا النشاط في الأقطار العربيةء وبتقدم 
إمكانياتهاء يمكن أن تتقدم إلى المستويات الأكثر تعقيدا والأعلى كلفة. ولكن 
في حالة ترابط الأقطار العربية معاء ومن خلال التنسيق فيما بينها وتكامل 
الإمكانيات والموارد؛ يمكنها أن تتقدم إلى المستويات الأعلى بسرعة أكبر 
بكثير مما لو عملت فرادى. والمواقع التي يمكن التدخل خلالها للمساهمة 
في تنمية العالم الثالث هي أساسا المستويات الأبسط. 


هندسة وراثة النباتات 


هندسة وراثة الحيوانات 


هندسة الوراثة لتحسين 
الريزوبيا هندسة الوراثة لإنتاج لقاحات 


حيوانية 
هندسة وراثة عوامل المكافحة 
الحيوية تللآفات والأمراض النباتية 
استخدام (د. ن. أ) المعدل لتشخيص 
أمراض النباتات والحيوانات 


إنتاج الأجسام المضادة 


زراعة الأنسجة النباتية 


التثبيت الحيوي للآزوت: 





الشكل رقم (1-4) تدرج التكلفة المالية والصعوية الفنية لمستويات التكنولوجيا الحيوية 
.)7( 
الحديثة 
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أ-زراعة الخلايا والأنسجة: 

تعرف زراعة الأنسجة بأنها «إكثار نسيج» استخلص من كائن حي» تحت 
ظروف المعمل التي يتوافر فيها التعقيم الكامل والاحتياجات الغذائية 
والحرارية». ا توضيح الأساس العلمي لزراعة الخلايا والأنسجة 
فيما يلي : عندما يجرح نبات مكانيكياء تنمو رقعة من نسيج لين من 
الخلايا يطلق عليها كاللوس تغطي الجرح. فإذا فصل جزء من كاللوس 
حديث التكوين؛ ثم وضع في وسط غذائي يحتوي على المواد الغذائية المناسبة 
وهرمونات النمو النباتية. تستمر الخلايا في الانقسام والنمو كمزرعة من 
خلايا مفردة أو تكتلات صغيرة من الخلاياء معلقة في محلول التغذية, 
يمكن فصلها لتنمو وتكون كاللوسات يمكن أن تتكشف إلى نباتات صغيرة 
ذات سوق وجذور. 

هذا التكشف لخليا الكاللوس يعتمد على التركيز النسبى للهرمونات 
النباتية: الأوكسين والسيتوكينين. فإذا كانت نسبة الأوكسين إلى السيتوكينين 
عالية تتكون الجذورء وإذا كانت منخفضة تتكون السيقان. ويوضح الشكل 
رقم (2-4) خطوات زراعة الخلايا (بروتوبلاستات) بصورة مبسطة: 

-١‏ الورقة النباتية» أو البادرة تتكون من خلايا . والخلية تتكون من جدار 
خلوي سليولوزي ميت يحتوي المكونات الحية للخليةء والتي يطلق عليها 
البروتوبلاست» الذي يتكون من غرفة سيتوبلازمية تحتوي مكونات عديدة 
منها النواة ويحيط بها غشاء سيتوبلازمي رقيق. 

2- يجري تفكيك الخلايا بالتخلص من الجدر الخلويةء وذلك بتحضين 
قطع النسيج النباتي في محلول يحتوي إنزيم السليوليز لتحليل سليولوز 
الجدر الخلوية» ويضاف إليه سكريات وأملاح للمحافظة على التوازن 
الأسموزي للخلايا والحيلولة دون تحللهاء ثم تفصل البروتوبلاستات (بالطفو) 
عن حطام الجدر الخلوية. 

3- توضع البروتوبلاستات على ورق ترشيح. يغطي طبقة من الخلايا 
المغذية. حيث تنقسم وتنمو لتكون مستعمرات صغيرة تنقل بعناية إلى وسط 
ذي تركيز سيتوكينين عال وتركيز أوكسين منخفض حيث تظهر السيقان 
خلال 4-2 أسابيع. 

4 تنقل الخلايا النامية إلى صندوق يحتوي وسطا خاليا من السيتوكينين 
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ور 
زي 
وچ 
بروتوبلاست 
با ورق ترشيح 
آجار وعناصر تغذية 


حطام حدر الخلايا 


نمو المجموع 





الشكل رقم (2-4) زراعة الخلايا (البروتوبلاستات) 
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وتركيز أوكسين منخفضء حيث تأخذ الجذور في الظهور. عندئذ يمكن 
نقل النباتات الصغيرة إلى التربة حيث تنمو إلى نباتات كاملة. وتشمل 
زراعة الخلايا والأنسجة أربعة مداخل أساسية: 

(الإكثار اللاجنسي لنسيج النبات لإنتاج أفراد جديدة مطابقة:؛ وله 
استعمالات عديدة في الزراعةء إذ يمكن بواسطته توفير نباتات خالية من 
الفيروسات والإكثار السريع للأصناف المرغوب فيها . كذلك يمكن استخدام 
زراعة الآنسجة كأسلوب تربية بزراعة الخلايا الفردية للنباتات وتعريضها 
لظروف معينة:؛ ثم الانتخاب بأسلوب يمائل ذلك المستخدم في البكتريا-مثل 
: إضافة كيماويات كمبيدات الحشائش أو توكسينات الفطريات للبيئة 
الغذائيةء أو التعرض لظروف إجهاد مثل درجة الحرارة العاليةء تنمية الخلايا 
على الآجار والانتخاب للطفرات التي تصمد للمعاملة-تحمل مبيدات 
الحشائش أو مقاومة مرض فطري معين أو تحمل الحرارة العالية-والتي 
تكون نسيج كالوس يمكن تنميته إلى نباتات كاملة تحمل الصفة التي تم 
الانتخاب لها. 

-١‏ الاختلافات جسيمة المستنبتات. وجد عند حفز كالوس نسيج 
البطاطس على النمو إلى نباتات كاملة ظهور تباين كبير في الشكل الظاهري 
للنباتات تميزت بالثبات إذ اتضح أنها ناتجة عن تغيرات وراثية كروموزومية. 
وحملت بعض النباتات صفات مرغوبة مثل المقاومة للأمراض» ومن ثم فقد 
استخدمت هذه الظاهرة» التي وجد أنها تحدث في معظم المحاصيل» في 
برامج التربية. 

3- زراعة المتك وهو أسلوب أكثر صعوبة. 

4- «إنقاذ الأجنة» في التهجينات النوعية-في بعض التهجينات التي تجرى 
بين الأنواع المتقارية-مثل تهجين الشوفان المنزرع والشوفان البري-لنقل مورث 
من أحد النوعين إلى الآخرء أحيانا يتكون جنين ولكنه يفشل في النمو إلى 
بذرةء وهنا يمكن استخدام زراعة الأنسجة باستخلاص الجنين مبكرا 
وتنميته. 

5- إكثار البذور صناعيا-من المجالات التي تحظى باهتمام حديث لما 
سيكون لها من تطبيقات مهمة في إنتاج بذور-كوسيلة تكاثر-تجمع بين ميزات 
البذور العادية في سهولة التداول ونسبة الإنبات العالية وبين التجانس 


163 


الأمن الغذائى للوطن العربى 


الوراثي الذي يحققه التكاثر اللاجنسي . والمعروف أن البذرة الطبيعية تتكون 
من جنين (ناتج عن الإخصاب) محاط بمخزون من المواد الغذائية اللازمة 
للانبات وللبادرة في مرحلة نموها الأولى. وباستخدام ما يطلق عليه الأجنة 
الجسمية يجري نزع الأجنة من البذورء وباستخدام أسلوب زراعة أنسجة 
مناسب يتم دفعها إلى التضاعف. وبعدئذ يجري تغليف كل جنين بغلاف من 
مادة شبيهة بالجيلاتين توفر له الغذاء المطلوب عند الإنبات. 


ب - هند سة الوراتة: 

لا شك في أن الجانب الأكبر من الإثارة التي تحيط في الوقت الحالي 
بهندسة الوراثةء تنبثق أساسا من قدرة العلماء حديثا على التعامل أو التلاعب 
بالمورثات النباتية والحيوانية والسيطرة عليها بطرق جديدة مبتكرة. على 
أن هذه التطورات الحديثة-وإن تكن فعلا باهرة للجميع-ليست سوى خطوة 
كبيرة للأمام في مسيرة تطور علوم الوراثة والحياة التي بدأت قبل نحو 
مائة وثلاثين عاماء والتي مرت إجمالا بثلاث مراحل رئيسية: 

المرحلة الأولى: (1920-1866)-وتمثل مرحلة الوراثة التقليديةء وبدأت 
باكتشاف مندل لقوانينه الشهيرة: التي تشرح وراثة الصفات في الكائنات 
الحية؛ والتي أهملت لفترة طويلة ثم أعيد اكتشافها وقبولها (1900): وتلا 
ذلك سويد وحود التوركات وا تسات على كروموةومات 09101563 
والتمييز بين الطرز الوراثي والطرز البيئي» ثم إمكانية عمل الخرائط الوراثية 
وعمل أول خريطة كروموزومات لذبابة الفاكهة تحتوي على 2000 مورث. 

المرحلة الثانية: (1966-1944)-وتمثل مرحلة الكشف عن المسيطر المركزي. 
وخلالها تم اكتشاف أن المورثات تتكون من الحمض النووي «ديوكسي 
ريبونيوكليك» اختصارا : «د .ن.أ» وإثبات أنه يلعب دور المادة الوراثية الأساسية 
وفي عام 1953 اكتشف واتسون وكريك التركيب اللولبي المزدوج للحمض 
النووي ومن ثم أمكن حل مغالق الشفرة الوراثية. 

المرحلة الثالثة: (1971-الآن)-مرحلة هندسة الوراثة. وبدأت عام ۱971 
بتوصل كوهن وبوير إلى تطوير الأساليب الأولية لتكنولوجيا«الحمض النووي 
المعدل» للسماح بنقل المادة الوراثية من كائن حي إلى آخرء والنجاح عام 
3 في نقل أول مورث لإنتاج الأنسولين باستخدام هذه التكنولوجيات: 
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واستمر التقدم. ففي عام ۱982 تم إنتاج أول لقاح حيواني» وطرح أول 
أنسولين للبيع في الصيدليات» وفي عام 1983 نجاح نقل أول مورث من نوع 
نباتي إلى نوع آخرء وفي عام ۱987 أول تجارب حقلية لنباتات طماطم تحمل 
مورثا لمقاومة الحشرات-وتمضي المسيرة. والمبدأ الأساسي في هندسة الوراثة 
هو أن المادة الوراثية (د . ن. آ) ,أي المورثات» يمكن فصلها من أحد الكائنات 
الحية والتعامل معها ثم نقلها إلى خلية نوع آخر مختلف في المعمل؛ وأنها 
يمكنها التعبير عن نفسها في الخلية المستقبلة لها. وبعد عملية النقل سوف 
يحتوي الحمض النووي للخلية المستقبلة على كل مورثاته الأصلية الموجودة 
به طبيعياء بالإضافة إلى هذا المورث الجديد المنقول إليه ويطلق عليه 
«د.ن]» معدل::وتعتبن الخلية المستقبلة (والكائن اللستقبل) عتدكذ «محولة» 
لوصول المعلومات الوراثية الجديدة إليها. ويعرف النبات أو الحيوان الذي 
تم تحويل تركيبه الوراثي بإضافة حمض نووي (مورث) من مصدر غير 
الأبوين في المعمل بأنه محور وراثيا. 

وترتكز التكنولوجيا الحيوية الحديثة على أساليب جديدة في: -١‏ 
تكنولوجيا الحمض النووي المعدل (سلسلة الأساليب التي تجعل في الإمكان 
التلاعب بتركيب الحمض النووي-أي هندسته)ء 2- إنتاج الأجسام المضادة 
الأحادية (وهي مواد متخصصة تجعل في الإمكان سرعة الكشف عن 
البروتينات الفردية). 3- زراعة الخلايا والأنسجة (التي تجعل في الإمكان 
الإفكاى الريه كلقا القبات الغدلة واف الج مهت العيليات 
الثلاث هو الذي يشكل الأساس لهندسة الوراثة للكائنات الدقيقة والنباتات 
والحيوانات. 

وتمر عملية إنتاج كائن محول وراثيا بأربع خطوات أساسية وهي: 

-١‏ تحديد المورث المطلوب نقله-الدخول إلى الخلية وتحديد مورث واحد 
بين مئات أو آلاف الموروثات. 

2- عزل المورث من الكائن الأصلي واستنباته في بكتريا مناسبة. 

3- إدخال المورث في خلايا فردية للكائن المستقبل المطلوب نقل المورث 
إليه ومن ثم تصبح خلايا محولة. 

4- تنمية الخلايا المحولة إلى كائتنات حية جديدة باستعمال زراعة الأنسجة 
في حالة النباتات وزراعة الأجنة في حالة الحيوانات. 
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وتتمثل أهم تطبيقات هندسة الوراثة في : 

-١‏ تطبيقات مباشرة ترتبط بإضافة مورث (واحد أو على الأكثر عدد 
محدود) إلى تركيب وراثي معين للحصول على تركيب وراثي جديد-وهو 
يقابل أسلوب التربية التقليدي بإضافة مورث سائد واحد, إلى تركيب وراثي 
معين-ومن ثم تربية أصناف جديدة تحتوي على صفات جديدة مرغوب 
فيها لم تكن موجودة في الصنف الأصلي-وأهم مجالات التربية: (آ) 
المقاومة للأمراض؛ (ب) المقاومة للإصابة بالحشرات» (ج) تحمل الظروف 
القاسية: الحرارة العاليةء الملوحة, الجفاف...إلخ» (د) تحمل مبيدات 
الحشائش. 

2- تطبيقات تتعلق بتوفير مركبات تشخيص أسرع وأعلى دقة لاستعمالها 
فى تشخيص أمراض النباتات والحيوانات: وإضافة أساليب جديدة لتربية 
اباك واتحيواق لزيادة كا برامج التزيياة ونتتجات رة تشم ل إتزيمات 
ومواد مضافة للأغذية وجواهر مقاومة حيوية ومخصبات حيوية ومنظمات 


نمو حيوانية ولقاحات حيوانية. 


الاحتمالات التطبيقية للتكنولوجيا الحيوية الحديشة 

تفتح التكنولوجيا الحيوية الحديثة مدخلا بعيد الأثر لتحسين المحاصيل 
الزراعية النباتية والحيوانية. من خلال إيجاد الحلول للكثير من المحددات 
التي تعترض الإنتاج» والوسائل المبتكرة للارتقاء بالإنتاجيةء نذكر أهمها 
بإيجاز فيما يلي: 


أولا- تحسين المحاصيل النباتية: 
فل اقات تمن التسافبيل اا على خلؤكة مداخل ت 
ف الاستقادة مو ا ا ا ا على ادان 
الأحساء لفاك الأحادة فى التشخيص التوغى والتعديرالكبى الكاات 
الدقيقة المسبية لأمراش القاتات والكيماويات المقبقية فى الغذاء والمتتجات 
اة مكل مييداك لفات وله شك فى أن تجسن القدرة اة دة 
ساعد كثيرا فى دراسات الأويكة لتمديد مدن القشاز الآقة والضرر انات 
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برامج مكافحة وإجراءات أكثر فعالية. على أنه يحسن الإشارة هنا إلى أن 
توافر خدمة مساندة فعالة تحقق تفسير النتائج بطريقة سليمة يعتبر أمرا 
ضروريا لنجاح هذا التطبيق. ومن الجدير بالذكر أن دخول الدول النامية 
في نشاط إنتاج هذه المواد تكتنفه الكثير من الصعوبات: نظرا لارتفاع 
تكاليف البحوث والتطوير والتصنيع باعتبارها تكنولوجيا متقدمة» وهي 
تكاليف مانعة لمعظم هذه الدول. ولكن يمكن إيجاد نوع من التعاون بين 
المؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية الحكومية 
في القطر. يحقق تحضير النماذج المناسبة لاحتياجات القطرء في موضوعات 
معينة تشمل: -١‏ تحديد مستخدمي التكنولوجيا واحتياجات السوقء 2- 
اختبار النماذج الأولية والنهائية ت ملاءمتها للاحتياجات المحلية؛ 3- 
تطوير بيانات تفسيريةء 4- التدريب. والأقطار التي تقرر استخدام المواد أو 
المركبات التشخيصية الحديثة لحل مشاكل زراعية معينةء تحتاج إلى أن 
تحدد ما إذا كانت ستقوم بتطوير النظم اللازمة محليا أو أنها ستستخدم 
نظما متاحة في دول أخرىء أو أنها ستطلب المساعدة من شركاء في دول 
أخرى لتطوير نظم تشخيصية معينة. وفي الوقت الحالي يبدو أنه من 
الأكثر مناسبة لمعظم الدول استعمال نظم جاهزة وأقلمتها لاحتياجات 
الظروف المحلية إذا لزم الأمر. 

2- هندسة ة الوراثة للأنواع النباتية ية لإنتاج أصناف جديدة: نستطيع القول- 
على الأقل نظريا-إنه يمكن نقل أي مورت من أي كائن حي إلى أي كائن حي 
آخرء ومن هنا نجد أن الطاقة الكامنة للاحتمالات المستقبلية لتحسين 
المحاصيل من خلال هذا المدخل هائلة. ولكن يجب أن نتحفظ ونشير إلى 
أن ما N‏ النباتات لا يزال 
محدودا. وبما أن الزراعة في الدول المتقدمة لم تستفد كثيرا حتى الآن من 
هندسة وراثة النباتات» فإنه لا ينبغي لنا أن نتوقع المعجزات في العالم 
الثالث على الأقل في المدى القريب. ويذكر دارت" أنه ليس من المحتمل 
أن نرى العديد من المكتسبات الكبيرة من هندسة وراثة النباتات قبل عام 
0م. ولو أن بعض التطبيقات سوف تكون محتملة في ذلك الوقت وفي 
وقت لاحق» ومع ذلك سوف تكون هناك إضافات متزايدة من التكنولوجيا 
الحيوية في برامج تربية النباتات» ينتج عنها أصناف ذات صفات مرغوب 
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فيها أكثر. ومن المعروف أن تربية الصنف بالطرق التقليدية تستغرق وقتا 
طويلا- نحو عشر سنوات أو أكثر-ويرى البعض أن هذه المدة يمكن تقصيرها 
كثيرا باستخدام هندسة الوراثة-وهذا قد يحدث في بعض الحالات وقد 
لايحدث فى كل الحالات. 

ومن التطبيقات المكرة لهتزسنة الوراكة بالنسية للمغاطق الشارة نفل 
صفة المقاومة للأمراض الفيروسيةء ففي عام ۱986 تم إدخال مورث يختص 
ببروتين غلاف فيروس موزايك التبغ إلى نباتات التبغ والطماطم» وأكسبها 
صفة المقاومة للاصابة بفيروس موزايك التبغء وفي وقت لاحق ثبت أن 
نباتات الطماطم المحولة-أي المنقول لها المورث المذكور-ذات مقاومة عالية 
للاصابة بالفيروس تحت ظروف الحقل. ثم بينت بحوث لاحقة أنه يمكن 
اتباع نفس الأسلوب لمقاومة الأمراض الفيروسية في محاصيل أخرى مثل 
فيروس البطاطس (×) وفيروس موزايك الخيار. 

وفي مجال مكافحة الآفات لقي استخدام البكتريا Bacillus thuringiensis‏ 
اهتماما كبيراء إذ من المعروف أنها تنتج أجساما بروتينية ذات سمية انتقائية 
لحشرات معينة وغير سامة لحشرات أخرى أو للحيوان أو للانسان. ويوجد 
منها نحو مائة سلالة بدرجات مختلفة من الانتقائية» ولكن معظمها سام 
لحشرات ذات أهمية اقتصادية مثل تلك التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة 
ومنها ديدان لوز القطنء ورتبة 6:8ام000م5: ومنها دودة ورق القطن التي 
تصريب بالإضشافة القن سحاصيل كثيرة اخترى: وها عمدية اة 
ومنها حفار ساق الذرة؛ ورتبة زوجية الأجنحة؛ ومنها البعوض. وقد أمكن 
خلال العشرين عاما الماضية استخدام التوكسين الذي تنتجه هذه البكتريا 
على النطاق التجاري لمقاومة دودة اللوز الأمريكية في القطنء ولكن يعيبه 
ازتفاع تكاليف الإنتاج وتعرضه للتدهون بفعل الأشعة قوق البنفسجية لصو 
الشمس والغسيل من فوق الأوراق بفعل المطر"". وقد أمكن نقل المورث 
المختص بإنتاج التوكسين الفعال ضد يرقات رتبة حرشفية الأجنحة إلى 
نباتات القطن والتبغ والطماطم» ولكن حتى الآن لا يزال تعبير المورث عن 
نفسه بإنتاج كمية كافية من التوكسين محدوداء ومن ثم درجة سمية أوراق 
النباتات ليرقات الحشرة أي درجة مقاومة النباتات للحشرةء منخفضة, 
ولذلك يجري العمل على زيادة كمية التوكسين. ولكن ينبغي هنا ملاحظة أن 
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حشرات رتبة حرشفية الأجنحة أثيتت قدرة كبيرة على اكتساب المناعة ضد 
المبيدات الحشرية التي تستخدم ضدهاء ومن ثم يظل هناك احتمال أن 
تستطيع اكتساب مناعة ضد التوكسين الذي تفرزه النباتات: وهنا قد يستلزم 
الأمر عدم الاعتماد كلية على هذا المدخل لمقاومة الحشرات؛ ولكن استخدامه 
على التوازي مع إجراءات أخرى منها استخدام المبيدات الحشرية. 

ومن المجالات التي لاقت اهتماما كبيرا تربية أصناف تتحمل مبيدات 
الحشائش. وقد أمكن إنتاج أصناف من الطماطم والتبغ تتحمل مبيد 
الحشائش «جليفوسيت» وأصناف من التبغ والطماطم والبطاطس تتحمل 
بدرجة كبيرة مبيد الحشائش غير الاختياري «باستا». ومن المخاطر التي 
تحيط بهذا التوجه الخوف من الاستعمال غير الرشيد لمبيدات الحشائش. 
وما قد يترتب عليه من تغير كبير في الكائنات الحية بالتربةء كما يخشى 
من أن يتحول المحصول ذاته إلى حشيشة يحتاج إلى مبيد حشائش آخر 
لاستئصاله. كذلك احتمال تبادل مورثات المقاومة لمبيدات الحشائش بين 
المحصول والحشائش من نفس النوع من خلال التهجين في الحقل» على 
سبيل المثال بين الشوفان البري وبين الذرة الرفيعة وحشيشة جونسون. 

كذلك تشير البحوث الجارية في هندسة الوراثة إلى احتمالات كبيرة 
لتربية أصناف مقاومة للأمراض الفطرية مثل التفحم والصدا في القمح 
والمقاومة للأمراض البكتيرية التي تصيب الزيتون وفول الصويا والتبغ 
والبطاطس. والمقاومة للأمراض النيماتودية. 

3- زراعة الخلايا والأنسجة : تعتبر زراعة الأنسجة من المهارات الأساسية 
اللازمة للتكنولوجيا الحيوية الحديثة. وهى تستعملا بكثرة فى الدول النامية 
نظرا الاتخقاض الات اللاو البدم يها كما انها غالياء تمكل وة 
البداية لدخول قطر أو مؤسسة في بناء قدرته الذاتية في التكنولوجيا 
الحيوية الحديثة. ١‏ ا 

وقد استعمل «التكاثر اللاجنسي» بكثرة لإكثار الموز والموالح والعنب 
ونخيل البلح ونخيل الزيت والبطاطس والبطاطاء والكثير من نباتات الزينة- 
وعادة تحتاج هذه التكنولوجيا إلى معدات رأسمالية منخفضة التكلفة نسبياء 
كما يمكن لمعظم الدول النامية إعداد الكادر الفني اللازم بسهولة نسبية. 
والكثير من المعامل في الأقطار النامية تمارس بالفعل تكنولوجيا زراعة 
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الأنسجة بغرض الإكثار السريع للعديد من المحاصيل وغالبا في نفس الوقت 
لتحضير رصيد للإكثار خاليا من الأمراض الفيروسية. ومن أقدم هذه 
الممارسات التخلص من الفيروسات في نباتات البطاطس في أوائل 
الخمسينيات باستخدام زراعة المرستيم؛ ويستخدم نفس الأسلوب الآن في 
أنحاء مختلفة في العالم للاحتفاظ بأصول وراثية خالية من الفيروسات 
انعو حمسن توما اقا 

كذلك استخدمت ظاهرة حدوت الاختلافات في مرحلة زراعة الكالوس 
في تربية نباتات قمح تحمل صفة المقاومة لمرض فيروس الشعير الأصفر. 
وأمكن في الصينء باستخدام أسلوب زراعة المتك» تربية أصناف خلال 
خمس سنوات بالمقارنة بنحو ١2‏ سنة في حالة اتباع أسلوب التهجين 
والانتخاب التقليدي-ولكن تظل هناك تحفظات عديدة حول هذا الأسلوب» 
نظرا لارتفاع التكلفة واحتمالات حدوث طفرات ضارة. 

ويستخدم أسلوب «إنقاذ الأجنة» بصورة روتينية في المركز الدولي للبحوث 
الزراعية في المناطق المدارية 14ء للهجن بين الفاصوليا وبعض الأنواع 
البرية القريبة. ومن التطبيقات المثيرة للاهتمام الاستفادة من ظاهرة أن 
مزارع أنسجة النباتات لديها إمكانية إنتاج نواتج تمثيل غذائي ثانويةء ذات 
أهمية اقتصادية مثل مواد التحلية (بدائل السكر)؛ ومكسبات الطعم المشابهة 
للفانيليا والعنب والفراولةء والتي يمكن أن تحل محل المنتجات الأصلية 
الحالية. ويتوقع أن يصبح إنتاج الفانيليا في مزراع الأنسجة ممكنا على 
النطاق التجاري في وقت قريب وأن يكون منافسا لإنتاج الفانيليا الطبيعية 
في أربع دول نامية على الأقل؛ والصعوبة تتمثل الآن في ارتفاع تكلفة 
الإنتاج. 

كذلك فإن إنتاج البذور الصناعيةء وهو مرحلة متقدمة من زراعة الأنسجة 
ينتج عنها منتج نهائي متجانس وراثيا يمكن تداوله بسهولة. تحمل في 
طياتها إمكانيات ضخمة ويعترضها الآن ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو ما 


قانيا- تحسين الا نتاج الحيواضى: 
لاشك في أن التكنولوجيا الحيوية الحديثة تحمل إمكانيات كبيرة لتحسين 
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الإنتاج الحيواني؛ ولو أنه من الصعب تحديد مداها أو توقيتها. وفي هذا 
الصدد يذكر كننجهاء(!" أنه من الصعب تقدير الفترة الزمنية المستقبلية 
اللازمة؛ لتحقيق الإنجازات المتوقعة من التكنولوجيا الحيوية الحديثة في 
مجال الإنتاج الحيواني وحجم هذه الإنجازات في كل من الدول المتقدمة 
والدول النامية على السواءء إذ أوضحت خبرة السنوات العشر الماضية 
تحقيق إنجازات تكنولوجية مهمة أسرع مما كان متوقعاء مثل نقل المورثات 
في الحيوانات بنجاح» والإخصاب في أنابيب الاختبارء والإكثار اللاجنسي 
للأجنة وتحديد الجنس في السائل المنوي» ومع ذلك وباستثنلء المواد 
التشخيصية الجديدة؛ كان كل تطور يتحقق يكشف عن طبقات جديدة من 
التعقيدات في التطبيق ومن ثم يدفع احتمالات التطبيقات العملية بعيدا 
في المستقبل. 

ومن جهة أخرىء فإن منجزات التكنولوجيا الحيوية الحديثة يبدو أنها 
ستكون أكثر فائدة للمنتجين الذين يستعملون بالفعل تكنولوجيا متقدمة 
عنها لأولئك الذين يمترسون الإنتاج بدرجة تكثيف أقل؛ وعلى سبيل المثال 
فإن استخدام هورمونات النمو في الأبقار-مثل هرمون 881" في قطعان 
الأبقار المنتجة للألبان» من المتوقع أن يؤكد الميزة التنافسية لمشروعات إنتاح 
الألبان الكبيرة عالية الإنتاج» ومن ثم يكون في غير مصلحة الإنتاج على 
المستوى الصغيرء وهكذا فإن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة في 
الإنتاج الحيواني في الدول النامية ينبغي أن يراعى في اختيارها أن تناسب 
المنتج الصغيرء وألا تؤدي إلى زيادة التمييز الموجود بالفعل داخل القطر 
الواحد وبين الأقطار المختلفة. 

ويوضح الشكل رقم (3-4) رسما تخطيطيا للمداخل الرئيسية لتحسين 
الإنتاج الحيواني من خلال نقل المورثات بين الأنواع وهي: -١‏ التحسين 
الوراثي والتناسل خاصة من خلال نقل الأجنة؛ 2- صحة الحيوان بتوفير 
لقاحات جديدة للوقاية من الأمراض المختلفةء وطرق تشخيص جديدة 
للسيطرة على الأوبئة وزيادة فعالية العلاج وذلك من خلال الأجسام المضادة 
الأحادية. 3- تحسين الحالة الفسيولوجية للحيوان وإدرار اللين بتوفير مصادر 
جديدة للهرمونات. سواء من خلال الأجسام المضادة الأحادية أو نقل المورثات, 
4- تحسين الحالة الغذائية للحيوان خاصة تحسين عملية 
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الشكل رقم (3-4): مصادر تحسين الإنتاج الحيواني باستخام هندسة الوراثة. 
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الهضم في المجترات من خلال توفير كائنات دقيقة معدلة أو أعلاف 
معدلة. وفيما يلي أهم التطبيقات في مجال الإنتاج الحيواني بإيجاز: 

-١‏ تكنولوجيا الأجنة والتعديل الوراثي: خلال العشرين عاما الماضية 
أمكن إلى حد كبير إتقان تكنولوجيات الحصول على الأجنة وتخزينها وإعادة 
زراعتهاء كما أصبح في الإمكان حت الأبقار على التبويض الزائد والحصول 
من البقرة الواحدة على ثلاثين جنينا في وقت واحد . والميزة الأساسية لهذه 
التكنولوجيا هي إمكانية إنتاج عجول أكثر من البقرة الواحدة التي في 
المتوسط لا تنتج سوى نحو أربعة عجول طوال حياتهاء وبتكنولوجيا زراعة 
الأجنة يمكن زيادة العدد إلى ما لايقل عن خمسة وعشرين عجلاء ويترتب 
على ذلك مزايا عديدة أهمها استخدام أبقار متميزة للارتقاء بالمستوى 
الوراثي في برامج التربية. خاصة عند اختيار ذكور متميزة أيضاء وكذلك 
الإسراع في معدل التغير الوراثي» وهناك أيضا مزايا محتملة منها إمكانية 
زيادة معدل ولادة التوائم من خلال زراعة جنينين أو من خلال إلحاق تلقيح 
عادي بنقل جنين واحدء والتوسع السريع في التراكيب الوراثية النادرة كما 
هو الحال عند تربية سلالة جديدة؛ وتخفيض تكاليف النقل بنقل الأجنة 
بدلا من الحيوانات ذاتهاء وتلافي احتمالات الصدمة البيئية التي قد تتعرض 
لها بعض التراكيب الوراثية المستوردةء بآن تولد في البيئة المحلية الجديدة 
بدلا من نقلها إليها وهي حيوانات كبيرة. كذلك هناك عدد من التطورات 
الحديثة التي يمكن أن تحقق فوائد إضافية منها تحديد الجنس للأجنة 
(وهو ممكن الآن) أو للسائل المنوي 5065 (ليس ممكنا حتى الآن ولكنه 
موضوع بحوث مركزة) الذي يمكن أن يزيد تركيز الانتخاب وأن يجعل في 
الإمكان تحقيق تخصص أكبر في وظائف الإنتاج لأبقار اللحم واللبن للقطعان 
مزدوجة الفرضء والإخصاب في أنابيب الاختبار الذي يمكن أن يؤدي إلى 
خفض كبير في تكاليف نقل الأجنةء وانشطار الأجنة لإنتاج أفراد متطابقة. 
والتضاعف اللاجنسي للأجنة لإنتاج عدة نسخ من الجنين الواحد. 

وفي السنوات الأخيرة أمكن تحقيق تقدم كبير في هندسة الوراثة في 
الحيوانات بنقل المورثات. وساعد على ذلك أن نقل المورثات يتم إلى الجنين 
الأول والذي يمكن تنميته بعد ذلك استنادا إلى تكنولوجيا زراعة الأجنة 
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وعدم ماما امال كن اطبا اا ورای اکا ا ا 
النمجة الخراد امقساخها؛ وتزع ثواتهاء كم زراعة هذه التواة فى بويضة 
ية يبد كزع ثراتها :وزعادة زراعة الجلية الجديد "في رجو اة 
الآم؛ لتنتج نعجة جديدة نسخة طبق الأصل (تقريبا) من النعجة الآولى التي 
أخذت منها الخلية الجسمية. هذه التكنولوجيا يمكن أن تحدث طفرة كبيرة 
كر محال اس عنام نكو مالية ا 

2- مكافحة أمراض الحيوان: يتشكل أي مجهود متكامل لمكافحة 
أسراض الحيواة سن زوع ة معونات انما ة1 اقيض ادلا 
3- الحيلولة دون تكرار حدوث المرض. 4- استتئصال المرض من مجتمع 
جو ااك منعين واا ا التازبية الحيلولة دون دو ا 

وفي كل من هذه المكونات الأربعةء يمكن لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية 
الحديكة أن ساهم في العمل على تسين الإنماج الحيواتي في الدول 
النامية-حيث تمثل الأمراض ال معدية وغير المعدية التي تصيب الحيوانات 
عاملا معوقا للتنمية-وذلك من خلال تكنولوجيات إنتاج الأجسام المضادة 
الأحادية. وأيضا تكنولوجيا تعديل أو تحوير تركيب الحامض النووي. 

ومن الجدير بالملاحظة أن الدول النامية أصبحت بصورة متزايدة أكثر 
حاحة إلى ابا القدرة على 5 لين الكت رجات الح الد جاس” 
في مجال إنتاج اللقاحات المناسبة وليس فقط مجرد استخدام التسهيلات 
والخبرة الموجودة بالفعل في الدول المتقدمةء نظرا لأن قوانين الحجر البيطري 
في معظم الدول المتقدمة تمنع إلى حد كبير استيراد العوامل المعدية الأجنبية 
والحيوانات لأغراض البحوث؛ ومن ثم فإن جهودها سوف تكون موجهة 
أساسا لمكافحة الأمراض ال محلية وفي السلالات المحليةء وهذه قد لايكون 
اطعا میا کی الول انا 


تو ليد التكنو لو جيا الحيو ية الحديغة 

يرجع بدء استخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة على النطاق التجاري 
إلى أواسط السبعينيات» عندما أنشئت في الولايات المتحدة عدة شركات 
جديدة لتطوير وتسويق منتجات بيولوجية ناتجة عن استخدام تكنولوجيات 
حيوية جديدة» مثل الحمض النووي المحور والأجسام المضادة الأحادية 
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وأساليب تصنيع حيوية مبتكرة. وكان أول إنتاج حظي بشهرة عالمية «الأنولين» 
المرادف للأنسولين الطبيعي والذي طرح للبيع في السوق عام 1976 . وتختلف 
تقديرات حجم سوق منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة على مستوى 
العالم عام 2000م كثيراء فالبعض يقدرها بنحو مائة مليار دولارء والبعض 
الآخر ينخفض بهذا التقدير كثيرا”') إلى نحو عشرة مليارات» منها سبعة 
مليارات للبذورء وملياران للمنتجات البيطرية؛ ومليار لمنتجات الكائنات 
الحية الدقيقة. وأيا كانت التقديرات؛ فإن الاستثمار في مجال التكنولوجيا 
الحيوية الحديثة يلقى اهتماما كبيرا فى الدول المتقدمة. حيث قدرت 
الاسكماراض اا عام 1985 شعو 4 اراك درلان بخص الو لات اعد 
منها 53ء ودول السوق الأوروبية (25/) واليابان (15): وباقي دول العالم 
(7⁄) أغلبها في أستراليا وكندا-أما الاستثمارات في العالم الثالث فما زالت 
محدودة للغاية. ويقوم القطاع الخاص بالجانب الأكبر من الاستثمارات في 
مجال البحوث والتطوير والإنتاج215:14. 

وفيما بينها تختلف دول العالم الثالث كثيرا في مدى اهتمامها 
بالتكنولوجيا الحيوية الحديثة وتبنيها وإدماجها في الجهد الوطني للتنمية, 
فالسطن متها ركاه ديه ا اهاد ولك لاك اتر اديه إشكافيات اهار 
في توليد التكنولوجيات الحيوية الحديثةء والبعض منها لديه سياسات 
وبرامج معظمها يهتم بالتكنولوجيا الحيوية التقليديةء ويقتصر الجهد في 
مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة على علاقات شراكة أو تعاون مع الدول 
المتقدمة؛ في مجالات تدريب العلماء والحصول على التكنولوجيات الجديدة 
بغرض أقلمتها لمتطلبات المشاكل المحلية؛ وفريق ثالث من دول العالم النامي 
يمكن القول بان الديه سياسات وبراهح كفكمل على تجهد وطتي ااا مراد 
على التكنولوجيا الحيوية الحديثة؛ بالإضافة إلى روابط مع الخارج مع كل 
من القطاعين الحكومي والخاص. ويمكن اعتبار مصر من هذه المجموعة 
الأخيرة من الدولء إذ تشكل لديها في السنوات الأخيرة جهد وطني على 
المستوى الحكومي» يتمثل في إنشاء معهد لبحوث الهندسة الوراثية في 
إطار مركز البحوث الزراعيةء وآخر بوزارة البحث العلمي والتكنولوجيا 
يهتم جزئيا بالزراعة. فضلا عن نشاط ملحوظ في بعض كليات الزراعة 
وجهد متنام في القطاع الخاص بدأ أساسا بزراعة الأنسجة؛ كذلك فإن 


175 


الأمن الغذائى للوطن العربى 


العديد من الأقطار العربية بدأت الاهتمام كما سنأتي على ذكره. 

ولا شك في أن الدول النامية عموماء وفي مقدمتها معظم الدول العربية 
التي تعاني من مشاكل حادة في الموارد الطبيعية وفي التنمية الزراعية, 
ينبغي أن تسارع في المشاركة في هذا المورد الحيوي للتنمية الزراعية-كل 
حسب احتياجاته وقدراته-ولأسباب عديدة لعل أهمها: 

أولا: هناك اقتناع عام بأن التكنولوجيا الحيوية الحديثة تمثل ثورة 
زراعية جديدة على نطاق العالم؛ وهي بالنسبة للدول النامية تمثل إمكانيات 
أوسع بكثير من تلك التي أتاحتها الثورة الخضراءء كما سبق أن ذكرناء 
والدول النامية في حاجة ماسة إلى الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها. 

ثانيا: سوف يكون للتكنولوجيا الحيوية الحديثة وقع كبير على البحوث 
الزراعية ويذكر جافير أنها سوف تكون المورد الأساسي للتغير التكنولوجي 
في الزراعة في العقود القادمةء ومثل كل التغيرات التكنولوجية الكبيرة 
سوف يترتب عليها تأثيرات كبيرة من حيث التوزيع بين كل من: الطبقات 
المختلفة للمنتجين؛ المصدرين والمستوردين: المنتجين والمستهلكين-وأن الدول 
النامية. سواء رضيت أم أبت. سوف تجد نفسها في إثر موجات التغير على 
الأقل على مصالحها. 

ثالثا: الدخول الآن في نشاط توليد التكنولوجيا الحيوية الحديثة أفضل 
من الانتظار» فصعوبات الدخول الآن أقل؛ وبمضي الوقت سوف تزداد 
تعقيدا . ومن المتغيرات المستقبلية التي يمكن أن تزيد من صعوبة دخول 
الدول النامية تلك المتغيرات» التي تعمل على زيادة قوة الشركات الكبيرة في 
الدول المتقدمة مثل الاتجاه نحو الإنتاج على نطاق واسع للمنتجات الجديدة 
ومن ثم تكلفة إنتاج أقل وأسعار أرخص, والتكامل بين التكنولوجيا الحيوية 
الحديثة والتكنولوجيات الجديدة الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا 
الإلكترونيات. والتي ستصبح أكثر أهمية مع الاتجاه نحو الأتمتةء وتزايد 
صعوبات الدخول إلى الأسواق الكبيرة وشبكات التوزيع. 

رابعا : هناك أسباب أخرى عديدة تعضد إسراع الدول النامية في 
دخول نشاط التكنولوجيا الحيوية الحديثةء منها أن موضوعات ومشاكل 
كبيرة تخص العالم الثالث. خاصة تلك ذات الأهمية المحليةء لاتهم الشركات 
الكبيرةء ويمكن للدول النامية طرقهاء وزيادة الطلب المحلي على منتجات 
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التكنولوجيا الحيوية الحديثة. وتوفر الموارد الوراثية النباتية للكثير من 
الحاضيل الرئيسية محليا: 

ويذكر هولواي9'" أن تنامي سيادة القطاع الخاص في الدول المتقدمة 
على نشاط البحوث والتطوير في التكنولوجيا الحيوية الحديثة؛ وزيادة قوة 
الشراكة بين القطاع اشام رالاعا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف حصول 
الدول النامية على نتائج البحوث العلمية والتي كانت في السابق متاحة 
كمنتجات حكومية؛ ومن ثم فإن هذه الدول ربما تحتاج لأن تعود نفسها على 
فكرة التفاوض واستيراد ليس فقط التكنولوجيات الزراعية الجاهزة ولكن 
أيضا تكنولوجيا البحوث؛ من خلال القنوات التجارية. تحت مثل هذه الظروف 
قد يمكن لمراكز البحوث الزراعية الدولية أن تلعب دورا كبيرا كمنافن. 
لوصول المؤسسات البحثية الوطنية إلى التكنولوجيات المتقدمة خاصة في 
حالة الدول الصغيرةء أما الدول الأكبر والأكثر تقدما تكنولوجيا فسوف 
تستطيع التفاوض بنفسها. 


متطلبات بناء القدرة الذاتية : 

لكي تستطيع أي دولة نامية أن تساهم في نشاطات التكنولوجيا الحيوية 
الحديثة والاستفادة منها في برامج التنمية الزراعية؛ ينبغي توافر عدد من 
المتطلبات الأساسية الأولية التي يلزم توفيرهاء في ظل ظاهرتين أساسيتين 
مرتبطتين بالتكنولوجيا الحيويةء ولهما تأثيرات ملحوظة في الأسلوب الذي 
سيتم به تنظيم وإدارة البحوث الزراعية. 

الظاهرة الأولى: هي المشاركة المتنامية للقطاع الخاص في أنشطة البحوث 
والتطويرء الأمر الذي يستلزم التوصل إلى أسلوب فعال لإيجاد تعاون وثيق 
بين المؤسسة البحثية الحكومية وبين القطاع الخاصء» وتوزيع للأدوار يحقق 
تعظيم العائد من مجهود كل من المؤسستين في إطار تكاملي وليس تنافسيا . 

الظاهرة الثانية: تناقص الفترة الزمنية بين الاكتشاف والتطبيق؛ ولقد 
كانت هذه الفترة طويلة فى التكنولوجيات التقليديةء وعموما فى الصناعات 
ا علق آل ف الخد ا ن ا ف ارات اد 
يجري إدخالها حيز التطبيق خلال فترة زمنية محدودة. كذلك تضاؤل 
المسافة بين البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية. فالبحوث الأساسية 
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مكون أساسي مشارك في البحوث والتطوير بدرجة أكبر مما كان عليه 
الحال في التكنولوجيا الحيوية التقليديةء ومن ثم يمكن القول بآن الفاصل 
بين النوعين من البحوث فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية الحديثة أخذ في 
التلاشي. 

ويمكن إيجاز المتطلبات فيما يلي: 

أو لامد الول جا الحيوية التحديقة إلى هد كير هن الاعات 
البشرية المتميزة من العلماء ذوي الخبرات المتقدمة في فروع العلوم الحيوية 
المختلفةء الذين يعملون في إطار فريق بحثي متكامل-ومن ثم فإن بناء كادر 
بحثي على مستوى عال يعتبر في مقدمة الأولويات» وإعداد هذا الكادر 
يجب أن يبدأ مبكراء فالكثير من الدول النامية تحتاج إلى الارتقاء بمستوى 
تعليم العلوم الأساسية بإدخال التكنولوجيا الحيوية الحديثة في إطار التعليم 
التقليدي للعوم الزراعية والبيولوجية. وبالنسبة للدول التي لديها نظم 
ومستويات تعليم عال آكثر تقدما تظل لديها حاجة إلى تعزيز قدرة الجامعات 
على توفير التعليم المناسب في البيولوجيا الجزيئيةء والكيمياء الحيوية, 
والفسيولوجياء والفيروسات,. والمناعة» والهندسة الكيماوية الحيوية. ولسوء 
الحظ فإن القاعدة العلمية في هذه المجالات تعتبر ضعيفة بوجه عام في 
معظم الدول النامية. وعادة ما ينصح في هذه الحال بإرسال مبعوثين 
للتعليم في الخارج؛ إلا أن هذا التوجه تعترضه مخاوف عدم عودة مثل 
هؤلاء المبعوثين إلى بلادهم: نظرا لأن الطلب على مثل هذه التخصصات 
في الدول المتقدمة كبيرء ومن ثم سوف تتعرض الدول النامية بالفعل إلى 
استنزاف للعقول المتميزة ما لم تعمل هذه الدول على الحيلولة دون ذلك, 
بتوفير الظروف المناسبة والمشجعة لعودة مبعوثيهاء بالإضافة إلى حقيقة أن 
الخبرات في العلوم الأساسية محدودة في معظم الدول النامية. الحقيقة 
الثانية هى أن هذه الخبرات المحدودة توجد عادة فى مؤسسات ليست على 
ارقباط وق وفتؤولية مباشرة تجاه البحوت المرقيطة بالثتمية الؤراعية, 
كليات العلوم مثلاء ومن ثم فإن تعبئة المتخصصين في العلوم البيولوجية 
الأساسية في الجامعات لحل مشاكل زراعية محددة. سوف يستلزم سياسات 
جديدة وترتيبات مؤسسية وموارد مالية إضافيةء وهذا يقودنا إلى أهمية 
استخدام أسلوب البرامج الوطنية الذي سوف نتحدث عنه تفصيلا فيما 
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لعل . 

ثانيا: المساندة الحكومية-يقع على الحكومة عبء كبير لا يقتصر فقط 
على تعزيز دور وإمكانيات المؤسسة البحثية الحكوميةء ولكن أيضا تعزيز 
دور ومساهمة القطاع الخاصء فالحكومة هي التي تتولى التعليم والإعداد 
للكادر البحثي» وهي التي يمكن أن تتخذ مجموعة من السياسات المشجعة 
لممارسة القطاع الخاص للبحوت والتطوير والإنتاج والتوزيع مثل الحوافز 
الضريبية. حماية حقوق الاختراع» التعاقدات لإجراء البحوث على مشاكل 
معينة وتوليد تكنولوجيات مطلوبة: توزيع الأدوار بين المؤسسات البحثية في 
القطاعين الحكومي والخاص» وغيرها. 

ثالثا: تحديد الأولويات-تشتمل التكنولوجيا الحيوية على مدى واسع من 
الأنشطة كما سبق أن ذكرنا. ونظرا لأن الموارد البشرية محدودة جدا في 
معظم الدول النامية وكذلك الموارد المالية» ومن ثم فإن أي دولة نامية لابد 
أن تواجه بمشكلة تقرير أي التطبيقات في الزراعة ينبغي أن تعطى الأولوية؟ 
وما هو مقدار الاستثمارات والموارد التى يمكن توجيهها لأنشطة التكنولوجيا 
الحيوية الحديثة بالنسبة لأنشطة الوت والتطوير الزراعية الأخرى5 وما 
هي السلع التي يجب أن يتوجه إليها الاهتمام؟ وما هي المشاكل الملحة5...الخ. 
لقد سبق أن ذكرنا أن التكنولوجيا الحيوية تت امبر الي كدة اخيال ارج في 
احتياجاتها للخبرة والإمكانيات العلميةء وأيضا احتمالات النجاح في تحقيق 
الأهداف المرجوة منها. فتكنولوجيا «الجيل الثاني» مثل زراعة الأنسجة 
والمكافحة الحيوية للآفات ونقل الأجنة الحيوانية وغيرهاء من السهل على 
الكثير من الدول النامية القيام بهاء فضلا عن أن فرص نجاحها قوية. ومن 
ثم يمكن أن تحظى بأولوية متقدمة. أما تكنولوجيا «الجيل الثالث» مثل 
تحوير الحمض النووي فهي جديدة بالنسبة لمعظم المؤسسات البحثية بالدول 
الناميةء ويكتنفها الكثير من الصعوبات» ولاتزال نتائجها التطبيقية في 
مرحلة التوقعات أو الآمال بالنسبة لمعظم الأقطار. وفي هذا الصدد يذكر 
رايلي”" أن: «الاكتشافات التي نتوصل إليها في بيولوجيا الخلية والبيولوجيا 
الج ب للنباقات ت تيد طررقا سا ولي حاهنا لقن الانتاتحية, 
لايزال هناك قدر كبير جدا من العمل الذي يجب القيام به. وهناك مشاكل 
عملية ذات أهمية ضخمةء ومن ثم سوف يكون غير عقلاني الاعتماد كثيرا 
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على سحر التكنولوجيا الحيوية الحديثة». إن توجيه الموارد نحو بحوث 
تكنولوجيا «الجيل الثالث» يجب أن يكون بحذر. ومن الجدير بالذكر التجربة 
التى مرت بها كوريا الجنوبية“"' فى أوائل الثمانينيات (1985-81) فى مرحلة 
58 القدرات الذاتية. فمن بين 172 مشروعا بحثيا بدىّ فيها أله العمل 
في 28 بحثا منها في منتصف الطريق عندما اتضح عدم جدواها عمليا. 

ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن يكون واضحا دائما أن التركيز يجب أن 
يكون على المشاكل التي تحتاج إلى حلول: وعلى المواد والعمليات المطلوبة 
لحلهاء وليس على التكنولوجيا ذاتها-فإن كانت المشاكل يمكن حلها بتكنولوجيا 
تقليدية وبتكاليف أقل يكون الاعتماد عليها واجبا. إن «حل المشكلة وليس 
تقديس الوسيلة يجب أن تكون الغاية'. 

ويرى برسلي أن الخطوة الأولى في تقييم فائدة التكنولوجيا الجديدة 
للزراعة. هي تحديد المشاكل التي يثبت صعوبة حلها بالأساليب التقليدية 
والتي يمكن أن تستفيد من تطبيق التكنولوجيات الجديدة, والأسئلة الستة 
التالية تعتبر المفتاح فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية الحديثة: 

- ما هى المشاكل الرئيسية فى القطر أو المنطقة المتعلقة بالإنتاجية 
الزراعيةة” ا 

- ما هي الموارد والعمليات الجديدة المطلوبة لحل هذه المشاكل؟ 

- هل هذه الموارد والعمليات موجودة بالفعل؟ أو أنه يجري تطويرها في 
مكان آخر؟ 

- إذا كانت هذه الموارد أو العلميات موجودة فى مكان آخر-فهل هى 
متاحة للنقل؟ 

- إذا كانت هذه المادة أو العمليات المطلوبة غير موجودة-فهل يلزم تطويرها 
بصفة محددة في القطر أو الإقليم الذي هو بحاجة إليها؟ 

- إذا كانت المواد أو العمليات المطلوبة يلزم تطويرها-فما هو الأسلوب 
الأكثر كفاءة لتطويرها؟ وأين؟ 

رابعا: الجانب التنظيمي-إن أحد أهم الأسئلة التي ستواجه أي دولة 
نامية تقرر القيام بنشاط بحثي في مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة. هو 
الجانب التنظيمي لهذا النشاط الحكومي- هل الأفضل إنشاء معمل أو 
معهد مركزي مستقل لبحوث التكنولوجيا الحيوية الحديثة؟ أم الأفضل 
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تطعيم البرامج البحثية للمعاهد القائمة بما يتعلق بها من بحوث التكنولوجيا 
الحيوية الحديثة؟ . وفي ضوء محدودية الموارد المتاحة من بشرية وتمويلية 
وتسهيلات معملية غالبا يكون من الأفضل إنشاء معمل مركزي. يجمع 
الإمكانيات المتاحة ويجعل من السهل تعبئتها لإنجاز أهداف محددة. ولكن 
يعيب مثل هذا التنظيم المركزي للأفراد والموارد احتمالات عدم تكامل 
النشاط الذي سيقوم به مع الأنشطة البحثية الجارية؛ والتكامل هنا ضروري 
حتى يكون التطبيق ناجحا. وأيا كان النظام المتبع فإن وجود برامج بحثية 
مترابطة يمكن أن يحقق التكامل الوثيق بين التخصصات ال مختلفة متجاوزا 
التنظيمات الهيكلية» وفي هذه الحالة قد يكون إنشاء معمل مركزي هو 
الاختيار الأفضل مادام نشاطه سوف يدمج عمليا مع أنشطة المعاهد 
الأخرى في إطار البرنامج البحثي. 

خامسا: التكامل بين بحوث التكولوجيا الحيوية التقليدية والحديثة-مما 
لاجدال فيه أن التكنولوجيا الحيوية الحديثة؛ لن تقلل من الحاجة إلى 
البحوث الزراعية التقليدية في المستقبل المنظورء ولكنها يمكن أن توقع 
ضغطا على الموارد الموجهة للأنشطة البحثية التقليدية التي هي محدودة 
بالفعل في معظم الدول النامية . فالتوسع في أنشطة البحوث والتطوير 
والتكنولوجيا الحيوية الحديثة سوف يستلزم موارد بشرية ومالية وتسهيلات 
معاونةء وهذه كلها يحتمل أن تستقطع مما هو مخصص للبحوث والتطوير 
بصفة عامة. ومن جهة ثانية فإن وجود برامج بحثية قوية في التكنولوجيا 
الحيوية التقليدية ضروري لنجاح الجهد الإضافي الذي تقدمه التكنولوجيا 
الحيوية الحديثةء فالبرامج التقليدية في بحوث زراعة الأنسجة وتربية 
النبات تعتبر أساسا لازما للبناء عليه ببحوث التكنولوجيا الحيوية الحديثة, 
سواء زراعة الأنسجة المتقدمة أو تحوير الحمض النووي. من هنا يصبح من 
الضروري توفير درجة عالية من التنسيق تكفل تحقيق التكامل بين البحوث 
والتطويرء في كل من التكنولوجيا الحيوية التقليدية والحديثةء وهذا يقودنا 
مرة أخرى إلى أهمية تنظيم جهود توليد وتطبيق التكنولوجيا في إطار 
برامج متكاملة محددة الأهداف والوسائل» وهو ما سنتحدث عنه تفصيلا 
في فصل لاحق. 

إن الحقيقة الواضحة للجميع الآن أن التقدم الذي أحرز على المستوى 
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العالمي في مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة؛ تم أساسا لتحقيق أهداف 
تهم الدول المتقدمة وتخدم مصالحها في المقام الأول . ونتيجة لذلك سوف 
تعاني الدول النامية من دفع تكاليف التوافق مع الظروف الجديدة:؛ بينما 
تظل احتمالات تحرر التكنولوجيا للمصلحة المتكافئكة مجرد احتمالات 
مستقبلية. تحت هذه الظروفء ئيس أمام الدول النامية من خيار سوى أن 
تستحوذ لنفسها على المهارات اللازمة لتوليد التكنولوجيا الحيوية الحديثة 
اللازمة لهاء أو على الجانب الأكبر منها الذي يكفل لها تحقيق برامج تنمية 
زراعية ناجحة . والخطوة الأولى في هذا الاتجاه هو تنظيم المؤسسات 
والبرامع البتحقية لقع مجالا مناسبا للتكنولوجيا السيوية الحديقة. وطن 
نفس الوقت أن تسعى للتعاون معا في مجموعات أو منظمات إقليمية, 
وتستفيد بأكبر قدر ممكن من التسهيلات التي يمكن أن تقدمها المؤسسات 
البحفية الزراميةالدولية إن اوا ا وطاديه العفو لوجي اة 
الحديثة. وخطة تنفيذية للأنشطة في إطار الاستراتيجية الوطنية للبحوث 
والتطوير والخطة التنفيذية الوطنية-سوف يكون مفيدا في تنفيذ برنامج 
وطني فعال للتكنولوجيا الحيوية الحديثة؛ يتيح استخداما أمثل للموارد 
المحلية وما يمكن الحصول عليه من الخارجء ويتيح دوراً إيجابياً للتكنولوجيا 
الحيوية الحديثة في إنجاز تنمية زراعية ناجحة. كما أن تحقيق نوع من 
التنسيق والتكامل بين الأقطار العربية يعزز قدراتها ليس فقط من حيث 
توليد تكنولوجيا مناسبة لاحتياجاتهاء ولكن أيضا في التفاوض مع المصادر 
الأجنبية للحصول على احتياجاتها بشروط مناسبة. 

في عام 1987 أصدرت منظمة العلوم والثقافة والتعليم التابعة لجامعة 
الدول العربية تقريرا يعطي فكرة عامة عن موقف التكنولوجيا الحيوية 
الحديثة في الدول العربية يتلخص في: 

د يقر كز مظع الشات على قربية التباتبالتكنوكريجهيا الحيوية التقليدية: 
مع وجود عدد قليل من المختبرات تعمل في مجال زراعة الأنسجة. 

- يوجد لدى معظم مراكز الأبحاث والجامعات وحدات صغيرة لتجميع 
وحفظ الكائنات الحية الدقيقة لاستعمالها الخاصء دون تنسيق على 
مستوى الدول العربية. 

- أن معظم العاملين بالجامعات والمراكز البحثية حصلوا على مؤهلاتهم 
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أو تدربوا خارج الدول العربية والقليل منهم تخصص في الهندسة الوراثية. 

- هناك عدد من الفنيين على مستوى اليكالوريوس فى تخصصات ذات 
ا لحيو لاسا الكرمياء النيوية و لوجي : 

- المعامل والآدوات المخصصة للتكنولوجيا الحيويةء وكذلك الميزانيات 
غير كافيةء ومن ثم فالتقدم في البحوث بطيء. 

- ليس هناك تنسيق بين الدول العربية بعضها البعضء كما لا يوجد 
ترابط أو تعاون أو تنسيق بين أماكن البحث والصناعة في القطاع الخاص. 

- بعض المعاهد البحثية لاتشترك في الخطة القومية؛ كما أن عددا 
قليلا من الدول له خطة في التكنولوجيا الحيوية. 

متاك اة ماسة إلى فظوين القوى اة 

وفي عام 1989 قامت كل من منظمة الأمم المتحدة للتتمية الصناعية 
ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسياء بوضع تقرير جاء 
فيه أن المهارة القنية: والبنية الأساسية العلمية: والاستتمار والمقدرة 
الصناعية؛ تعتبر من العوامل المحددة لأنشطة مجال التكنولوجيا الحيوية 
الحديثة في الدول العربيةء وأن هناك حاجة ملحة إلى إعادة تقييم أوضاع 
التكتؤلوجيا الحيوية الحديفة ..وذكر ساسون!2 أن هتاك جاحةماحة ليق 
الجهود على مستوى كل دولة وباقي الدول العربية والعالم لتفادي الازدواجية 
غير الضرورية في المرحلة السابقة لمستوى التنافس» كما أشار حمدان إلى 
الحاجة إلى إعادة تقييم الوضع وترتيب الأولويات: كما قدم كل من ساسون 
وحمدان وفيلا لويسي عرضا للأنشطة الجارية في عدد من الدول العربيةء 
شملت الأردن والمملكة العربية السعودية وسوريا والعراق والكويت ومصر 
وليبيا وتونس والجزائر والمغرب» يمكن تلخيصها فيما يلي : 


١-الجزاضر:‏ 
استخدمت الجزائر طريقة زراعة الأنسجة في إكثار البطاطس والنخيل 
المقاوم لمرض الذبول (البيوض) » أما الأبحاث الجارية فتدور حول إنتاج 
بروتين أحادي الخلية وعمليات التخمير والإنزيمات واللقاحات والأجسام 
الأحاديةء واستخدام المخلفات الزراعية والصناعية والمنتجات الثانويةء وذلك 

لإنتاج الإيثانول والأسيتون وإنتاج المواد الدوائية. 
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2-مصر: 

لدى مصر عدة مختبرات للتقنية الحيوية بالجامعات ومراكز البحوث 
وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياء ويهدف النشاط إلى إنتاج أصناف 
من النباتات تتحمل الملوحة والجفاف ومقاومة الآفات وإنتاج ملقحات التربة 
(العقدين) . كما يجري تطوير طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية (23 
مليون طن) والمخلفات الحيوانية (4,8 طن) وإنتاج الغاز الحيوي واستخدام 
الطحالب الخضراء كسماد عضوي لمليون فدانء وإنتاج الإنزيمات والخميرة 
والبحوث الخلوية. وتتناول زراعة الأنسجة القمح والشعير والذرة الرفيعة 
والبرسيم والفول والموز والفروالة والبطاطس والهليونء كما تم إنتاج بطاطس 
مقاومة لفيروس (×) لأصناف ديزري وسبونتا وكارا والتي تم إكثارها أيضا 
عن طريق زراعة الأنسجة. ۰ 


3-العراق : 

أنشأ العراق عدة مختبرات للتقنية الحيويةء وتدور البحوث حول تثبيت 
اللو( ا | لتقلقاك وتاج بروفين حادق الحاية 
كن لكاتو جا EEA NESE E‏ 
السكر. وتتناول طريقة زراعة الآنسجة النخيل والبطاطس والخس وأشجار 
الفاكهة. 


4-الأردن: 

تدور البحوث حول طرق تربية النبات التقليدية لإنتاج أصناف من الحبوب 
عالية الإنتاج وتتحمل الظروف غير المناسبة وتستخدم طريقة زراعة 
الأنسجة في البطاطس والطماطم والخيار والقمح, لإنتاج نباتات تتحمل 
الجفاف والملوحة والأصول المقاومة للأمراض. 


5-الكويت: 

يدور النشاط حول عمليات التخمير الصناعي ومعالجة المخلفات. وإنتاج 
بروكين لحادى النكلية. وذلك رل يعض سالات اليكفريا الى تمو تحمل 
حرارة عمو قب را العمل ر ا لع ليون رن 
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سنويا) وتحويله إلى علف للحيوان به نسبة عالية من البروتين وإنتاج 
الطحالب لتغذية الأسماك ومعالجة المياه الملوثة والناتجة من مصاضي البترول 
. وتتركز البحوث المستقبلية على نخيل التمر وإنتاج المبيدات الحيوية 
وتشخيص الأمراض في النباتات والحيوان. 


6- ليسا : 
يتركز معظم النشاط حول طريقة زراعة الأنسجة لإكثار نخيل التمر. 


7-المملكة العربية السعودية: 

حققت المملكة العربية السعودية إنجازات كبيرة وتجاوزت مرحلة الاكتفاء 
الذاتي في عدد من المحاصيل» وبدأت في تصدير القمح والتمر والخضر 
والبيضء وتعمل على تنسيق برنامج وطني للتقنية الحيويةء والتحسين الوراثي 
للإبل والدواجن المحلية وسلالات محلية من القمح والشعيرء وتركز طريقة 
زراعة الأنسجة على إكثار نخيل التمر. 


8-الجمهور ية العربية السورية: 
يتركز معظم النشاط حول صناعة الخميرة والإيثانول. وتتناول زراعة 
الأنسجة الفول البلدي والبطاطس. 


9 -المشراب: 

يتمحور معظم النشاط حول زراعة الآنسجة للبطاطس وا موالح والفراولة 
والموز والأناناس» ونخيل التمر. 

وهناك عدد من المختبرات الخاصة تنتج بطاطس وعنبا خاليين من 
الفيروس. ويشمل الإكثار الخضري لأشجار الزيتون والفستق والبرقوق 
والنبق. وتقوم المغرب بتصدير بعض النباتات الناتجة من زراعة الأنسجة 
مثل نخيل التمر والموز والموالح» وتجري بعض الأبحاث على تثبيت النيتروجين 
الجوي بواسطة الأشجار. 

ويقوم معهد الحسن الثاني للزراعة والطب البيطري بتقديم دورات 
تدريبية على أشاليب التقنية الحيوية: 
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0 -توشس: 

تتناول زراعة الأنسجة نخيل التمر والبطاطس والخرشوف والفراولة 
والموالح ونباتات الزينة الخالية من الفيروس» وكذلك الحصول على أصناف 
من الشعير والقمح مقاومة للظروف البيئية القاسية والأمراضء أما بحوث 
تثبيت النتروجين فتتم باستعمال سلالات محلية من الريزوبيا للفول البلدي 
والبسلة والأشجار .كما يتناول النشاط إنتاج الغاز الحيوي. 


دور قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية 

تلعب قوانين حقوق الملكية الفكرية الدولية-أي الحماية التي تمنح في 
دولة ما لاختراع من دولة أخرى فضلا عن مواطنيها-دورا كبيرا في تحفيز 
أو في تثبيط نشاط شركات القطاع الخاصء وأيضا الشركات العالمية في 
الاستثمار في التكنولوجيا عموما والتكنولوجيا الحيوية بوجه خاص. 

ويقصد «بالابتكار أو الاختراع» بصفة عامة أي عملية جديدة أو أداة أو 
مركب كيماوي أو شيء تم تطويره أو ابتكاره أو اكتشافه. والاختراعات التي 
تنتج عن البحوث الزراعية والتي تتطلب نوعا من الحماية بطريقة أو بأخرى 
تندرج تحت أربع مجموعات رئيسية: 

ا- اختراعات ميكانيكية/كهربائية-وتشمل أساسا الماكينات والمعدات 
الجديدة لزراعة وحصاد المحاصيلء؛ وتلك المستخدمة في الإنتاج الحيواني: 
وهذه الاختراعات عادة تحتاج إلى تعديلات بسيطة عند نقلها من منطقة 
لأخرى. 

2- اختراعات كيماوية-وهى أكثر قابلية للأقلمة. وتشمل المخصبات 
ومبيدات الآفات والأدوية اة ١‏ 

3- اختراعات حيوية/وراثية-وتشمل الأصناف النباتية المحسنة والسلالات 
الحيوانية ومبيدات الآفات: ومنتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثة يما 
فيها تكنولوجيا الحمض النووي المعدل والعمليات ذاتها. ومنتجات البحوث 
البيولوجية/الوراثية خاصة في المجال النباتي عادة محدودة التأقلم الجغراضي 
نتيجة للاختلافات في التربة والظروف المناخية والآفات. 

4- اختراعات أخرى-وتشمل برامج الكمبيوتر ونظم إدارة الأعمال لتحسين 
إدارة البحوث الزراعية أو إدارة المزارع. 
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وتتعدد الإجراءات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكريةء ولكن أهم 
النظم المتبعة في الوقت الحالي بالنسبة للتكنولوجيا الحيوية الحديثة بوجه 
بخاص تظاف 20 

الأول: براءات النباتات وحماية الأصناف وتعرف أحيانا بحقوق المربي- 
وتوفر حقوقا محدودة للمربين لاستبعاد الآخرين من الاتجار في الأصناف 
التي يربونها . ولكي يحصل المربي على حماية لصنف ما يجب أن يكون هذا 
الصنف متجانسا وثابتا وراثيا ومختلفا عن باقي الأصناف المعروفة. 

ومعظم القوانين تستثني من الحماية استخدام الأصناف المحمية في 
برامج تربية أو في بحوث أخرى تستهدف إنتاج أصناف مختلفةء والبعض 
منها يسمح للزراع بالاحتفاظ بجزء من البذور الناتجة لاستخدامها في 
مزرعته أو بيعها للآخرين لأغراض زراعتها . وقوانين حقوق المربي يمكن أن 
تكون مفيدة كثيرا للدول النامية. خاصة إذا اقتصرت على مواطنيها. 

الثاني: براءات الاختراع-وهي موضوع الاهتمام في الوقت الحالي؛ خاصة 
تطبيقها على المادة الحيوية أو التكنولوجيا الحيوية الحديثة. وهذه البراءات 
توفر للمخترع الحق في استبعاد الآخرين من إنتاج اختراعه لفترة زمنية 
محددة (عادة 20-15 سنة). وتستلزم براءات الاختراع كشف المخترع عن 
تفاصيل أو «سر» اختراعه؛ والحكمة في ذلك هي تقليل مخاطر أن يتوصل 
فرد آخر أو أفراد آخرون بصفة مستقلة إلى نفس الاختراع» وكذلك أن 
يستطيع المتخصصون في نفس التكنولوجيا إنتاجه بنجاح. وهكذا يشجع 
هذا النظام النشر المبكر للاختراعات في مقابل الحماية التي يوفرها 
للمخترع. وبراءة الاختراع هي في الواقع نوع من الملكية الصناعية: وبالتالي 
فهي مماثلة للملكية الخاصة؛ ومن ثم فمالكها يستطيع أن يبيعها أو يبيع 
جزءا منها كما يستطيع تأجيرها للغير؛ أي منح الترخيص باستخدامها في 
مقابل عوائد» كما يستطيع أن يقاضي من يستخدمها دون إذن منه. 

وفي براءة الاختراع تقرر حدود حق الاحتكار تماما كما تحدد تفاصيل 
الاختراع» ومن ثم فهي وثيقة قانونية وتكنولوجية أيضا. ويلزم للحصول 
على براءة اختراع أن يكون الاختراع مبتكراء بمعنى أنه لم يسبق نشره أو 
عرضه أو وصفه بطريقة أخرىء ومفيداء بمعنى أن يكون قابلا للتطبيق 
الزراعي أو الصناعي وليس تجميليا بصفة كاملة. وغير واضح بالنسبة 
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للفن (أو التكنولوجيا) السابقة له. 

والنظم الأخرى في قوانين حماية الملكية الفكرية تشمل: -١‏ نظم 
تسجيل بذور الأصناف النباتية والسلالات الحيوانيةء وتعمل كعلامات تجارية 
لمنع الآخرين من الاتجار بها اعتمادا على السمعة التي يكونها المربي للصنف 
النباتي الجديد أو السلالة الحيوانيةء وهذه النظم عادة لا تمنع الآخرين 
من استعمال هذه المنتجات أو بيعها. 2- نماذج الاستخدام وهي مماثلة 
لبراءات الاختراع ولكنها تتعلق بتحسينات محدودة. ومن ثم فالفترة الزمنية 
للحماية التي توفرها محدودة جدا وعادة تمنح لمواطني الدولة فقط. 3- 
شهادات المخترعين» وتمنح للمخترعين في الدول الاشتراكية. وتؤهل المخترع 
لتلقي تعويض عن اختراعه الذي يبقى ملكية للدولة. 4- براءات التصميمات 
الصناعية. 5- حقوق النشر وهي محددة بمنع نسخ المطبوع؛ ولكنها لاتمنع 
استخدام المعلومات التى يحتويها. 

وتهتم الدولة-عموما-في نظرتها إلى نظم حماية حقوق الملكية الفكرية 
بوجه عام وتلك الخاصة ببراءات الاختراع بوجه خاص-بتحقيق ثلاث مصالح 
رئيسية: 
الأولى: تشجيع الابتكار الوطني بأقل التكاليف. 

الثانية: حماية مصالح الشركات والمؤسسات المحلية في بيع تكنولوجياتها 
في الدول الأخرى. 

الثالثة: شراء التكنولوجيا التى قد تحتاج إليها من الخارج بأقل تكاليف 
ممكنة. 

ويتمحور النقاش الجاري حول «إخضاع الحياة-أي المادة الحية-لبراءات 
الاختراع» على النطاق الدولي حول نقطتين: 

الأولى: تتعلق بالجانب الاقتصادي-بتوفير التكافوٌ-أو العدالة-بين حق 
المخترع في جزء من الفائدة الافتصادية التي تتحقق لمستخدمي هذا 
الاختراع. وحق القطر المستخدم للتكنولوجيا في عدم إعافة تطوير القدرة 
الذاتية الوطنية على الابتكار. 

الثانية: تتعلق بالجانب الأخلاقى والقانونى-وعما إذا كانت الكائنات 
الحية المنتجة بواسطة التكنولوجيا الحيوية الحديثةء مواد يمكن إخضاعها 
لنظام براءات اختراع أي أنها جزء من الإرث المشترك للاإنسانية. كذلك 
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تميل الكثير من الدول إلى استبعاد الاختراعات الزراعية بصفة خاصة 
من الحماية ببراءات الاختراع» على أساس أن الزراعة توفر احتياجات 
أساسية لاغنى عنها لغذاء وصحة السكان. 

وفي الواقع تختلف دول العالم كثيرا في موقفها تجاه منح براءات اختراع 
للتكنولوجيا الحيوية الحديثة؛ انطلاقا من طبيعة علاقتها بهذه التكنولوجياء 
وهي عموما تنقسم في هذا الصدد إلى ثلاث مجموعات: 


المجموعة الأولى: 

تشمل الدول المتقدمة-المنتجة للتكنولوجيا الحيوية الحديثةء والتي تأخذ 
موقف «البائع» للتكنولوجياء مثل الولايات المتحدة واليابان ودول السوق 
الأوروبية (والشركات عابرة القارات) . 

هذه الدول والشركات تناصر بشدة وجود نظام دولي لحماية حقوق 
الملكية الفكريةء وهي ترى أ ن ما تعتبره عدم كفاية الحماية لحقوق الملكية 
الفكرية مثبط رئيسي لإعداد المنتجات المبتكرة للتكنولوجيا الحيوية الحديثة 
للتسويق في الدول الناميةء بل إنهم يعتبرون عدم توافر هذا النوع من 
الحماية لمنتجاتهم نوعا من القرصنةء ومن ثم فهم يطالبون بشدة بإقرار 
نظم براءات اختراعات قوية لتوفير أكبر قدر من الحماية لمنتجاتهم. 


المجموعة الثاضية: 

وتشمل الدول التي في موقف «المشتري» للتكنولوجيا الحيوية الحديثة 
ولكن تتوافر لديها قدرة محلية ملحوظة لإدخال تعديلات» أو لأقلمة أو 
نيك هدو الكثر رجيات كلف ی فا کین ولك ليد لديها بده بقعم 
صادرات تكنولوجيا ملحوظ. ومن هذه الدول البرازيل والعديد من الدول 
الحا حديكا وون الدول النامية هته الدول كر أن نظام يرات 
الاختراع الدولي يعمل ضد مصالحهاء وأنها لاتحصل على شيء في مقابل 
توفير الحماية لاختراعات الدول المتقدمة البائعة للتكنولوجياء وهي تحتاج 
فق الدول والشركات الضدرة الكنوكوجيا أن تفع لها ابمكاواتها اة 
منخفضة, كما أنها تريد أن تستخدم هذه الابتكارات كأساس لإدخال 
تعديلات عليها وإنتاج تكنولوجياتها الخاصة؛ ومن ثم فهي لاتعتبر حماية 
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حقوق الملكية الفكرية «حقا طبيعيا» ولكن موضوعا للتفاوض» الذي يمكن 
من كلالة أن تحصل على تازلات من الدول الضدرة يقابل نع سوا قي 


المجموعة الثالشة: 

وتشمل معظم الدول الناميةء وهي دول «مشترية» أو مستوردة للتكنولوجياء 
وقدراتها على توليد وتطوير التكنولوجيا محدودة للغايةء أو ربما غير موجودة, 
ومن ثم فالموضوع قد يعتبر بالنسبة لها غير ذي أهميةء وقد لا يضرها 
كيرا مشج الحما جد EE‏ كييا بقاق بالتكد يجيا با 
فيها التكنونوجيا الحيوية الحديكة ولكن لا شاف في أنه سروف تظلل لديا 
رغبة في تشجيع القدرة اكحلية على الامكار لخدمة احضاجاتها المحلية. 

ولا شك في أن نظام براءات الاختراع بالنسبة للتكنولوجيا الحيوية في 
يلد ماايكن أن كرون له إمحابيات و اياك ولمل اهم الايجابيات الى 
يمكن أن تحققها دولة نامية من تطبيق قوانين مناسبة لبراءات الاختراع 
تلان فما ای 

-١‏ تشجيع تطوير القدرات البحثية المحلية بما تكلفه هذه القوانين من 
حماية لمنجزات البحوث والتطوير. 

2- تشجيع مساهمة القطاع الخاص في أنشطة البحوث والتطوير. 

3- تشجيع مساهمة الشركات عابرة القارات في الاستثمار خاصة في 
إفماع مات للسوق اق 

4- إمكانية استخدام حقوق الملكية الفكرية في التفاوض على شروط 
أفضل في السوق الخارجي لسلعلها التصديرية. 

وعلى ناوات اك كارف كف «بالضيية دول الا ةرد 
احص هريانك التي هشر سیا کال سلبيات لتطبيق قزانين حباية حقوق 
الملكية الفكرية الدولية نذكر منها اثنين: 

الأول: يتعلق بالزراع» فسوف يضطر الزراع لدفع عوائد حقوق الاختراع 
عن كل جيل من النباتات والحيوانات يشترونه ويكثرونه بغرض الإنتاج. 
وسوف تكون أسعار البذور والسلالات نواتج هندسة الوراثة المحمية ببراءات 
الا اعلى ر بسن كلك لتقا يويك رو يكو غير كنمو ا 
قانونا بأن يجدوا قطعانهم أو تقاويهم دون الحصول على إذن أو دفع العوائد 
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المطلوبة. 

الثاني: يتعلق بمربي النبات والحيوان-فسوف يفقد مريو النبات والحيوان 
حرية السضول على التراكيب الورافة اللؤزمة لكررية أضتاف ثباتية وسالالات 
حيوانية جديدةء إذ سوف تصبح المواد الوراثية شاملة المورثات والخلايا 
والبروتوبلاستات وحتى الصفات (مثل «المحصول العالي») ملكية خائصة 
للشركات الكبرى. وسوف ينبغي للمربي الحصول على تراخيص الاستعمال 
ودفع عوائدهاء حتى يصبح في الإمكان إدخال المورثات والصفات المحمية 
ببراءات الاختراع في برامج التربية. 

وبصفة عامةء لاجدال في أن تطبيق قوانين براءات الاختراع على المواد 
الحيةء وتوفير الحماية الدولية لهذا النوع من الاختراعات. له ضرورات 
ومحاذيرء وأن الدول المختلفة في ظروفها تختلف في احتياجاتها من حيث 
توفير هذه الحمايةء ومن ثم فسوف ينبغي على كل قطر دراسة ظروفه 
واحتياجاته والتوصل إلى نظام الحماية السليم» الذي يحقق له أقصى قدر 
من الإيجابيات وأقل قدر من السلبيات. 


ملا بسات التكنولوجيا الحيوية الحديثة 

يثير بعض المفكرين والمهتمين بقضايا التنمية الزراعية والاجتماعية 
العديد من المخاوف والمحاذيرء بشأن الآثار التكنولوجيا الحيوية الحديثة 
بالنسبة للدول النامية. بعضها يتعلق بالجانب الفني والبعض الآخر يتعلق 
بالجانب الاقتصادي والاجتماعي» وفي كثير من الحالات يتداخل الجانبان 
معا. ويشير هوبلنك إلى المقولة التي أطلقها كارلسون : «نحن 
البيوتكنولوجيينء قد خرجنا إلى العالم منذ نحو خمسة عشر عاماء وقلنا: 
هناك ثورة قادمة» ويلحق بها مأثورة أقدم للأديب ريموندتشاندلر!25: 
«ما يبعث على القلق بشأن الثورات أنها تصير إلى أيدي أناس خطأ». أي أن 
الثورة البيوتكنولوجية تحمل في رحمها إمكانيات هائلة لمصلحة الإنسانية. 
ولكنها سرعان ما ستقع في أيدي من يحاولون توجيهها لمصالحهم الذاتية. 
وبغض النظر عن مدى صحة أو عدم صحة هذه التخوفات. فلا شك في 
أنه من الأفضل أن تكون تحت بصر القائمين بالتنمية الزراعيةء وتسخير 
إمكانيات التكنولوجيا الحيوية الحديثة لتحقيقها خاصة في الدول العربية 
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التي نتوجه لها بهذا المؤلف. ومن ثم تساعد على السعي نحو التعرف على 
الأساليب التي تتجه نحو تعظيم الاستفادة من قدرات التكنولوجيا الحيوية 
الحديثة. وتلافي الآثار الجانبية المعاكسةء أو على الأقل تقليلها إلى أدنى 
حد ممكن. ويمكن إيجاز هذه الملابسات فيما يلي: 


أولا- سيطرة الشركات متعددة الجنسية (عابسرة القارات) : 

يناقش هوبلنك هذا الموضوع فيذكر أن التاريخ التجاري للتكنولوجيا 
الحيوية الحديثة تاريخ قصيرء وأن تاريخ انتقالها من حيز سيطرة وملكية 
القطاع الحكومي إلى حيز ملكية وسيطرة القطاع الخاص يحتمل أيضا أن 
يكون أقصر كثيرا . لقد ولدت التكنولوجيا الحيوية الحديثة-كما هو الحال 
لأي تكنولوجيا جديدة-في معامل الجامعات والمعاهد البحثية الحكومية. 
فقبل أن يعرف أي إنسان أي شيء حتى عن مسمى التكنولوجيا الحيوية 
الحديثة؛ كان العلماء في هذه المعامل يتقدمون إلى الأمام بدأب وثبات في 
مجالات البيولوجيا الجزيئية والكيمياء الحيوية والوراثية. وظهر الاهتمام 
التجاري فقط عندما اتضح أن تكامل هذه المجالات المختلفة يتيح فرصا 
تسويقية مربحة. ولقد بدأ الأمر على مستوى صغيرء فأنشأ أساتذة 
الجامعات شركاتهم الصغيرة في حرم الجامعةء ساحبين معهم بحوث 
الجامعة. هكذا كان الحال بصفة خاصة في الولايات المتحدة. وعلى الرغم 
من الشهرة التي اكتسبتها هذه الشركات الصغيرة؛ إلا أن الشركات الكبيرة 
عابرة القارات سرعان ما اكتسحت الساحة. وأخذ الكثيرون-وبصفة خاصة 
شركات دول الشمال المتقدم عابرة القارات-ينظرون إلى الثورة البيوتكنولوجية 
على أنها ميدان واعد جدا. وهكذا انتهى الموقف إلى تكنولوجيا فائقة 
القدرات يقوم بتوليدها وتطويرها-إما مباشرة أو من خلال السيطرة على 
البحوث في القطاع الحكومي-عدد محدود من الشركات الكبيرة. ويترتب 
على ذلك أن اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات سوف يكون في أيدي مجالس 
إدارة هذه الشركات التي تسعى أساسا للربح. وبصرف النظر عن المنافسة 
فيما بينها على التكنولوجيا فسوف تكون هناك منافسة على الأسواق؛ 
وهذه سوف تطلق العنان لسلسلة من الظروف والملابسات السالبة بالنسبة 
للدول النامية؛ قد تؤدي في الكثير من الحالات إلى إلغاء المزايا المحتملة من 
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التكنولوجيا الحيوية الحديثة. ولعل أهم المخاوف من سيطرة الشركات 
عابرة القارات : 

| - تحديد الأولويات-بما أن تحقيق الربح هو الدافع الرئيسي للشركات 
عابرة القارات للاستثمار في التكنولوجيا الحيوية الحديثة فسوف تكون 
أولوياتقها إلى ق يمكنها فة أهداقها: وعلى سيل الال هة اناف 
نباتية مقاومة ذاتيا للآفات مطلب حيوي للكثير من الدول الناميةء لتخفيض 
تكاليف استخدام المبيدات الكيماوية وأيضا الحد من آثارها السلبية في 
البيئة. ومع ذلك فقد تكون أولويات الشركات في اتجاه آخر. ويذكر مكتب 
هی التكدونريهيا الأمريكي رن الككير من الجهرد البذولة كي مجان 
البخرت الزراعية تجرف يواسظة شركات الكيماويات الزراغية وفيذه 
الصناعة ريما ترى الفرصة المبكرة في تربية نباتات مقاومة لمبيدات الآفات 
أفضل من المعاناة لوقت طويل في تربية نباتات مقاومة للآفات» وهذا قد 
يعني في النهاية زيادة استخدام المبيدات الكيماوية وليس تقليلها. والمثال 
العملى لهذا التوجه هو تربية الأصناف النباتية للمقاومة لمبيدات الحشائش. 
ففي السثوات الأخيرة زاد استهلاك مبيدات الحشائش كثيرا نتيجة لتوجه 
الزراعة نحو نمط الزراعة أحادية المحصول والميكنةء وبلغت مبيعات 
الحشائش في العالم نحو (5) مليار ات دولار أي نحو 40 من مبيعات 
مبيدات الآفات. ومن المشاكل الرئيسية التي تعترض مزيدا من التوسع في 
استخدام مبيدات الحشائش أن الكثير منها لايتوقف تأثيره عند قتل 
الا الى من الغو أن اء ركا ايها تسوب ضرا اة 
المحصول التي من المفروض أن تحميهاء وهذا يضع حدا للتركيزات» وفي 
النهاية الكميات المسموح باستخدامها. كذلك البعض منها لايسبب ضررا 
للمعضول الذي تمل من أجل ولكنها تظل في التزية ترد أطول ومن 
ثم يمكن أن تسبب الضرر للمحصول التالي. وهذا يحد من استخدامها. 
وفي الوقت الحالي يتوجه تركيز شديد» وتنفق مبالغ ضخمة لتربية أصناف 
نباتية» باستخدام هندسة الوراثة. ذات قدرة على تحمل تركيزات أكبر من 
مبيدات الحشائش. وحتى عام 1990 لم يتم وصول مثل هذه الأصناف إلى 
الزراع لاستخدامها على النطاق التجاريء ولو أنها في مرحلة الاختبارات 
الحقلية. ويتوقع أن يشهد عقد التسعينيات مثل هذه الأصناف المرباة 
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بتكنولوجيا هندسة الوراثة التي تتحمل مبيدات الحشائش» ومن ثم ستكون 
أول ما يتاح للزراع على نطاق واسع. وتختلف التقديرات حول قيمة المحاصيل 
من الأصناف التي تتحمل المبيدات مع نهاية هذا القرن» فالبعض يقدرها 
بنحو 2,١‏ مليار دولار والبعض يتحفظ كثيرا إلى ما يتراوح ما بين 75 و 320 
مليون دولارء إلا أن قيمة المبيعات لن تقتصر على البذور ولكن سيضاف 
إليها الزيادة المتوفعة في «مبيدات الحشائش ذاتها» والتي ستترتب على 
تربية «أصناف تتحمل المبيدات». ومن الأمثلة المطروحة لهذا الموقف مبيد 
الحشائش «أترازين» الذي يستخدم في حقول الذرة لمقاومة الحشائش. 
فنباتات الذرة تتحمل هذا المبيد ولكنه يبقى في التربة ويسبب ضررا بليغا 
لمحصول فول الصويا الذي يزرع عقب الذرةء فإذا تمت تربية أصناف 
لمحصول فول الصويا تتحمل الأترازين فسوف يقبل الزراع الذين يزرعون 
فول الصويا عقب الذرة على استخدامه في حقول الذرةء ويقدر أن يتضاعف 
عندئذ الطلب عليه. ويعلق هوبلنك على هذه الحالة: «بالنسبة للدول النامية 
التى هى فى أشد الحاجة لأن توفر لزراعها تكنولوجيات منخفضة المدخلات 
وخا ا حاب الأولويات الحالية للتكنولوجيا الحيوية الحديثة لاتقدم شيئًا 
معقولا. وسوف تجد الأصناف المقاومة لمبيدات الحشائش طريقها إلى 
العالم الثالث عبر البنية الأساسية الكثيفة للتوزيع للحكومات والشركات 
عابرة القارات. هذه التكنولوجيا الشمالية-كما هو الحال بالنسبة لأصناف 
الثورة الخضراء-سوف يتبناها أساسا كبار الزراع مما يترتب عليه زيادة 
اعتماد العالم الثالث على الشمال في المدخلات الكيماوية. وسوف تهمش 
الريفي الفقير الذي يحتاج إلى نوع مختلف تماما من التكنولوجيا». 

2- بدائل لمحاصيل الدول النامية التصديرية-تبذل جهود كبيرة باستخدام 
التكنولوجيا الحيوية الحديثة لإنتاج بدائل لعدد كبير من محاصيل العالم 
الثالث التصديرية مثل السكر والكاكاو والفانيليا وغيرها. فبالنسبة للسكر 
مثلا-اكتشف مركب «تثوماتين ٣۵٠٣۹٤١‏ » وهو عبارة عن بروتين درجة حلاوته 
نحو 2500 مرة مثل السكرء ويوجد في ثمار النبات ١؟۳٠۲ةK‏ الذي ينمو في 
غرب ووسط أفريقياء وقد قامت بعد ذلك إحدى الشركات بإنشاء مزارع له 
في غانا وإرسال الثمار إلى بريطانيا لاستخلاص مادة الثوماتين؛ ثم أمكن 
عزل المورث الذي يحكم إنتاج هذه المادة. وتجري الجهود لزراعته في نبات 
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مناسب للزراعة في الدول المتقدمة. كذلك اكتشف في نفس المنطقة نبات 
آخر مشابه تحتوي ثماره على بروتين يطلق عليه «مونيلين هذااءه310», درجة 
حلاوته تبلغ نحو 3000 مرة مثل السكرء وتبذل جهود لإنتاجه باستخدام 
هتد الورافة وزراعة اة لفل مر اناج إلى دول الشهبال. 
مثل هذا التقدم يمكن أن يؤدي إلى حرمان العديد من الدول النامية من 
تعاصيل تسديرية تمد عليها في تجارتها الشاريحية: ولو اله بالسية 
للأقطار العربيةء التي تعاني من عجز شديد في إنتاج السكرء يمكن أن 
يمثل مدخلا مهما لزيادة إنتاج السكر محليا. 

3- عوائد حماية الملكية الفكرية التي ستحصل عليها الشركات نظير 
استخدام مبتكراتها. 


خاضيا- عوامل أخرى لعل أهمها : 

-١‏ أن الحلول التي تقدمها الثورة البيوتكنولوجية للعديد من المشاكل 
لاتأخن في اعتبارها المزارع كنقطة البدايةء ولكنها تأخذ موقفا فوقياء 
فمثلا الحلول التي تقدمها للتلميح بتربية نباتات تتحمل الملوحة؛ وللتصحر 
بتربية نباتات تتحمل الجفاف» حلول جذابة ولكنها لاتتعرض للعوامل التي 
تسبب هذه المشاكل في المقام الأول والتي ينبغي إيجاد الحلول لها. 

2- في الوقت الذي يمكن أن تساعد فيه الثورة البيوتكنولوجية على 
توسيع القاعدة الوراثيةء إلا أنها يمكن أيضا أن تؤدي إلى نقص التنوع 
الوراتي في حقول الزراع» فالاتجاه نحو إنتاج تراكيب وراثية متجانسة 
والتوسع الكبير في زراعة الأنسجة يؤدي إلى الإنتاج على نطاق واسع 
لنباتات متطابقة وراثيا بما يزيد من قابليتها للاصابة بالآفات: ويقدر البعض 
أن المحاصيل التي يتم إكثارها عن طريق زراعة الأنسجة أكبر قابلية للاصابة 
بالآفات بنحو ست مرات عن تلك المرباة عن طريق التكاثر الجنسي» ومن ثم 
فإن التوسع في زراعة مثل هذه المحاصيل سوف يحتم التوسع في استخدام 
المبيدات. 


آفاق قدرات العلم والتكنولوجيا 
لاجدال في أن القرن العشرين-خاصة نصفه الأخير-قد شهد إنجازات 
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هائلة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء. استتدت على القدرات المتنامية 
للعلم والتكنولوجيا التي تأسست عليه. 

ولكن في ضوء استمرار أعداد السكان في الزيادة من جهة ومحدودية 
اقوازد الطبيعية من جهة ثانيةء فإن قضية ترف تاجات السكان سن 
الغذاء وخامات الكساء لابد أن تعتمد في حلها على قدرات العلم 
والتكنولوجياء وفي مقدمتها التكنولوجيا الحيوية الحديثة وخاصة هندسة 
الوراثةء وهنا يثور التساؤل الطبيعي والمنطقي: هل ستستمر قدرات العلم 
والتكنولوجيا في التنامي لتحقيق المزيد من الاستثمار والإنتاج من الموارد 
المحدودةة أم أننا نوشك على الوصول إلى خط نهاية السباق5 لقد عززت 
الإنجازات التي تحققت في الماضي ثقة الكثيرين في قدرات العلم 
والتكنولوجيا على التواصل-ريما إلى ما لانهاية-في إيجاد الحلول للمشاكل 
وفتح الآفاق الجديدة لتأمين غذاء الإنسان مهما كانت أعداده» والارتقاء 
بمستوى معيشته ورفاهيته. 

بل إن هناك من هم أكثر تفاؤلاء ويجادلون بأننا بالكاد استثمرنا القليل 
من الطاقات الإنتاجية الكامنة التي توفرها قدرات العلم والتكنولوجيا المتاحة, 
فلا عق الأفاق الرسبة الى جا هندسة الوراثة. وعلى الجانب الآخرء 
هناك الكثيرون الذين يرون غير ذلك» ويقولون بأن لكل شيء حدودا 
لايتجاوزهاء وكما أن لكوكب الأرض قدرات محدودة في توفير الموارد 
الطبيعيةء كذلك فإن قدرات العلم والتكنولوجيا في تحقيق النمو المتواصل 
للإنتاج الزراعي لابد أن تكون هي أيضا محدودة. بل إن هناك فريقا أكثر 
تشاؤما يمضي إلى مدى أبعد بالقول بأننا ربما نكون بالفعل قد تجاوزنا 
الطاقة الإنتاجية المتواصلة طويلة المدى للأرض. 

وكل فريق له حججه وأسانيده. ولانستطيع أن نقلل من أهمية أي من 
الرآيين. فهما معا يمكن أن يساعدانا على توضيح الطريق الذي ينبغي أن 
نسلكه وصولا إلى الهدف الذي لانختلف بشأنه: توفير احتياجات السكان 
والمحافظة على البيئة. وضي الصفحات التالية سوف نستعرض كلا الرأيين 
ثم نستنتج موقفا لما ينبغي مراعاته في البرامج البحثية الزراعية؛ أو بعبارة 
أشمل استراتيجية البحوث والتنمية الزراعية التي يمكن أن تحقق الأمن 
الغذائي في الوطن العربي. 
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أولا- قدرات العلم والتكنو لوجيا متعاظمة : 

يبين الشكل رقم (4-4 ) تطور الإنتاجية الزراعية في الولايات المتحدة 
خلال مائتي عام-فيما بين عامي 1775 و 1975ء وهو يوضح أن الإنتاجية 
مرت عبر أربع مراحل: 

-١‏ فى المرحلة الأولى التى امتدت لنحو 85 عاماء كان تطور الإنتاجية 
غلا يطيكا اة إذكان الاعتماد اساسا على وقدرة عضئلات الانسانة: 
2- وفي المرحلة الثانيةء التي امتدت لنحو 55 عاما وجرى فيها التحول إلى 
استخدام «قدرة الحيوان» زادت الإنتاجية أولا ثم توقف معدل الزيادة. 3- 
وفي المرحلة الثالثة بدأ الاعتماد على «قدرة الآلة» ومن ثم أخذت الإنتاجية 
في التزايد السريع. 4- ثم في المرحلة الرابعة التي بدأت مع الحرب العالمية 
الثانية والتي اعتمدت فيها الزراعة بصورة متزايدة على «قدرة العلم 
(والتكنولوجيا)» أخذت الإنتاجية في التزايد السريع؛ ولو استمرت الزيادة 
في الإنتاجية بنفس معدلات هذه الفترة في السنوات التاليةء لوصلت الآن 
إلى وات بالكة الارتقاع بل .ريما غير متعولة وکوا فل الى جال 
اند وآي أتصان القدرة المتعاظمة للعلم والتكتولوجياء ضفي بخلال الستين 
عاما الأخيرة زادت الإنتاجية زفي الولايات المتحدة) بنحو 2,3 مرة بينما لم 
تتعد الزيادة خلال الماكة والأريعين عاما السابقة نحو ٠,9‏ مرة. 

وفي اليابان7" لم يتغير محصول الهكتار من الأرز فيما بين عامي 
0 , 1880 (9, اطن) ثم أخذ في الزيادة حتى عام 1920 مضيفا نحو طن 
2 وظال عنم هذا اوي حت اة العرب افا الكانية ثم 
أخذ عقب الحرب في الزيادة السريعة وبلغ عام 1980 نحو 4,5 طن أي 
بزيادة نحو 6. ا طن خلال خمسة وثلاثين عاما. وفي مصر كان لاستخدام 
الوا با اا أثر كير ف إنتاحية متحاصيل اتوب 
الرئيسية؛ ففيما بين عامي 2 و ۱989 زادت إنتاجية الفدان من القمح 
بنحو 150 ومن الذرة الشامية بنحو 120 ومن الأرز بنحو 290/70 . 

والعلماء الذين يقولون إنه لايزال لدينا قدر كبير من الطاقة الإنتاجية 
الكامنة غير المستخدمة يدعمون قولهم هذا بكثير من الأسانيد المعقولة- 
على الأقل في نظرهم-منها : 

ادا متستريات الانعانمية فى ر التعارب اكب کر د الت 
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يحققها الزراع؛ بل إنه في الكثير من الحالات تكون الأرقام القياسية 
في محطات التجارب؛ أو حتى لدى الزراع المتميزين؛ للكثير من المحاصيل؛ 
ضعف أو أكثر من ضعف متوسطات الإنتاجية العامة. ومعنى هذا أنه حتى 
باستخدام التكنولوجيا المتاحة, لاتزال هناك فرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية. 
وهذه الحالة ربما تكون أكثر وضوحا في الدول النامية منها في الدول 
المتقدمة؛ نظرا لما تعانيه الدول النامية من معوقات كثيرة تحول دون الاستثمار 
الأمثل للتكنولوجيا المتاحةء ومن ثم فهذه الدول مازالت أمامها فرصة كبيرة 
الأيضاء بالاتكاجية 

2- أن تركيز البحوث الزراعية في الماضي كان منصبا على زيادة الإنتاج 
لوحدة اللباحة من الأرضء أو لوؤحدة عتضر العمل تاغتارههنا من أكشر 
عناصر الإنتاج كلفةء وهم الآن يوجهون اهتماما أكبر لعناصر أخرىء لعل 
آهمها الماء ثم العتاضر الغذاكية: ولا شك فى أن تعظيم الاستفادة من 
الموارد الطبيعية المتاحة بوفرة مجان بوي الطاقة الشمسية والهواء (ثاني 
أكسيد الكريون والآزوت)ء سيآتي دوره غالبا من خلال هندسة الوراثة. 
ولقد تمكن العلماء في الماضي وحتى الآن من التوصل إلى حلول المشاكل 
وطرق لزيادة الإنتاجية» وسوف يمكنهم الاستمرار في ذلك في المستقبل 
خاصة مع تقدم الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحيوية الحديثة. 
وعلى سبيل المثال لايزال هناك مجال كبير لاستثمار قوة الهجين. لقد كانت 
ظاهرة قوة الهجين مصدرا مهما لتحسين الإنتاجية في الكثير من المحاصيل 
النباتية. وحتى في المحاصيل ذاتية التلقيح مث الأرزء تمكن العلماء الصينيون 
من استخدام هذه الظاهرة عندما اكتشفوا نبات أرز عقيم ذكري من الأرز 
البري” . وفي مصر أمكن تربية أصناف قمح جديدة «طويلة السنبلة» 
(شكل 5-4) يحتمل أن تحقق زيادة كبيرة في الإنتاجية . إن إمكانيات 
تحسين قدرة النبات على استخدام نسبة أكبر من الطاقة الشمسية وتحويلها 
إلى منتجات نباتية من خلال برامج تربية النبات» وزيادة قدرة الحيوانات 
على تحويل نسبة أكبر من الأعلاف إلى غذاء للإنسان من خلال تحسين 
السلالات الحيوانية. مازالت كبيرةء وهنا سوف تلعب التكنولوجيا الحيوية 
الحديثة دورا فاعلا. ويذكر لانجر وهل أنه لاتزال هناك فرصة في محاصيل 
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بعدها سوف يتعين على مربي النبات التربية للتمثيل الضوئي الأسرع وزيادة 
كفاءة عملية التمثيل الضوئي. والمعروف أن النباتات تقسم تبعا لطول الهيكل 
الكربوني للمنتج الأول للتمثيل الغذائي إلى طرزين (ك3: ك4) ومعدل إنتاج 
نباتات الطرز الأول من المادة الجافة نحو 200كجم/ هكتار/ يوم» ونباتات 
الطرز الثاني نحو 400-200كجم تبعا لظروف المناخ. ويذكر لانجر وهل أن 
كفاءة التمثيل الضوئي تحت نفس ظروف الإشعاع الشمسي تبلغ في الذرة 
(ك4) نحو 4,5⁄ من الطاقة الشمسية, بينما تبلغ في الأرز (ك3) نحو 
| , 3. وهكذا فسوف يتمكن العلماء في المستقبل من ترتيب نباتات الطرز 
الأول لتحمل عوامل التمثيل الغذائي للطرز الثاني (باستخدام هندسة 
الوراثة). مما سيحدث طفرة في الإنتاج. 

3- أن الصفة المركبة للتكنولوجيات الحديثة (والتقدم السريع في 
التكنولوجيا الحيوية الحديثة مثال لذلك)ء توفر في حد ذاتها موردا جديدا 
هو التكنولوجيا ذاتهاء التي تولد قوة متعاظمةء إذ تدفع عناصرها بعضها 
البعض وتعزز قدراتها لتحقيق المزيد من التقدم أو من قدرة العلم 
والتكنولوجياء وعلى خلاف الموارد الطبيعيةء فإن مورد التكنولوجيا هو نتاج 





شكل رقم (5-4): الأقماح طويلة السنبلة-يبلغ طول السنبلة نحو 20- 
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نشاط إنساني يمكن تتميته باستمرار. 


نانيا- قدرات العلم والتكنولوجيا آخذة فى التناتص : 

لعل أهم العوامل التي يستند إليها المتشككون في تواصل قدرات العلم 
والتكنولوجياء بل وتواصل القدرة الإنتاجية الحالية لمعظم قطاعات الإنتاج 
الزراعى. خاصة تلك التى بلغت مستويات إنتاجية عاليةء اعتمادها الكبير 
على الطاكة الأحفورية الى هى ظاقة تفده إن هناد التقافة الأجغورية 
المتاحة حاليا هي مخازن للطاقة الشمسية التي أمكن للنباتات الخضراء 
التى عاشت قبل ملايين السنين اقتناصها. وهكذا فإن إنتاجنا الزراعى 
الات تبعا لذلكء لا يعتمد فقط على الطاقة الشمسية الواردة الآن عن 
الشمس. ولكن أيضا على الطاقة الشمسية المخزنة منذ ملايين السنين. 
وبما أننا نستتزف مخزون طاقة غير متجددةء فإن القدرات الإنتاجية للزراعة 
المكتسبة من خلالها سوف تفقد أو على الأقل سوف تصبح أعلى تكلفة. 
وبالمثل فإن استنزاف الموارد الطبيعية الأخرى أو تآكلها سوف يؤدي إلى 
نفس النتيجة. على أن أهم الأسانيد التي يقدمونها لتأييد وجهة نظرهم 
تشمل: 

-١‏ أننا لانستطيع أن نحدد بصورة دقيقة كم من الزيادة الكلية التي 
تحققت في الإنتاجية المنسوبة إلى قدرات العلم والتكنولوجياء ترجع إلى 
عوامل مبتكرةء وليس إلى مجرد زيادة في استخدام الموارد المستنزفة. إن 
الأصناف المحسنة من المحاصيل النباتية تحقق زيادة في الإنتاجيةء ولكن 
غالبا ما تكون هذه الزيادة-أو على الأقل جزء ملحوظ منها-ناتجة عن 
استخدام هذه الأصناف لمعدلات أكبر من الأسمدة وخاصة الآزوتية. والأمثلة 
على ذلك أصناف القمح والأرز قصيرة وصلبة الساق (عماد الثورة الخضراء) 
التي تقاوم الرقاد. حتى عند استخدام معدلات تسميد آزوتي عالية. إن 
المعلومات المتاحة تبين أن هذه الأصناف وغيرها من الأصناف عالية 
الإنتاجية-لا تتميز عن الأصناف الأخرى بكفاءة أعلى في استخدام الأسمدة 
الآزوتية. ولكنها فقط تستخدم منها مقادير أكبر. وهناك من المربين الآن 
من يعتقد بأننا بالفعل قد استثمرنا بالكامل مزايا قصر وصلابة الساق في 
هذه الأصنافء. ومن ثم فالمزيد محدود. 
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2- أن الزيادة التي تحققت في إنتاجية محاصيل الحبوب بوجه عام 
جاءت أساسا من خلال زيادة نسبة الحبوب إلى القش (أي زيادة معامل 
الحصاد وهو النسبة بين وزن محصول الحبوب والوزن الكلي للنبات)ء وليس 
من خلال زيادة المادة الجافة الكلية. 

وفي متابعة لتطور محصول أصناف القمح الشتوي البريطاني» اتضح 
أن الأصناف الحديثة التي أدخلت في الزراعة عام ۱980 كانت إنتاجيتها من 
الحبوب أكثر بنحو 50/ عن تلك التي أدخلت في الزراعة قبل أربعين عاماء 
وترجع هذه الزيادة أساسا إلى زيادة معامل الحصاد من نحو 0,35 في 
الأصناف الأقدم إلى نحو 0,50 في الأصناف الأحدث. كذلك الزيادة التي 
تحققت في كفاءة استخدام الأعلاف الحيوانية للسلالات الحيوانية الحديثة, 
جاءت أساسا من خلال تقليل النسبة من العلف المستخدم في صيانة جسم 
الحيوان وزيادة النسبة المستخدمة في إنتاج المنتجات الحيوانية التي يطلبها 
الإنسان. 

وفي كلتا الحالتين-المحاصيل النباتية والسلالات الحيوانية-هناك معوقات 
فسيولوجية تحول دون الاستمرار في التحسين من خلال هذين المدخلين 
التقليديبن» فلا شك أنه بالنسبة لمحاصيل الحبوب هناك حدود لتقصير 
الساق دون التضحية بقدرة التمثيل الضوئي للنبات. 

3- لاتير مستويات الإلتالكية االحففة فى تجارب الحضول القياسي 
أو ااك الا اة كات و فت الزراعية زيادة كبيرة 
عما كانت عليه في منتصف الستينيات» بما يشير إلى تباطؤ النمو من 
خلال قدرات العلم والتكنولوجيا المتمثلة في التراكيب الوراثية والمعاملات 
الزراعية الجديدة. 

4- التوقعات التي تمنيناها من التكنولوجيا الحيوية الحديثة لم تتحقق 
طبقا للتوقيتات المفترضة؛ ومن ثم تأجلت إلى توقيتات أبعد. وهي مستمرة 
في الابتعادء فالتأثيرات في الإنتاج الزراعي التي كانت فرشي في هذا 
العقد تأجلت للعقد القادم. 

استراتيجيات البحوث-وتواصل قدرات العلم والتكنولوجيا: 

خلال العقود الثلاثة القادمة. سوف تواجه قدرات العلم والتكنولوجيا 
ثلاث معضلات أساسية ينبغي أن تجد لها حلولا مناسبة: 
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المعضلة الأولى: المطالب المتزايدة لتحقيق نمو كبير في الإنتاج للوفاء 
باحتياجات السكان وأيضا لتحقيق الاستقرار في الإنتاج والإمدادات من 
عام لآخر. 

المعضلة الثانية: محدودية الموارد الطبيعية من أرض وماء وأصول وراثية 

المعضلة الثالثة: الاحتياجات البيئية لرفاهية الإنسان. 

وضخامة هذه المعضلات وتشابكاتها وتداخلاتهاء وأهمية الموازنة بين 
العوامل المختلفة المتعارضة واختيار الأنسب منها-تزيد من صعوية الموقف 
برمتهء وتستلزم قدرا كبيرا من وضوح الفكر والرؤية المستقبلية. إن شعار 
وعلى وجه الخصوص في هندسة الوراثة-دون شك-يثير خيالنا ويدفع 
بتوقعاتنا وآمالنا إلى آفاق بعيدة وربما أحيانا إلى ما بعد الأفق؛ ولكن 
لاينبغي أن نتجاهل أن كثيرا من الاختراعات العظيمة تكون بدايتها مجرد 
خيال. وفي ظل هذا الشعار يحق لنا أن نتوقع مثلاء إلى جوار تطوير 
التكنولوجيات التقليدية وتربية أصناف نباتية أعلى إنتاجيةء ومقاومة 
للأمراض والآفات. وأكثر تحملا للظروف غير المناسبة أو القاسية...الخ 
أصناف أقدر على اقتناص نسبة أكبر من الطاقة الشمسيةء واستخدامها 
بصورة أفضل في إنتاج مركبات نباتية نحتاج إليهاء بل ربما لانفرط في 
التفاؤل؛ إذ نتوقع تحقيق اختراق سوف يكون بعيد الأثر في قضية الغذاء 
بتربية أصناف من محاصيل الحبوب» قادرة على تثبيت آزوت الهواء الجوي 
مثل المحاصيل البقولية. كذلك ربما لانفرق كثيرا في الخيال حين نتوقع 
استخدام قدرات العلم والتكنولوجيا بصورة فعالة في الحد من استنزاف 
الموارد الطبيعيةء أو في تطويع مصادر جديدة للطاقة كبدائل للطاقة 
الأحفورية. نعم يحق لنا أن نطلق لخيالنا العنان ونحلم بأن كل تلك الأعمال 
الفذة وغيرها ممكنة التحقيق. ولكن لكي تكون توقعاتنا أقرب إلى التحقيق 
خلال فترة زمنية معقولة يجب أن يكون هناك قدر كبير من العمل المنظم. 
وقبل ذلك يجب أن نستند إلى الواقع وعلى الأوضاع الحاليةء ودون أن نقفز 
في فراغء نعمل على الاستحواذ على المعارف الأساسية والخبرات اللازمة 
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للتعامل مع المعوقات التي تحد من الإنتاجية في الوقت الحالي. وإذا كنا لا 
نستطيع أن نتنباً بدقة بالمستويات التي ستصل إليها الإنتاجية بعد عشر أو 
عشرين سنةء وكذلك لانستطيع أن نتنباً بدرجة معقولة من الثقة بأن قدرات 
العلم والتكنولوجيا سوف تستمر في التعاظم» أو حتى سوف تستمر بمعدلها 
الحاليء إلا أننا نستطيع أن نحدد العوامل الرئيسية التي ينبغي أن تؤخذ 
في الاعتبار في رسم استراتيجيات البحوث الزراعية في الأقطار العربية, 
لتحقيق تواصل قدرات العلم والتكنولوجيا والتي يمكن أن نوجزها فيما 
يلي: 

أولا : سوق تظل إنجازات التكنولوجيا التقليدية المصدر الأساسي للنمو 
في الإنتاجية النباتية والحيوانية للعقدين أو العقود الثلاثة القادمةء كما أن 
الجانب الأكبر من الزيادات في الإنتاج الزراعي سوف يمكن تحقيقها من 
خلال تكثيف أكثر للانتاج المستند إلى الموراد الطبيعية المتاحة حاليا. 
والمكاسب الضرورية اللازم تحقيقها في إنتاجية المحاصيل النباتية والحيوانية 
المزرعية سوف يمكن توليدها أساسا من خلال تحسينات فى الأصناف 
ا ك امام طرق قررية الات اران التظاريدية اللعمو ال نهنا 
حاليا مع قدر من التطويرء والاستخدام الأكثر كثافة وكفاءة للمدخلات 
التكنولوجية شاملة الأسمدة الكيماويةء ومبيدات الآفات والحشائش. 
والأعلاف الأعلى في القيمة الغذائية. فضلا عن المعارف والخبرات» ومن 
ثم فسوف يكون من الضروري تطوير تكنولوجيات محسنة لزيادة القدرة 
الإنتاجية للنظم المزرعية الحاليةء بالاعتماد على المداخل البحثية المختبرة 
والمؤكدة وكذلك تطويرها. 

ثانيا: سوف تكون إنجازات التكنولوجيا التقليدية بعد عقدين أو ثلاثة 
من الزمن غير كافية لمقابلة الأعباء المتزايدة التي تلقى على عاتق الزراعة, 
وهو موقف ينبغي التحسب له من الآن. إن قدرات التكنولوجيا التقليدية 
والموارد الطبيعية المحدودة معا يمكن أن تصبح عوائق حقيقية تحدد النمو 
الزراعي المستقبلي متى تخطاها حجم الطلب على المنتجات الزراعية. ومن 
ثم فإن احتمالات زيادة الإنتاج الزراعي بدرجة كبيرة سوف ترتكز أساسا 
على إمكانية تطوير تكنولوجيات جديدة-في مقدمتها التكنولوجيا الحيوية 
الحديثة-تقلل من كمية الموارد الطبيعية المستخدمة, كأن يمكنها زيادة كفاءة 
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استخدام النباتات للطاقة الشمسية:؛ وربما وسائل أخرى تحل محل النباتات 
في تخليق الغذاء. وإذا كان تطوير تكنولوجيات ثورية سوف يستغرق وقتاء 
إلا أنه يجب أن يحظى بقدر معقول من الاهتمام» ويجب البدء من الآن في 
اكتساب المعارف العلمية الكافية التي تفتح الطرق إلى تحقيق هذه 
الاختراقات. إذ دونها سوف يكون الأمل ضعيفا في الاستجابة لمخاطر 
المستقبل التي يصعب التنبؤ بها الآن على وجه اليقين. 

خالا يبوك تكون هناك حاجة إلى الربط العضوي أو المفصلي بين 
منتجي (أي موردي) المعارف والتكنولوجيات المحسنة والجديدة على السواء 
وبين مستخدميهاء إذ إن مصادر الزيادات في الإنتاج سوف تعتمد بصورة 
متعاظمة على المعرفة والمعلومات-أي ستكون كثيفة المعرفة والمعلومات إلى 
حد كبير-وهذا يترتب عليه أن تصبح جهود البحوث ونقل التكنولوجياء في 
مجالات تكنولوجيا المعلومات والإدارة بصورة متزايدة موردا مهما للنمو في 
إنقاجية المحاصيل النبافية والحيوانية: ۰ 

رابعا: سوف تتزايد الحاجة إلى تكثيف القدرات والجهود البحثية في 
وتي الكو ارجات خدوح في لغار الركاقر الأنباسية للجهن البحكي 
وهي: 

ا- الكادر البحثي-لا يزال حجم القدرات البحثية معبرا عنها بالكادر 
البحثي كما وكيفاء محدوداء وفي الكثير منها محدودا للغاية وفي البعض 
الآخر مازالت في طور الإنشاء. ويرى روتان!!0 أنه حتى في بلد صغير 
نسبيا ينتج مدى محدودا من السلع الزراعية وتحت مدى محدود من الظروف 
المناخية الزراعية. سوف تكون هناك حاجة إلى كادر بحثي يتراوح بين 
مائتين وخمسين وثلاثمائة عام زراعيء وأن الأقطار التي لا تملك قدرة 
بحثية كافية لن تكون قادرة على مواجهة الأعباء التي تلقيها على الزراعة 
الزيادة السكانية والتحسن فى مستوى الدخل. 

2- التمويل-يحتاج الفشاظ ج الزراعي-وفي مقدمته بطبيعة الحال 
مجال التكنولوجيا الحيوية وبصفة خاصة هندسة الوراثة-إلى تمويل كاف 
ومنتظم. وهناك اتفاق عام على الرأي بأن الاستثمار في البحوث الزراعية 
هو استثمار مربح2”. وما نود التأكيد عليه هو أن استمرارية التمويل لا 
تقل أهمية عن مقدار التمويل ذاته. وفي بعض الأقطار (الدول المتقدمة), 
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وخاصة أوقات الفوائض يجادل البعض بأن الإنفاق على البحوث لم يعد له 
مبرر وأنه يجب أن يوقف أو على الأقل يخفض مقداره. وعلى النقيض 
خلال أوقات الطوارئ أو العجز يطلب من الباحثين حلول فورية. نفس 
التوجه يحدث في الدول النامية في الكثير من الحالات. فعندما يكون 
محصول ما ناجحا يتراخى الاهتمام بهء أما عندما يتعرض لأزمة فيكون 
الاهتمام المفاجئ. لا ينبغي أن يعامل البحث الزراعي كصنبور ماء يفتح 
ويغلق عند الطلب. إذ إن الاستقرار والالتزام على المدى الطويل مطلوبان؛ 
فالكثير من المشاكل الزراعية؛ أو الآفاق المحتملةء تحتاج إلى سنوات طويلة 
من البحث والدراسة. ومن الأمثلة التي تضرب في هذا الصدد مرض 

ماريك الذي يصيب الدواجن!2. فقد كانت بداية البحوث عليه عام ۱939ء 
ولم يتم تحديد الفيروس المسبب للمرض سوى عام ۱967ء ثم تم إنتاج لقاح 
مضاد عام ۱971ء وبحلول عام 1974 بلغ العائد المحقق السنوي من اللقاح 
نحو ۱80 مليون دولار» في مقابل ا3 مليون دولار تكاليف البحوث التي 
أنفقتها الدولة. 

3- المؤسسة البحثية-لقد جاءت أعظم إنجازات التكنولوجيا الزراعية 
من خلال نشاط المؤسسات البحثية؛ وبناء مؤسسات قوية قادرة على التعامل 
مع المتغيرات العديدة التي تواجه الزراعة أمر مبدئي لتحقيق قدرات متنامية 
للعلم والتكنولوجيا. وقد ذكر وايتهيد” في بداية هذا القرن أن «أعظم 
اختراعات القرن التاسع عشر هو تحويل عملية الابتكار إلى عملية مؤسسية: 
باختراع الجامعة البحثية والمعمل البحثي ومحطة البحوث الزراعية». ويذكر 
روتان أن «التغير التكنولوجي يجعل في الإمكان إحلال المعرفة محل المواردء 
وإحلال الموارد الأكثر وفرة محل تلك الأقل وفرةء ويحرر كوابح النمو التي 
تفرضها الإمدادات غير المرنة للموارد». وهكذا نجد أنه يصبح من الضروري 
بصورة متزايدة بناء مؤسسات بحثية قوية وفعالة» وتحويل الجانب الآكبر 
من القدرات البحثية إلى قدرات مؤسسية. وينطبق هذا بصفة خاصة على 
الدول الأقل نموا حيث مستويات الإنتاجية بها مازالت أقل كثيرا مما يمكن 
تحقيقه. والمؤسسات البحثية هي الأقدر على الوصول إلى المصادر التقليدية 
لزيادة الاتقا جرا مل الاتجازاث فى تة النبات» وتحسين سلالات الحيوان؛ 
وطرق الزراعة المطورة؛ والأساليب الحديثة لإدارة الموارد. كذلك سوف 
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تفرض ظروف التناقص المتوقع لمعدلات الإضافة في الإنتاجية إعطاء أهمية 
أكبر للكفاءة فى المؤسسة البحثية. 

4- توجيه البحوث الزراعية-سوف يلزم بصورة متزايدة توجيه البحوث 
الزراعية في مسارات تكون: أكثر ارتباطا بالتنمية الزراعية, وأكثر قدرة 
على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحةء وأكثر فعالية في المحافظة 
على الموارد . وعلى تواصل أو استدامة التنمية الزراعية» وأكثر قدرة واهتماما 
بتحقيق الظروف المناسبة والبنية العلمية الأساسية. لإحداث المزيد من 
التغير التكنولوجي الذي يدعم المصادر التقليدية للنمو في إنتاجية النباتات 
والحيوانات. وفي غياب تركيز أكبر لجهود ارد الا ا اتات 
نجاح التنمية أقلء وتتأجل لوقت أطول المكاسب في الإنتاجية الزراعية 
الموعودة من التكنولوجيا الحيوية الحديثة. هذا التوجيه سوف يستلزم التبني 
الكامل لأسلوب البرامج البحثية والتخطيط الاستراتيجي الذي سنأتي على 
ذكره في فصل لاحق. 

5- الأولويات الاستراتيجية-خلال القرن العشرين» توجه التغير 
التكنولوجي نحو إيجاد حلول للعوامل التي تمثل كوابح للنمو في الإنتاج: 
واختلف هذا التوجه من بلد لآخرء ففي مصر مثلا اتجه نحو تكثيف الإنتاج 
من وحدة المساحة نظرا لأن الأرض الزراعية كانت هي العامل المحدد 
للنموء ومن ثم كان التوجه نحو التكثيف المحصولي بزراعة محصولين 
متعاقبين أو أكثر في نفس العام في نفس الأرض. وفي الولايات المتحدة كان 
التركيز كبيرا على التكنولوجيا الميكانيكية لتخطي كابح نقص عنصر العمل. 
وفي السنوات القادمة سوف تزداد حدة الكثير من الكوابح على النمو كما 
ستتغير طبيعتهاء ففي معظم الأقطار العربية سوف يكون مورد الماء هو 
الكابح الأساسي لأي نمو في الإنتاج الزراعي. كذلك سوف تظهر على المدى 
الطويل كوابح آخرى» ومن ثم فإن قدرات العلم والتكنولوجيا يجب أن تتوجه 
نحو هذه القضايا. 

6 المورد الوراتي-تشكل الأصول الوراثية-أو الوعاء الوراثي-ركنا أساسيا 
في الجهد البحثي» سواء ذلك الهادف إلى تطوير وتحسين التكنولوجيا 
الحيوية التقليدية وزيادة قدراتهاء أو ذلك الهادف إلى التحول من الزراعة 
المؤسسة على تكنولوجيا القرن العشرين الحالية إلى تلك المؤسسة على 
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تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين الحيوية الحديثة. لقد تعرضت الكثير 
من الأصول الوراثية للضياع والاندثار في السنوات الأخيرة: ومن ثم فإن 
حيدا كا بحب ان يدل ابي الأصرلق ا وفرصيتها واا 
عليها. كذلك فإن جهدا كبيرا يجب أن يبذل في عمل الخرائط الوراثية 
للمساصيل التاخية اها فاس تامالعل ساي الوخدسة اتوراكية 
المتاحة حائيا وتلك المتوقع التوصل إليها مستقبلا. 

7- محاصيل وسلالات حيوانية جديدة-تتباين المناطق الجغرافية المختلفة 
في العالم تباينا كبيرا من حيث نظم الإنتاج الزراعي بها والمحاصيل 
والحيوانات المكونة لهذه النظم. ولا شك في أن النظام الإنتاجي لكل منها 
قد استقر إلى حد كبير تبعا للظروف السائدة بهاء ولكن هناك فرصا كبيرة 
وكثيرة لا تزال متاحة لنقل الكثير من هذه المكونات من بلد لآخر. ومن ثم 
يجب إعطاء أهمية للبحث عن محاصيل نباتية وحيوانية جديدة يمكن 
إدخالها في النظام الإنتاجي الزراعي» بحيث تمثل مصدرا مفيدا للنموء أو 
في الوفاء بالحقياجات معينة للمجتمع أو فكون بديلة لمحاصيل اصع 
الاسكسران فى ]تاجيا متدرا تقد كان التوسع في و عة فحميول كول 
الصويا في مناطق شتى من العائم مثالا واضحا لجدوى إدخال محاصيل 
جديدة ذات طوائد كثيرة: وإذا كان من غير المتوقع تكرار مثل هذا التطور: 
إلا هاف أبئلة كثيرة على نطاق اطبيق تتفي هنها بالنسية لضو والعراق» 
إمخال محصول تعر السكر كيحسصيول مواقا وريها بل في المنيققيل: 
ال قصب الداكر وكير ميان تر حدق يجتام نهر السكر إلى مياة 
ري أقل كثيراء وإدخال زراعته في أقطار أخرىء. وكذلك محصول عباد 
الشعس وغيرها: 

خامسا: سوف يتزايد الاهتمام بضرورة التعامل العقلاني مع البيئة: 
كما سبق أن ذكرنا فى حديثنا عن التنمية الزراعية المستدامة أو المتواصلة- 
یکی أن ماحد الرامه اا ا ف اا هااا ااا على داف 
الموارد الطبيعية وصيانة البيقة باعتبارها مظلبا أساسيا ترطاهية الإنسان: 

وركذا عنما تحت عن خواصل قدرات العلم والتكتولوجيا ابق 
النمو المتواصل في الإنتاج الزراعي في المستقبل ولعدة عقود قادمةء لضمان 
الأمن الغذائي لأي قطر من حيث كمية ونوعية الإمدادات المستقبلية للغذاء 
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والمنتجات الزراعية الأخرىء تبرز خمس ضوابط ينبغي أن تؤخن في الاعتبار 
وهي: 

-١‏ أهمية تطوير المعارف والتكنولوجيات التقليدية اللازمة لصيانة الموارد 
الطبيعية والمحافظة عليها وتنميتهاء وهي الأرض والماء والأصول الوراثية 

2 أهمية تطوير المعارف لتر رجيات اتلاوية لاان القدزات 
الإنتاجية المتاحة للمحاصيل النباتية والحيوانية. من خلال تضييق الفجوة 
بين الإنتاجية القياسية المحققة تحت الظروف التجريبية ومتوسطات 
الإنتاجية المحققة لدى المنتجينء وتقليل الخسائرء وتحسين كفاءة نظم الإنتاج 
والتسويق السائدة. 

3- أهمية تطوير تكنولوجيات جديدة تماما لإنتاج وتصنيع وتسويق 
الكميات الضخمة من الغذاءء والمنتجات الزراعية الأخرى التي سوف تشتد 
الحاجة إليها في المستقبل: ووضع الأساس السليم للعمل المستقبلي على 
المدى البعيد نسبياء لتوليد تكنولوجيات مبتكرة خاصة في مجال التكنولوجيا 
الحيوية الحديثة. 

4 أهمية العقلانية في التعامل مع البيئة للمحافظة على الظروف المناسبة 
لاستدامة التنمية الزراعية ورفاهية الإنسان. 

5- أهمية بناء مؤسسة بحثية زراعية قوية وتوفير كوادر بحثية كفؤة 
وتمويل كاف. وتطوير أساليب التخطيط والإدارة وتوجيه البحوث, وتنمية 
دور القطاع الخاص خاصة في أنشطة توليد التكنولوجيا الحيوية الحديثة. 
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5 بنبة أساسية محفزة لتحفيق 
الأمن الغداني 


في الفصول السابقة تحدثنا عن مشكلة الأمن 
الغذائي بوجه عام» والتي تتمثل في زيادة الطلب 
على المنتجات الغذائية نتيجة لزيادة السكان أساسا- 
من جهةء ومن جهة ثانية محدودية قاعدة الموارد 
الطبيعية وما تتعرض له من تآكلء وضرورة أن تؤخذ 
احتياجات الأجيال القادمة في الاعتبار في أي 
برنامج تنمية زراعية للوفاء باحتياجات الجيل 
الحالي. كذلك تحدثنا عن حالة الاكتفاء الذاتي 
والأمن الغذائي في الوطن العربي التي تستلزم 
جهودا مكثفة لمضاعفة إنتاج الغذاءء كما تعرضنا 
لقدرات العلم والتكنولوجياء والتكنولوجيا الحيوية 
وبصفة خاصة هندسة الوراثةء التي تفتح آفاقا 
جديدة للارتقاء بإنتاج الغذاء. إن معظم الأقطار 
العربية-إن لم تكن جميعها-معرضة بصورة متزايدة 
لمشاكل عدم مواكبة إنتاج الغذاء للنمو السكاني 
وزيادة الطلب على الغذاءء ومن ثم فإن توفير بنية 
أساسية محفزة للتنمية الزراعية المتسارعة لتحقيق 
الأمن الغذائي أمر بالغ الحيوية. وبالتداعي» فإن 
أي استراتيجية للارتقاء بالزراعةء ومن ثم إنتاج 


الأمن الغذائى للوطن العربى 


الغذاءء لابد أن تعطي أولوية لثلاثة مداخل رئيسية: أولها الاستحواذ على 
التكنولوجيا باعتبارها الأداة الفعالة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية 
المتاحة المحدودةء وثانيها تنمية الموارد البشرية القائمة بعملية التنمية 
الزراعيةء وثالثها المناخ الاقتصادي المحفز للتنمية الزراعية. 


الاستحواد على التكنولوجيا: المدخل إلى تحقيق الأمن الغذائيى 

يقول تقرير عن الزراعة المصرية': «في ضوء الضغط الشديد على 
الأرض الزراعية والدور الحرج للماء» تعتمد مصر بصفة خاصة على فيض 
مستمر من التكنولوجيا المحسنة إذا كان للتنمية الزراعية بها أن تواكب 
تطلعاتها العامة. إن أملها الرئيسي هو إقامة تكنولوجيا زراعية متقدمة. 
إن الإنفاق المالي لا يمكن أن يعوض النقص في التكنولوجيا». ولا شك في 
أن ما ينطبق على مصر ينطبق إلى حد كبير في محصلته النهائية على 
جميع الأقطار العربيةء وإن اختلفت الصورة في التفاصيل من قطر لآخر. 
ويظل القاسم المشترك بين الجميع هو حتمية الاستخدام الفعال لقدرات 
العلم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة؛ الأمر الذي يستلزم 
الاهتمام بأربعة موضوعات رئيسية: 

الأول: بناء جهاز بحث علمي مرتبط بقضايا التنمية الزراعية: قادر 
على توليد فيض مستمر من التكنولوجيات والنظم الزراعية المحسنة. 

الثاني: بناء جهاز إرشادي قوي ومرتبط بالجهاز البحثي بصورة فعالة. 
قادر على نقل منجزات العلم والتكنولوجياء أي التكنولوجيات والنظم الزراعية 
المحسنة؛ إلى مواقع الإنتاج والعمل على تطبيقها بنجاح. 

الثالث: الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات البحثية والإرشاديةء وللموارد 
الزراعية. بهدف حشد الموارد لتحقيق الأهداف الوطنية. 

الرابع: إعدادا الإنسان المستقبل للتكنولوجيا والمستخدم لها إعدادا 
سليماء وبعبارة أشمل التعليم والتدريب للموارد البشرية. 

على أنناء بدايةء يجب أن نحدد موقفنا: إنشاء التكنولوجيا محليا؟ أو 
استيرادها؟ 

يشير أرنون إلى التساؤلات المثارة عن جدوى اهتمام الدول النامية 
بالإنفاق على البحوث الزراعية ما دامت كميات ضخمة من البحوث تجرى 
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في جميع أنحاء العالم» وأن الدول النامية تنقصها الكوادر البشرية المدربة, 
وسكانها الاشتغلون بالزراهة لايزالون متخلفين كثيراء ومن كم فمن الأفضل 
لها أن تركز جهودها في نشر وتطبيق المعارف المتاحة في الدول الأخرى, أو 
بعبارة أخرى أن توجه كوادرها البشرية المحدودة نحو الإرشاد بدلا من 
البحوث. ويرى أرنون أن هذا الموقف الذي يبدو ظاهريا عقلانياء وهو في 
الحقيقة خطأ خطيرء فالكثير من المشاكل ذات الأهمية للدول الكافية: 
خاصة أقطار المناطق الحارةء لم تتم دراستها بدرجة كافية في الدول 
المتقدمة. وأن النقل المباشر لتكنولوجيات تم توليدها بصفة أساسية في 
فاطق المخد إتى الاقطار النامية فى اللناطق الحارة وغيه النمارة كان 
السبب في الكثير من الضرر في حالات عديدة. ويضيف مك فيرسون أن 
عملية نقل التكنولوجيات من بلد إلى آخر ليست بالعملية البسيطة: وأن 
الكثير من الجهد الذي بذل لإدخال وتبني التكنولوجيات الغربية في بعض 
الدول النامية لاقى قدرا محدودا من النجاح» بسبب عدم التوصل إلى 
حلول لمشاكل الأقلمة. ويلخص روتان وهيامي!) أخطر المعوقات التي تعترض 
نقل التكنولوجيات على المستوى الدولي في: أ- محدودية قدرات محطات 
البحوث الزراعية في هاا الك رتوا اليوئ وة و به مخدودية القدرات 
الصشافية فى خالة التتولوجيا اليكانيكية: ويذكران كلانه ماحل فى دى 
قطر ما لتكنولوجيا مستوردة من أقطار أخرى وهي: 

-١‏ المرحلة الأولى-نقل الموادء ويتمثل في الاستيراد البسيط للأصناف 
النباتية الجديدة والسلالات الحيوانية والآلات وأساليب الأداء دون تجارب 

2- المرحلة الثانية-نقل التصميمات» وفيها يتم التجريب والاختبار المنظم 
على الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية وأساليب الأداء قبل التوصية 
بها للزراع؛ كما يتم إكثار بذور الأصناف الموصى بها عن طريق نظام إكثار 
معتمد . 

3- المرحلة الثالثة-نقل القدرة؛ وتتمثل أساسا فى نقل المعارف والقدرات 
العلمية. ا 

وبتنامي قدرات البحوث الوطنية يصبح في الإمكانء وبصورة متزايدة. 
تربية الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية محليا لتتوافق مع احتياجات 


الأمن الغذائى للوطن العربى 


الظروف المحليةء والانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية يستلزم 
توفير تنظيم مناسب وبنية أساسية للتجريب» أما الانتقال إلى المرحلة الثالثة 
فيستلزم أساسا كادرا بشريا مدربا مدعوما بإمكانيات أدوات بحثية حديثة. 

ولا شك فى أن هناك تدفقا كبيرا لتكنولوجيات من الدول المتقدمة إلى 
الدول الأقل تقدما والنامية في جميع القطاعات الزراعية شاملة: الكيماويات 
(مبيدات آفات. مبيدات حشائشء؛ أسمدة مركبة وأسمدة ورقية. منظمات 
نمو. أمصال ولقاحات وأدوية بيطرية...الخ). والأصناف النباتية (بذور 
وشتلات الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية...الخ)ء والسلالات الحيوانية 
(أبقارء أرانب» دجاج...الخ)ء والآلات الزراعية. وكذلك الخبرات الفنية من 
خلال مشروعات التعاون الفني» شركات الاستثمارء توكيلات الشركات 
الأجنبية. ويذكر عبد السلام أن هذا التدفق بالنسبة لمصر-وإن يكن 
مرغوبا فيه مبدئيا-إلا أن له الكثير من المحاذير التي يجب أخذها في 
الاعتبار مثل: -١‏ احتمال إدخال تكنولوجيات غير ملائمة أو أقل ملاءمة من 
تكنولوجيات محلية: والترويج لها بأساليب الدعاية والتأثير المعروفة. مما 
يحرم التنمية الزراعية من التكنولوجيات الأفضل. 2- احتمال ترسيخ التبعية 
للخارج من خلال إضعاف الجهد الذاتيء 3- التكاليف المتزايدة المدفوعة 
خاصة غير المنظورة (معارف وخبرات وحقوق استخدام)ء وتزايد مدفوعات 
التكنولوجيات المنظورة التي لا يتم توطينهاء وما يشكله من عبء على ميزان 
المدفوعات؛ 4- فضلا عن تأثيرات غير مرغوبة في الظروف الاجتماعية. 

وتبعا لذلك يقترح دراسة أسلوب يكفل تعظيم الفائدة من استيراد 
التكنولوجيات الأجنبية وتقليل الأضرارء بحيث يوضع إطار عام لعملية نقل 
وتطويع التكنولوجيات يتضمن الخطوات الثلاث التالية: 

-١‏ السعي المنظم والمكثف لاستيراد أو نقل «نماذج» التكنولوجيا شاملة: 
السلالات الحيوانية والأصناف النباتيةء والآلات والمعدات؛ والكيماويات. 
والخبرات ونظم وأساليب الإنتاج-على أن يتسع مجال السعي ليشمل جميع 
أرجاء العالم » فالدول النامية لديها الكثير الذي يمكن الاستفادة منه في 
مصر. 

2- اختبار «نماذج» التكنولوجيا المستوردة بصورة علمية سليمة في مراكز 
البحث العلمي والتكنولوجي (مركز البحوث الزراعية؛ الجامعات...الخ)» 
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والتعرف على أوجه الاستفادة منها وتقييمها والمفاضلة بين التكنولوجيات 
المتماثلة لاختيار أفضلها. 

3- أقلمة وتطويع التكنولوجيات التي يثبت جدارتها لمواءمتها للظروف 
المحلية الاقتصادية والاجتماعيةء بما يكفل وضعها في الصورة المناسبة 
لخدمة أهداف التنمية بأفضل صورة ممكنةء ويعبارة أشمل تمصيرها. 

مثل هذا النظام يعني وضع ضوابط تنظيمية وتشريعية لعملية استيراد 
التكنولوجيا موازية للسعي المكثف للحصول عليها بما يخدم المصلحة الوطنية؛ 
وتوطين التكنولوجيا المفيدة بما يؤدي إلى الاعتماد على الذات (مثلا عدم 
استيراد بذور أو شتلات لأغراض الإنتاج التجاري من الأصناف المستوردة 
نماذجها والتي تم اختبارها). وفي هذا الصدد فإن برامج ومشروعات 
التعاون الفني مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليميةء وكذلك 
مشروعات الاستثمار المشتركء. ينبغي أن تنبثق أساسا من الاحتياجات 
الفعلية لخطة التنمية الزراعية» وطبقا لأولوياتهاء وأن تساعد على نقل 
وتطويع تكنولوجيات جديدة مفيدة» وعلى دعم وتعزيز القدرات الذاتية, 
وألا يترتب عليها حدوث أي من المحاذير السابق ذكرها. 


البحث العلمي والتطوير: توليد التكنولوجيا 

البحث العلمي المرتبط بالإنتاج: ومن ثم التنمية: والواعي بالمحددات 
البيكية هومن دون جذال العتصير القاكد لعملية الترمية اتزواعية المد اة 
وهو لی ففظ ذا عاف اقتاد ولكى أيضا هو الذى رك الفاق الجديدة 
وهو القادر على اواك ال که دل وکل ادات احتراقات 
قد كيدو هي الوقث الخالى سيتغيلةولوااجية سشكلة الغذاء بالتركيز 
الواجب الذي تستحقه: ينبعى توجيه الاهتمام الكافي لنظم وأساليب البحث 
الزرا عدوا عادة كيا واا وتو جا يها تلام رحب فياف 
اخطاوب منها را ةا ول ركن ااك الى الزر اف نا هو نطاوي 
منه؛ ينبغي أن ينظم في برنامج وطني مرتبط بالتنمية الزراعيةء أي مرتبط 
عضويا ببرنامع المية الزرا ع ارقي رها صوق يكون رودا ایل 
لاحق» وسوف نقتصر في الصفحات التالية على توضيح نقطتين تمهيديتين» 
ولكنهما أساسيتان: ترتبطان بتوليد التكنولوجيا والاستحواذ عليها وهما: 
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الأولى-وظائف البحوث الزراعية التي ينبغي القيام بهاء والثانية-المؤسسة 
البحثية الزراعية التي تقوم أساسا بعملية البحث والتطوير. 


١-وظائف‏ البحوت الزراعية : 

فلنبداً بطرح هذا السؤال-ما هو دور البحث الزراعي في التنمية؟ أو 
بعبارة أخرى-ما هي الوظائف التي ينبغي أن يؤديها البحث الزراعي حتى 
يلعب الدور المطلوب منه في التنمية الزراعية بصورة سليمة؟ إن الإجابة عن 
هذا السؤال من البداية توضح لنا معالم كثيرة في تخطيط البحث الزراعي 
ككل» وفي إقامة وتشكيل الهياكل التنظيمية؛ وأيضا في متابعة أدائها . بصفة 
عامة يمكننا تلخيص الوظائف التي ينبغي أن يؤديها أي برنامج للبحث 
الزراعي تحقيقا لدوره في التنمية في الوظائف الأربع الرئيسية التالية): 

أولا: الوظيفة الأولى هي استكشاف وتحديد «الفرص المتاحة»-على 
المستوى القومي (الوطن)ء والإقليمي (إقليم تنموي أو محافظة)ء والمحلي 
(منطقة ما)-للارتفاع بالإنتاجية الزراعية وبالربحية من استثمار الموارد 
الطبيعية والموارد البشرية والموقع الجغرافي والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية...الخ؛ المتاحة في الوطن أو الإقليم التنموي أو المحافظة أو 
المنطقةء وتقدير طاقاتها التأثيرية المتداخلة في الأوضاع المختلفةء ثم إعداد 
المعلومات المكتسبة في صورة مناسبة ولغة سهلة واضحة دقيقة وواقعية 
ووضعها في متناول السلطات المختصة. 

و«الفرص المتاحة» لا شك في أنها عديدة: ولكنها تحتاج إلى استكشافها 
وتحديد أبعادها إلى البصر الثاقب لعلماء ذوي آفاق عريضة وفكر متحرر 
وإلى دراسات علمية واعية. وهي قد تكون في موارد طبيعية غير مستثمرة 
بصورة صحيحة:؛ أو في مزايا موقع جغرافي أو متغيرات اقتصادية محلية 
أو دولية جارية أو متوقعةء أو في تكنولوجيات جديدة متاحة أو تكنولوجيات 
محتملة؛ أو كل هذه العوامل. 

والبحث الزراعي الفعال بأدائه لهذه الوظيفة يقطع الطريق على ثلاثة 
أخطاء شائعة؛ كثيرا ما نقع فيها وتؤدي إلى إفشال الكثير من جهود التنمية. 

والخطأ الشائع الأول الذي كثيرا ما نقع فيه هو «وقتية أو آنية التفكير» 
ومن ثم آنية الحلول التي قد يمكن التوصل إليهاء والتي قد تؤدي في الواقع 
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إلى مشاكل أكثر في المستقبلء ومن ثم تعيق التنمية. ونحن عادة نسأل 
أنفستا ... ماذا تفعلة:.. الآن: أو :.. ماذا تفعل5... بعد ذلك ونادرا ما 
ننظر بعيدا عبر السنين لنستشف ماذا يجب أن يحدث في النهاية أو ما هي 
«الصورة أو الحالة التي نريدها» ثم نعمل بعد ذلك على تشكيلها. 

والخطأ الشائع الثاني الذي كثيرا ما نقع فيه هو «المعالجة الجزئية» 
لمشاكل وقضاياء هي بطبيعتها متعددة الجوانب مرتبطة بعوامل ومشاكل 
كثيرة أخرىء أو بعبارة أخرى الافتقار إلى النظرة المتكاملة وتجاهل العوامل 
الآنية والمتغيرات المستقبلية التي يمكن أن تؤثر في المشكلةء ومن ثم كثيرا ما 
تأتي الحلول غير كاملةء بل وكثيرا ما يترتب عليها صعوبات جديدة تفقدها 
الفائدة المتوخاة منها. 

والخطأ الشائع الثالث الذي كثيرا ما نقع فيه هو «الكلاسيكية أو 
التقليدية» متمثلة في ميل شديد إلى ثبات الأوضاع أو الأساليب على 
حالها: وحتى غند الاضطرار للتغيير يكون التفكير في أساليب التغيير من 
منطلق الثبات؛ أي منطلق أسلوب كلاسيكي أو تقليدي نادرا ما يلجأ إلى 
الابتكار أو الاختراق: فنحن عادة غندما نتوصل إلى أسلوب أو نمط إنتاج 
معين نستقر عليه طويلا-حتى برغم المتغيرات التي تدعو إلى التعديل أو 
حتى إلى تبني أسلوب جديد-إلى أن نضطر إلى نبذه مجبرين. ومن نفس 
المنطلق عندما نبدأ في دراسة تطوير نظام إنتاج معين فإن مدخلنا هو 
الأساليب التقليدية التي نادرا ما تحدث اختراقا أو إنجازات ثورية. 

ثانيا: الوظيفة الثانية هي تحديد الأهداف الاستراتيجية. إن مستويات 
الإنتاج بالمناطق المختلفة والمحليات» يجب أن تفحص وتدرس بعنايةء وتقارن 
بالمستويات التي ينبغي أن تكون عليها بالاستناد إلى التكنولوجيا المتاحة. 
كذلك احتياجات المستقبل-على مدى فترة زمنية معقولة-آخذين في الاعتبار 
المتغيرات المختلفة في الطلب المحلي والسوق الخارجي. 

كذلك يجب تحديد العوائق التكنولوجية وغير التكنولوجية التي يلزم 
تخطيها وصولا إلى نظم إنتاج متكاملة. إن نجاح البحوث والجهد القومي 
للتتمية بصفة عامة سيعتمد على إزائة كل المعوقات وعدم إهمال عامل 
منها قد يصبح محددا للتنمية فيما بعد ويفشل باقي الجهود التي بذلت. 

وأيضا يجب الاهتمام بالجديد-حتى إن كان غير ذي أهمية في الوقت 
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الحالي-مثل التكنولوجيات المحتملة:؛ وأنواع النباتات والحيوانات غير 
الاقتصادية في الوقت الحالي» ولكن يمكن أن تكون كبيرة الفائدة في 
المستقبل. وهذا يعني الانفتاح على العالم والبحث فيه عما يمكن أن يكون ذا 
فائدة من التكنولوجيات وأصول وراثية وسلالات حيوانية... الخ. 

وبنفس القدر من الأهمية-وبفكر متفتح-يجب الاهتمام بجميع مناطق 
القطر. وخاصة المهمل منهاء فقد تحتوي على فرص للتنمية أكبر مما هو 
ظاهر الآن إذا درست من منطلق بعيد عن الفكر التقليدي. 

إن تحديد أهداف طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى هو المعيار الذي 
يمكن اعتماده في قياس مدى التقدم والأهداف طويلة المدى-ومتوسطة 
المدى إلى حد أقل-تحتاج في تحديدها إلى وضوح رؤية وتفكير استراتيجي- 
بالإضافة إلى المعلومات الإحصائية والمعرفة التكنولوجية-عن الإمكانيات 
وعن المشاكل التي تعوق استخدام الإمكانيات في توفير الاحتياجات. ولكنها 
توفر الإطار المعقول للخطط قصيرة المدى» وينبغي الربط الوثيق بين الأهداف 
قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى» وأن يكون بناؤها المتسلسل واقعيا 
وبعيدا عن شطحات الخيال. كما لا ينبفى أن تتوقف الأهداف عند حد 
إنتاجية الفدان من السلعة متلا أو جملة اوتا من سلعة معينة-وهو الأمر 
الراسخ في أذهاننا دائما-بل أن تمتد إلى نمط الإنتاج» أو نوعية التكنولوجيا 
المستخدمة أو المطلوب ابتكارها لاستخدامهاء ونو عية الإنتاج ومدى توافقه 
مع الاحتياجات المتطورة وكيفية التصرف في الإنتاج والمستفيدين منه. 

ثالثا: الوظيفة الثالثة هي توليد فيض مستمر من تكنولوجيات جديدة 
ومتطورة ومتوائمة مع الاحتياجات المتجددة للمجتمع المتطور. هذه الوظيفة- 
على الأقل في أبسط صورة لها وهي توليد «تكنولوجيات جديدة»هي الأقرب 
إلى الذهن متى ذكرت البحوث الزراعية. ولكن ليست كل البحوث تستهدف 
تطوير تكنولوجيات حالية أو توليد تكنولوجيات جديدة. كذلك فإن الكثير 
من البحوث, حتى لو كان هدفها توليد تكنولوجيات جديدة: لا تحقق هذا 
الهدف لأنها ببساطة متناثرة وفردية ولا يربط بينها برنامج متكامل. 

إذنء التكنولوجيات المطلوب من البحث الزراعي توليدها هي تلك التي 
تعالج مشاكل محددة قائمةء وتتوصل إلى حلول لها عملية ومتوائمة مع 
الاحتياجات والظروف السائدة؛ أو تلك التي تهدف إلى استثمار أفضل 
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لموارد معينة متاحة بهدف التوصل إلى أسلوب عمل جديد» يفضل الأسلوب 
الق أو بم اسلريا كرا تيس له مثيل ساب إن المظلوب هر تورات 
مفيدة للزراع» ومن ثم مقبولة لديهم» يتبنونها بسرعة مادامت ستحقق لهم 
فوائد مادية أو تحول دون أضرار يتعرضون لهاء وللدولة وللاقتصاد الوطني 
ككل. مثل هذه التكنولوجيات نادرا ما تنشاً عن جهود فردية لعلماء أو 
باحثين: ولكن من جهود جماغية منظمة في برامع يشارك فيه الكثير من 
العلماء والباحثين من تخصصات متكاملة وأيضا الزراع. كذلك فإن البحوث 
التي تعالج تحسن أسلوب التسعير والتسويق والإمداد بمدخلات الإنتاج 
والاثتمان والإدارة المزرعية: كلها يمكن أن تدخل في إطار توليد التكنولوجيات 
الجديدة من واقع ضرورة النظرة الشمولية. وليس هناك حدود للبحوث» بل 
يمكن القول بأنها لانهائية. فالعلماء يعرفون جيدا أن نتائج كل بحث غالبا 
ما نعود إلى الحاحة إلى جرا دعوت أخرىدوكذلك عد توعيات البنحوة 
ودرجة ارتباطها بالقضايا الحيوية للتنمية. ولكيلا تتشتت الجهود والموارد 
(سواء المالية أو البشرية) فيما هو أقل إلحاحا أو فائدة أو ما يمكن تأجيله. 
وينبغي أن تكون هناك أولويات واضحة: وأن تكون الألويات لتلك البحوث 
القن اعود كل كك اا ورا كبيرة الإمكانيات ومن ثم سدق 
نتائج ملموسة وسريعة للاقتصاد الوطنيء وتأجيل تلك الأقل إلحاحا إلى 
وقت عة 

رابعا؛ الوظيفة الرابعة هي بلورة نظم إنتاج محلية متكاملة ومتطورة. إن 
الهدف النهائي من البحوث هو تطوير العملية الإنتاجيةء ومن ثم يجب أن 
فتكامل البحوث التي تعالج العمليات الإنتاجية وتتبلور إلى نظام إنتاجي أو 
نظام مزرعي كامل لسلعة زراعية معينة أو منطقة معينة. وهنا يتضح ضرورة 
الربط بين فروع ومجالات البحوث المختلفة التي تتعامل مع سلعة معينة 
(لحصيول طا أو مع تاد موت ركا لمم كم الانقغال يها نن 
حقول التطبيق لاختبار هذا النظام الإنتاجي الجديد الذي قد يحل محل 
نظام سابق: ومن لم يحب آن يفوقه..هذا الانتتال قزم أيضا التضاتر 
بين أجهزة البحث الزراعي والإرشاد الزراعي والزارع المنتج. يجب أن يكون 
واضحا أن دور الباحثين إذا اقتصر على حقول التجارب وعلى المعامل 
ومحطات البحوث ولو أنها المواقع التي يؤدي فيها الباحثون الجانب الأكبر 
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من نشاطهم-يفقد موضوعيته؛ وأن المحك الحقيقي لاختبار مدى نجاحهم 
هو في الانتقال بنتائج بحوثهم إلى حقول الإنتاج. ولكي ينجحوا في هذا 
فإن النظرة المتكاملة يجب أن تسود .أي التكامل بين الباحثين بتخصصاتهم 
المختلفة والإرشاد الزراعي ومع الزارع المنتج. 

وخلاصة القول: ينبغي على المؤسسة البحثية الزراعية القائمة بمسؤولية 
البحوث الزراعيةء أن تتولى القيادة وتأخذ زمام المبادرة في استكشاف 
الآفاق القريبة والبعيدة: وأن تسهم إيجابيا في تشكيل المستقبل برؤية مسبقة: 
ولا تتوقف عند المشاكل الآنية أو تقبع بانتظار ما قد يطرأ من مشاكل؛ وأن 
تبلور خططا عملية للمستقبل في إطار الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعيةء وأن تولد فيضا مستمرا من التكنولوجيات الجديدة المناسبة 
وتبلورها في نظم إنتاجية ومزرعية متكاملة قادرة على الارتقاء بالإنتاج 
الزراعي. 

وإذا كانت الوظائف الأربع هذه هي الإطار العام للجهد الذي ينبغي أن 
يقوم به الجهاز البحثي أو المؤسسة البحثية الزراعيةء والذي تقاس كفاءته 
بمدى نجاحه في أدائها. هناك أربعة مبادئ ينبغي مراعاتها والاسترشاد 
بها في أدائه لوظائفه لتحسين كفاءته وتحسين احتمالات زيادة العائد من 
الاستثمار في البحوث-وهي بإيجاز”: 


المبدأالأول-الار تباط بأهداف التنمية : 

الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الوطنية في الإنتاج الزراعي ككل؛ هي خط نهاية المشوار-أو السباق-الذي 
يجب أن تتركز عليه أبصار المشاركين في إنجازها . هذه الآهداف يساهم 
فى السعى إليها والعمل على تحقيقها قطاعات متعددة أحدها المؤسسة 
ا وة فا ترتبط أهداف البرنامج البحثي بالأهداف الزراعية 
الأوسع وبالأهداف الاقتصادية والاجتماعية بشكل أعم» وأن يكون هذا 
الارتباط وثيقا ومتفاعلاء ومن ثم فعالا. 

وكما يتوقف إنجاز خطة التنمية الوطنية على الجهد المتوازي والمترابط 
للقطاعات المشاركة ومن بينها الجهاز البحثي» فإن نجاح الجهاز البحثي في 
تحقيق أهدافه لا يتحقق إلا بالارتباط الوثيق بباقي القطاعات» وعمله 
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معها في إطار واحد لإنجاز هدف نهائي مشترك واحد. هذا يستلزم من 
الجهاز البحثي-ومن الباحثين بطبيعة الحال-أن يكون على وعي كامل بأهداف 
خطة التنمية الوطنية والإمكانيات المتاحة والمعوقات المحتملةء وأن يشارك 
في إعدادها من البداية وبنفس الدرجة التي يشارك فيها في تنفيذها. 


المبدأ الثاني - الاهتمام بعاند استثمار الموارد الطبيعية : 

جرت العادة على احتساب مدى التقدم في البحوث الزراعية بحساب 
مقدار الزيادة في إنتاجية الفدان-أي الإنتاج لوحدة المساحة (كجم/فدان)- 
أو مدى الخفض في تكلفة الإنتاج. والمعياران صحيحان ولكنهما غير كافيين. 
ومعيار الإنتاج لوحدة المساحة اكتسب أهميته من محدودية الأرض كمورد 
طبيعي» فلو كانت الأرض متوافرة لريما اتجه الاهتمام نحو الإنتاج الكلي 
للإقليم: وليس الإنتاج لوحدة المساحة. ومحدودية عامل الأرض تقودنا إلى 
عنصر ثان وهو الزمن. فنحن بحاجة إلى تعويض محدودية المساحة المنزرعة 
بتقصير فترة مكث المحصول في الحقل حتى يمكن زراعة أكثر من محصول 
في العام بما يترتب على ذلك-بالإضافة إلى زيادة المساحة المحصولية-متى 
كان ذلك ممكنا-من خفض في تكاليف الإنتاج المتمثلة في العمالة والري 
ومكافحات الآفات...الخ. كذلك فإن تجاهل عنصر الزمن يشكل تحيزا إلى 
الأصناف الطويلة المكث في الأرض على حساب الأصناف الأقل مكثا. 
وهكذا أصبح من الضروري أخذ عنصر الزمن في الاعتبار عند تقدير 
درجة الإنتاجية. كذلك نظرا لأن محدودية عنصر الماء كمورد طبيعى آخذة 
في التزايد . ومن ثم فعند نارن ااج اف فة او ماد ةا 
نظم مزرعية يجب بالإضافة إلى النظر إلى الإنتاجية لوحدة المساحة (كجم/ 
فدان)-أن يؤخذن في الاعتبار عاملا الزمن (كجم/فدان/يوم) والماء (كجم/ 
فدان/يوم/م'). سوف تصبح الأمور أكثر تعقيداء ولكن التقدم مصحوب 
دائما بما يسمى بالتعقيد. 

كذلك يجب أن يهتم البحث الزراعي بالسعي نحو إيجاد نظم مزرعية 
تعظم الإنتاجية من الموارد الطبيعية (في وحدات الأرض والزمن والماء) 
بمرونة أكبر في استخدام مدخلات الإنتاج» إذ كثيرا ما تتوقف البحوث 
عند حدود أو مستويات معينة من مدخلات الإنتاج (مثل الأسمدة)ء بدعوى 
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أن معدلات أعلى تصبح غير اقتصادية. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن 
هناك دائما متغيرات كثيرة اقتصادية وتكنولوجية: فإن تكلفة مدخل إنتاجي 
ما قد تكون محددة في وقت معينء وقد لا تصبح كذلك في وقت قريب 
فعلى سبيل المثالء تكلفة إنتاج الأسمدة انخفضت في السنوات الأخيرة 
ويمكن أن تنخفض أكثر في المستقبل بتقدم تكنولوجيا الإنتاج. ولذا يجب 
أن تتوافر دائما نظم مزرعية معظمة للإنتاج مدروسة وجاهزة للتطبيق 
عند الحاجة. كما ينبغي الاهتمام بمستوى الإنتاجية التي تتحقق من 
التكنولوجيات الجديدة أو من تطبيق نظم مزرعية جديدة؛ في محطات 
البحوث بتلك التي تتحقق لدى شريحة أفضل الزراع» وليس فقط بالمقارنات 
بين التكنولوجيات القديمة والجديدة والقول بأن هناك تحسينا تحت ظروف 
عالية في حقولهم التجريبيةء تفوق ما يحققه أفضل الزراع يمكن أن يؤخذ 
دليلا على أنهم لم يستطيعوا السيطرة على المشاكل الفنية التي تواجه 
المنتج» وأنهم بالتالي لا يستطيعون قيادة جمهور المنتجين إلى تحقيق 
مستويات أعلى. ومن جهة أخرى فإن تحقيق مستويات إنتاجية عالية في 
حقول التجارب يمكن أن يعني أحد شيئين أو كليهما: 

الأول: أن هناك مجالا كبيرا لتحسين الإنتاجية لدى جمهرة الزراع. 

وكلا العاملين يعنيان أن هناك أملا كبيرا في الارتقاء بالإنتاجية وبالإنتاج 
الكلى. 
المبدأ الثالث- الار تباط بالقاعدة العريضة للزراع : 

يجب أن يدرك البحث الزراعي أهمية الجانب الاجتماعي في عملية 
التنميةء فالتنمية الزراعية لا تقتصر فقط على تحقيق زيادات كمية في 
الإنتاج أو الإنتاجية؛ بل أن تعمل على كسر حدة التخلف والفقر التي تعاني 
منها القاعدة العريضة للمجتمع الزراعي. إن التركيز على تحقيق مجمل 
إنتاج أكبر يدفع الباحثين تلقائيا إلى كبار الزراع أو متوسطيهم (في الحيازة 
الزراعية أو في مستوى التعليم)ء أو إلى المناطق الأكثر مناسبة حيث يمكن 


بنيه أساسيه محفزة لتحقيق الأمن الغذائى 


تحقيق أكبر قدر من المكاسب في الإنتاج بأقل قدر من الصعوبات. وفي 
هذه الحالة سوف يترك جانبا الزراع الفقراءء وخاصة في المناطق المتطرفة. 
ومن ثم يكون تأثير البرامج البحثية على صغار الزراع محدودا. ولذلك 
يجب أن توجه البرامج البحثية بوضوح لخدمة صغار الزراع وإعطائهم 
الأولوية المطلقة. حتى لو أدى هذا إلى ضرورة بذل جهد أكبر. ويحدد أرنون 
aa E‏ انحنو الزواهية E Ca‏ ا 
الوراغ ده ال انهم يشكلون الغائبية النطبى تتح الريقي وام في 
E‏ سس فم وض تيم :ف AE‏ متكفكرة يوج هات 
ويمكن معهم تحقيق زيادات ملحوظة في الإنتاجية. 3- معظم نتائج البحوث 
ذات القيمة التطبيقية لصغار الزراع يمكن بسهولة تعديلها وتبنيها بواسطة 
كبار الزراع. 


المبدأ الرابح-الوعي الكامل بأهمية عنصر الزمن : 

نقد اسع اضر انون ام فاد إا إن ما تيدف اد هر تق 
قاد سور فى N SE‏ اتحفرطي ا قصور لاتير 
هآ مطلوب» زتها إن شمر العامليق با تة اة بيد بالا 
عنصر الزمن أمر ضروري. ويلخص وورتمان كومنجز" هذه الأهمية فيما 
يلي: «في أي برنامج بحثي-محلي أو قومي أو دولي-يمكن إدراك إحساس 
العاملين بالهدف والإلحاح في تحقيقه من : 

هل يقومون بزراعة جيلين من التجارب في العام؟ 

هل يبحثون عن طرق قياس وتقييم أسرع وأبسط وأيضا يعتمد عليها؟ 

هل سرعة الإنجاز هي أمر يتحدثون عنه وفيه يشعرون بالفخرة 

هل يحصرين ميكرا إلى الحقول رامال و رر درق هرا في رضت 
العمل؟ 

هل هم في عجلة نحو تطبيق نتائج بحوثهم لدى الزراع على نطاق 


اة 
إذا كان الأمر كذلك. فإن البرنامج البحثي من المحتمل أن يكون في أيد 
أمينة. 


أما إذا لم يكن كذلك؛ فإن التغيير في الأشخاص أو في ظروف العمل 
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يصبح أمرا واجبا». 

كذلك فإن إدراك أهمية الزمن له بعد آخر يتمثل في توقيت البحوث, 
أي في المبادرة والتبكير في معالجة المشاكل القائمة أو المحتملة في إطار 
التغيرات الجارية-فى الوقت المناسب. إن التغيرات الكبيرة فى الظروف 
الظبيعرة ]و AA‏ منطفة يكن آذ lO EN e‏ 
السائدة غير ذات جدوى أو عتيقةء وتستلزم تكنولوجيا جديدة. وعلى سبيل 
المثال» تغيير نظام الري بعد إنشاء السد العالي-كان من المتوقع قبل البدء 
في إنشاء السد أنه سيترتب عليه تغييرات في مستوى الماء الأرضي 
واحتياجات التسميد» ومن ثم لزم إجراء البحوث لمجابهة هذه التغييرات مع 
البدء في إنشاء السد حتى تكون التكنولوجيات الجديدة سواء في إنشاء 
المصارف وأعماقها وأبعادها...الخ؛ والعناصر الدقيقة اللازمة لتسميد 
المحاصيل المختلفة-كمياتها وتوقيت وطرق إضافتها ...الخ جاهزة مع حدوث 
التغيير المرتقب عند اكتمال بناء السد. كذلك عند إنشاء طرق جديدة في 
مناطق محرومة منها يمكن أن تحدث تغيرات في نمط الزراعة بالمنطقة 
يجب التحسب لها. وهكذا فإنه نظرا لأن البحث الزراعي يستغرق عادة 
وقتا طويلا ويحتاج إلى الاستمراريةء فإن البحث عن تكنولوجيا جديدة 
يجب أن يبدأ مباشرة بمجرد إقرار خطط التغيرات الجديدة في الأوضاع 
السائدة. وتأخير البدء بالبحوث» كما هو شائع: حتى حدوث التغيير بالفعلء 
سوف يقلل إلى حد كبير من العائد من الاستثمار. وهذا يقودنا أيضا إلى 
ضرورة ملاحظة أهمية مساهمة الجهاز البحثي الزراعي» في تحديد 
إمكانيات التنمية في كل منطقة بجميع أبعادهاء أي أن البحوث البيولوجية 
والاجتماعية والاقتصادية يجب أن تشارك مع الدراسات الهندسية 
والإنشائية؛ فمثل هذه المشاركة سوف تنعكس ليس فقط على زيادة العائد 
من الاستثمار فى البحوث؛ ولكن أيضا على زيادة العاكد من الاستثمار فى 
امشروهات ادا والانشاكية اها ا 


2 -المؤسسة البحثية الزراعية : 
في معظم الأقطار تتعدد الجهات التي تمارس القيام بالبحوث الزراعية 
بطبقاتها المختلفة. وهي عادة تتوزع بين القطاع الحكومي الذي يشمل أساسا 
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الس البفية الزراعية الس غالبا ع ووا الوراعة ومز مما اخ 
الزراعية وغيرهاء والقطاع الخاص-خاصة فى الدول المتقدمة-الذي يشمل 
أساسا الشركات المنتجة للتقاوي ومدخلات الإنتاج. 


أ-القطاع الحكومى : 

تشكل المؤسسات البحثية الحكومية-على المستوى العالمي-العمود الفقري 
للبحوث الزراعية سواء في الدول المتقدمة أو الدول الأقل تقدماء ومن ثم 
تقع عليها مباشرة مسؤولية إحداث التغير التكنولوجي في الزراعة. وفي 
دراسة عن البحوث الزراعية”" شملت 52! بلدا ظهر تنامى القدرات البحثية 
في السنوات الأخيرة. خاصة في الدول الأقل نموا كنتيجة مباشرة لتزايد 
الوعي بأهمية البحوث في تحقيق التنمية الزراعية-كما يتضح ذلك من 
الجدرل رقم (1-5). 


الجدول رقم (5 - 1) : القدرات البحثية الزراعية في الدول المتقدمة 
والدول الأقل تقدماء معبراً معنها بأعداد الباحثين والإنفاق المالي 


الدول المتقدمة الدول الأقل تقدما 
(22 دولة) (130 دولة) 
1965-1 | 1985-81 | 1965-61 | 1985-81 


(1) عدد الباحثين 40359 


(2) جملة الإنفاق على البحوث 
(مليون دولار أمريكي بأسعار 1980) 2190 


(3) متوسط الإنفاق للباحث في 54200 
السنة (دولار) 

(4) الناتج القومي الزراعي مقابل كل 104 
دولار إنفاق على البحوث (دولار) 

(5) الناتج القومي مقابل كل باحث 5,6 
(مليون دولار) 
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ومن الجدول السابق تتضح المؤشرات التالية : 

2,2 زيادة كبيرة في عدد الباحثين بلغت على المستوى العالمي» نحو‎ -١ 
مرةء وبمعدل نمو سنوي نحو 4.1“ وكان معدل الزيادة أكبر في الدول‎ 
الأقل تقدما (727.1) عنه في الدول المتقدمة (7, 1/) نحو أربع مرات.‎ 

2- زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على الأبحاث. بمعدل نمو سنوي 
نحو 2.6“ في الدول المتقدمة و 6.2“ في الدول الأقل تقدما. 

#ازيادة وط الفاق بالنسية اجك الواد فى الدول الققدمة 
بنحو 57ء ولكن قابله نقص في الدول الأقل تقدما بنحو 16/. 

4- زيادة في ما ينفق على البحوث من إجمالي الناتج الزراعي القومي 
من 0,96“ إلى 04, 2“ فى الدول المتقدمةء والدول الآقل تقدما من 70,24 
إلى 0,41/⁄. ا 

5- زيادة في ما ينفق على الباحث الواحد بالنسبة لإجمالي الناتج الزراعي 
القومي» بنحو 23 في الدول المتقدمة و ا5/ في الدول الأقل تقدما. 

ومما سبق يمكن القول بأنه. سواء فى الدول المتقدمة أو الأقل تقدماء 
هناك اهتمام أكبر بالبحوث الزراعية 5 عنه بالزيادة في أعداد الباحثين؛ 
وفي جملة الإنفاق على البحوث؛ وأيضا في نسبة ما يخصص للبحوث من 
إجمالي الناتج الزراعي القوميء إلا أن الدول الأقل تقدما اتجهت بصورة 
أوضح نحو الاعتماد على الأعداد الأكبر من الباحثينء دون أن يتوافر الإنفاق 
الكافي» مما يترتب عليه انخفاض واضح في الإنفاق بالنسبة للباحث؛ 
كذلك يلاحظ أن الدول الأقل تقدما تخصص للبحوث نسبة محدودة من 
إجمالي الناتج القومي الزراعيء تبلغ نحو خمس النسبة التي تخصصها 
الدول المتقدمة. 

ويبين الجدول رقم (2-5) أعداد الباحثين والإنفاق على البحوث في 
أقطار الوطن العربي. 

ولا شك في أن جانبا كبيرا من التباين في أعداد الباحثين يرجع إلى 
التباين في حجم السكان ودور قطاع الزراعة. ولكن هناك أيضا تباينا 
شديدا في متوسط الإنفاق بالنسبة للباحث الواحد الذي يبلغ حدا متدنيا 
للغاية في مصر-أساسا بسبب اتجاهها نحو الاعتماد على الأعداد الأكبر 
التي شكلت تضخما كبيرا. 
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الجدول رقم (5 - 2) :أعداد الباحثين والمتوسط السنوي 
للإنفاق على البحوث الزراعية (1985-81) 


ل ضيه | بكري 


1 - المحاصيل ذات 


العلاقة 


2 - القطاعات الأخرى 
ذات العلاقة 

3 - المناطق ذات 
العلاقة 

4 - توليد التكنولوجيا 
ونقلها 


5 - اعتبارات الملكية 


6 - التكاليف الرأسمالية 


7 - إمكانية الوصول 
إلى المعلومات 


8 - المهارات البحثية 
المطلوبة 


9 - القابلية للاصابة 


0 - الآثار الجانبية 


بعض الدول النامية 


غالبا القطاع الحكومي 
وشبه لحكومي ومراكز 


البحوث الدولية . 
حقوق المربي وبراءات 


الاختراع غير ذات علاقة 


السياسة المفتوحة 

لمراكز البحوث الدولية 
مربو النبات العاديون 
والعلوم الزراعية المرتبطة 
الأصناف عالية 
الإنتاجية متجانسة 
نسبيا من ثم زيادة في 
القابلية الوراثية للإصابة 


زيادة الفلاحة أحادية 


جميع المحاصيل ما فيها الخضر والفاكهة 

ومحاصيل التصدير (نخيل الزيت» الكاكو . . . الخ) 
امحاصيل الفريدة (البهارات . . . ال) 

المبيدات » المنتجات الحيوانية » الأدوية » 

المنتجات الغذائية المعلبة » التعدين » الحرب. 

جميع المناطق والأقطار ما فيها الأرض الحدية 
(المتأثرة بالجفاف » الملوحة . . . الخ) 

عالبا القطاع الخاص » وبصفة خاصة الشركات 


الدولية عابرة القارات . 


الخلايا والمورثات والنباتات والحيوانات كلها خاضعة 
لأحكام براءات الاختراع وكذلك طرف إنتاحها. 
مرتفقة نسبيا في بعض الحالات ومنخفضة نسبيا 


في أخرى 
مقيدة» بسبب الخصخصة واعتبارات الملكية 


حيرات في الحزيئات وبيولوجيا الخلية بالإضافة 


إلى مهارات تربية النبات التقليدية . 


تكاثر المحصول من خلايا زراعة الأنسجة ينتج 


نسخا جديدة مطابقة ومن ثم زيادة أكبر في القابلية 


تحن | مهد 
للإصابة 
استبدال محاصيل صادرات دول العالم الثالث » 
تحمل مبيدات الحشائش» استعمال أكثر 
للكيماويات» الكائنات المهندسة (المختلفة) قد 


تؤثر في البيئة » قميش أبعد للمزارع الصغير. 
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الا ات الوطم العربي الات لوك المتقدمة والدول 


الجدول رقم (5 - 2) :أعداد الباحثين والمتوسط السنوي 
للإنفاق على البحوث الزراعية (1985-81) 


الوطن العربي الدول الأقل تقدما الدول المتقدمة 
(19 دولة) (111 دولة) (22 دولة) 


عدد الباحثين 6534 


جملة الإنفاق على البحوث (مليون دولار) 230 
الإنفاق بالنسبة للباحث الواحد (دولار) 3520 





-١‏ عدد الباحثين في الوطن العربي يمثل نحو 4.87 من العدد الكلي 
للدول الأقل تقدما والدول المتقدمة. وهي نسبة تزيد على نسبة سكان 
الوطن العربي إلى سكان العالم (89, 73): ولكن هذه الزيادة ترجع أساسا 
إلى تضخم عدد الباحثين في قطر واحد كما سبق أن ذكرنا. 

2- الإنفاق على البحوث في الوطن العربي يمثل نحو 2,72“ من إجمالي 
إنفاق الدول المتقدمة والدول الأقل تقد 

3- متوسط الإنفاق بالنسبة للباحث الواحد أقل بنحو 26 عن الدول 
الأقل تقدماء وأقل بنحو 59 عن متوسط الدول المتقدمة. 


ب- القطاع الخاص : 

يحاي القظات لخم تي اللاو اتوي يدرو كيار حي او 
والتطوير كمصدر للتكنولوجيا الزراعية. وفي الدول الأقل تقدما بدأ هذا 
القطاع يساهم بصورة ا ولوأنها ما زالت محدودة. ويطبيعة نشاط 
القطاع الخاصء يمثل تحقيق الريح الدافع الأساسي له في اختيار نوع 
التكنولوجيا التي يعمل فيها ومرحلتهاء ويترك تلك التكنولوجيات الأقل 
غائدا أو عالية المخاطر للقطاع الحكوميء ومن ثم فهو يقدم على العمل في 
المجالات التي توفر له ضمانا كافيا للاستفادة من المنجزات التي يتوصل 
إليها. هذا الضمان يستلزم وجود نظام يوضر الحماية المطلوبة للجهة المولدة 
للتكنولوجيا التي غالبا مااتكون من خلال تشزيعات براءات الاختراع وحقوق 
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المربي. ففي مجالات التكنولوجيا الكيماوية مثل المبيدات الحشرية والفطرية 
ومبيدات الحشائش ومنظمات النموء والتكنولوجيات الميكانيكية مثل الآلات 
الزراعيةء وعندما يتوافر تشريع فعال لبراءات الاختراع» يمكن أن يقبل 
القطاع الخاص على المساهمة في أعمال البحوث والتطويرء إذ يضمن في 
هذه الحالة المحافظة على حقوقه: كجهة مولدة للتكنولوجيا الجديدة؛ في 
الحصول على قدر من العائد الذي تحققه هذه التكنولوجيا تعويضا له عن 
الاستثمار والجهد الذي بذله للحصول على هذا المنتج. أما في حالة 
التكنولوجيات الحيوية مثل تربية الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية, 
فإن الأمر يستلزم وجود تشريع لحماية حقوق المربي» فمن المعروف أن 
تربية صنف نباتي جديد من محصول معين أو سلالة حيوانية يستلزم وقتا 
وجهدا واستثمارا ماليا كبيرا في مرحلة البحوث والتطويرء وعندما تتوافر 
بذور الصنف الجديد فإن عملية إكثارها وتكرار استعمالها لا تتكلف كثيرا 
بالمقارنة بالتكاليف الأصلية-باستثناء التقاوي الهجين» إذ لا يمكن استخدام 
البذور الناتجة عن استخدام التقاوي الهجين في زراعة الموسم التالي ولابد 
من استخدام التقاوي الهجين في كل موسم. في هذه الحالة فإن وجود 
تشريع لحماية حقوق المربي يمثل ضرورة لحث القطاع الخاص على العمل 
في مجال التكنولوجيات الحيويةء ولو أن هذا يتطلب من المربي تقدما 
تكنولوجيا خاصا يمكنه من تأصيل علامات وراثية مميزة في منتجاته 
بحيث يمكن تمييزها بصورة لا تحتمل اللبس. 

ودور القطاع الخاص في الدول الأقل تقدما مطلوب كما هو مطلوب في 
الدول المتقدمة؛ وإن كان القطاع الحكومي هو الذي يتحمل العبء الأساسي. 
ومن ثم لا ينبغي النظر إلى مساهمة القطاع الخاص في البحوث والتطوير 
في الدول الأقل تقدما كبديل لدور القطاع الحكومي» ففي حقيقة الأمر 
يعتبر القطاعان مكملين أحدهما للآخر. إن الكثير من العمل ينبغي أن يقوم 
به القطاع الحكومي» ولكن هناك مجال فسيح يجب تركه للقطاع الخاص» 
فهو غالبا الأعلى كفاءة في الكثير من الحالات. فالبحوث الأساسية والتي 
يجب أن يقوم بها القطاع الحكومي ولن يقبل القطاع الخاص على القيام 
بها-توفر فرصا كبيرة للقطاع الخاص للاستفادة منها وتحقيق الربح من 
خلال التقدم بها إلى مرحلة البحوث والتطويرء كذلك يعمل القطاع الخاص» 
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على تعجيل نشر التكنولوجيات التي يولدها القطاع الحكومي من خلال 
أقلمتها لاحتياجات الزراع. وفي الغالب يقوم القطاعان بأنشطة بحثية 
مختلفة لتوليد أنواع مختلفة من التكنولوجيات» فالقطاع الخاص يميل إلى 
أن يكون تطبيقيا أكثر من القطاع الحكومي» وهو يركز على التكنولوجيات 
الميكانيكية والكيماوية حيث تتوافر الحماية الكافية لحقوقه؛ ولو أن اهتمامه 
بمجال التكنولوجيا البيولوجية تزايد في السنوات الأخيرة نتيجة التقدم 
في التكنولوجيا الحيوية'. ويقوم القطاع الحكومي بمعظم البحوث 
الأساسية. وهو أكثر اهتماما بالبحوث البيولوجية والمعاملات الزراعية, 
فضلا عن تكوين الكادر البحثي البشري الذي هو العمود الفقري للنشاط 
البحثي في القطاعين. 

ويؤكد إيفينسون""" تكامل القطاعين الحكومي والخاصء مؤسسا رأيه 
على تقسيم للبحوث والتطوير إلى ثلاث مراحل متتالية: -١‏ مرحلة ما قبل 
التكنولوجياء 2- مرحلة التكنولوجيا التجريبية 3- مرحلة التكنولوجيا الجاهزة 
للاستخدام. وطبقا لهذا التقسيم المرحلي؛ يركز القطاع الخاص جهوده 
على المرحلة الأخيرةء ويبذل بعض الجهد في المرحلة الثانيةء والقليل من 
الجهد في المرحلة الأولى التي لا تتوافر لإنجازاتها الحماية الكافية أو لا 
تحقق العائد المطلوب, بينما القطاع الحكومي جهوده لازمة؛ ليس فقط في 
مرحلة ما قبل التكنولوجيا التي يتحاشاها القطاع الخاصء ولكن أيضا في 
المرحلة الوسطى حيث قدرة القطاع الخاص على استثمارها محدودة؛ وكذلك 
في المرحلة الأخيرةء أي التكنولوجيا الجاهزة للاستخدام لتوفير عنصر 
المنافسة. ويساهم القطاع الخاص في التكنولوجيا البيولوجية بوجه خاص 
في إنتاج التقاوي. وحديثا في الأنشطة المتنوعة للبيوتكنولوجيا مثل زراعة 
الأنسجة والهندسة الوراثية. 

ويذكر براي واتشيفير'" أن نشاط شركات التقاوي في القطاع الخاص 
ينحصر كلية في إنتاج الهجن 1196:1005 المؤسيسة على سلالات 1ne4‏ يتم 
استنباطها بواسطة مؤسسات دولية أو مؤسسات حكومية:؛ ويتركز اهتمامها 
على الذرة الشامية ثم في المرتبة الثانية الذرة الرفيعة (السورجم) وعباد 
الشمسء وفي بعض الدول الأقل تقدما على الذرة الرفيعة والقطن الهجين 
الت وداک كفتك كيت کشر من الشتركات هة اضتاف اللخضتروات 
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خاصة الطماطم الهجينء كما تهتم شركات التصنيع الزراعي العاملة في 
بعض المجالات مثل زيت النخيل والمطاط والأناناس والتبغ بتربية أصناف 
هذه المحاصيل. وفي مجال الإنتاج الحيواني تنشط شركات القطاع الخاص 
في تربية السلالات. خاصة الدواجن» التي تقوم بها شركات متعددة الجنسية 
في الدوق امتقدمة: وغل نتاتجها مباشرة إلى الدول الأقل تقدما من 
خلال فروعها أو من خلال شركات مشتركةء كما يهتم القطاع الخاص 
ببحوث الأعلاف. وفي منتصف الثمانينيات قدر إنفاق القطاع الخاص على 
البحوث والتطوير بنحو: (2400) مليون دولار في الولايات المتحدة؛ (530 
مليون دولار) في بريطانياء (270 مليون دولار) في فرنساء (6,7 مليون 
دولار) في الهندء (4,4 مليون دولار) في الفلبين. 

ولا تتوافر معلومات عن دور القطاع الخاص في البحوث والتطوير في 
الآقطار العربيةء ولو أنه غالبا دور محدود للغايةء وفي مصر وحتى أواخر 
الثمانينيات لم يكن له دور يذكرء ثم بدأ حديثا في ممارسة نشاط ملحوظ 
في إنتاج تقاوي الذرة الشامية وفي زراعة الأنسجة. 


شقل التكنولوجيا: الإرشاد الزراعي 

من البديهي أن التكنولوجيا ونظم الإنتاج الجديدة المولدة نتيجة للنشاط 
ا انال كلها زتها را إلى بدرية کو تیاه 
المنتجينء ومن ثم فلابد من بذل جهود لنقلها إلى من سيستخدمونها وإلى 
حيث يكون تطبيقهاء وأن يكون النقل مبكرا بقدر الإمكان بعد أن تتأكد 
فادها وبوا ها مايه الل ده فى ها تطلق عليه رتل اا جي 
««Technology Transfer‏ أي نقلها ممن 5 بإنتاجها إلى من يقوم بتطبيقهاء 
ولكن المسمى الأكثر شيوعا هو «الإرشاد الزراعي «Agricultural Extension‏ . 
وسواء أطلقنا على هذه العملية نقل التكنولوجيا أو الإرشاد الزراعي يجب 
أن يكون واضحا أن المفهوم أكبر من مجرد نقل في اتجاه واحد. كما أن 
الها يها للا يقعصين هل الجهان الإرقادى الزراقي: 

إن الفائدة العملية من البحوث لا يمكن اعتبارها مكتملة إلا عندما 
بى اتزراع التكنولوجيات الجديدة الت تتوضل البهنا البحوكه وان بكر 
هذا التبني في شكل زيادة ملموسة في الإنتاجية وفي الدخل. هذا التبني 
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من قبل الزراع للتكنولوجيات الجديدة يستلزم: أولا-أن يعلموا بهاء ثانيا-أن 
يتشكل لديهم اهتمام بهاء ثم ثالثا-أن يجربوها ويثقوا فيها ومن ثم يتبنونها . 
ويعتمد النجاح في هذا-أو على الأقل الخطوتين الأولى والثانية-على توصيل 
المعلومات أو التكنولوجيات الجديدة إلى الزراع» فمن دون وصول هذه 
المعلومات إلى الزراع واستحواذهم عليها بصورة واضحة لا يكون هناك تبن 
لتكنولوجيات جديدة. 

وتختلف طريقة توصيل نتائج البحوث كثيرا من بلد لآخر. ففي بعض 
النظم البحثية يتولى الباحثون أنفسهم عملية توصيل المعلومات إلى الزراع 
حتى تحقيق التبني» وفي البعض الآخر يشاركون جزثئياء وفي غالبية النظم 
البحثية يتولى مسؤولية توصيل المعلومات مرشدون زراعيون يعملون في 
إطار جهاز خدمات إرشاديةء قد يكون مرتبطا بالجهاز البحثي وقد يكون 
مستقلا تماما عنه. ١‏ 

وتعرف منظمة الأغذية والزراعة”" الإرشاد الزراعي بأنه: «خدمة 
تعليمية غير مدرسية لتدريب الزراع والتأثير فيهم (هم وأسرهم) لتبني 
طرق محسنة في إنتاج المحاصيل النباتية والحيوانات: وفي الإدارة والصيانة 
والتسويق. ولا يقتصر الاهتمام فقط على التعليم وتبني طريقة إنتاج محسنة 
معينةء ولكن أيضا تغيير المزارع إلى الحد الذي يصبح عنده مستقبلا - 
وساعيا بصورة مستمرة ومن خلال مبادراته الذاتية- لوسائل تحسين أدائه 
لنشاطه المزرعي ومعيشته». وهكذا نجد أن هذه الخدمة هي بطبيعتها 
تعليميةء كذلك فهي عملية ديناميكية تشتمل على مرحلتين. الأولى نقل 
التكنولوجيات ونظم الإنتاج الجديدة إلى الزراع وحثهم على تبنيهاء والثانية 
هي نقل ما قد يواجه الزراع من مشاكل أو احتمالات لفرص جديدة لتحسين 
أكثر إلى الباحثين للتعامل معهاء كما أن أداءها يستلزم كادرا إرشاديا مدريا 
وفعالاء وإعدادا للإنسان المستقبل للتكنولوجيات الجديدة لتهيئته لاستقبالها 
واستيعابها وتبنيها والاستفادة منها. 

كذلك فإن الخدمة الإرشاديةء وكما يمكن أن تكون مسؤولية حكومية 
يقوم بها جهاز إرشادي تخصصي أو الأجهزة البحثية الإرشادية أو الجامعات, 
يمكن أيضا أن يقوم بها القطاع الخاص كما هو بالنسبة للشركات المنتجة 
لمدخلات الإنتاج» من معدات وكيماويات وتقاوء وأيضا البنوك واتحادات 
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الزراع والتعاونيات...الخ, إلا أنه بالنسبة للدول الأقل نموا يجب أن تكون 
الخدمة الإرشادية-خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل النباتية والحيوانية الأساسية 
التي يعمل بها القاعدة العريضة للزراع-مسؤولية حكومية يقوم بها جهاز 

ويذكر وارتون" أن الزراع في الدول النامية يحتاجون إلى المعرفة في 
المجالات الآتية: -١‏ مدخلات الإنتاج-التي يمكن أن تحقق زيادة في الإنتاجية 
لوحدة المساحة ولوحدة الاستثمار من عنصري العمل ورأس المال؛ وهذه 
تشمل معلومات جديدة عن الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية 
والكيماويات الزراعية والمعدات...الخ. 2- أساليب الإنتاج» إدارة استخدام 
الأراضي وطرق الزراعة ومعدلات وطرق إضافة الأسمدة: والمكافحة الفعالة 
للأمراض والحشرات والحشائشء وتغذية وعلاج الحيوانات...الخ: 3- عوامل 
الإنتاج الاقتصادية-فالمزارع لا ينبغي أن يكون مطبقا فنيا فقط؛ ولكن يجب 
أن يكون أيضا رجل أعمال. وهو في هذا الصدد يحتاج إلى أن يعرف كيفية 
اختيار السلع التي ينتجها ومعلومات عن الأسعار وظروف السوق وأساليب 
إعداد منتجاته للسوق والتخزين...الخ. والكثير من المعلومات التي يحتاجها 
الزراع يجب أن تأتي من المؤسسة البحثية؛ ومن ثم فمن الوظائف الآساسية 
للخدمة الإرشادية اختيار المعلومات واستخلاصها من البحوث, أو من مصادر 
أخرىء والتي يمكن أن تكون مفيدة للزارع الذي يخدمونه. 

كذلك تختلف مدى الحاجة إلى جهد خاص لتوصيل المعلومات 
والتكنولوجيات إلى الزراع تبعا لطبيعة هذه المعلومات أو التكنولوجيات 
وتبعا لحالة المجتمع الزراعي المستقبل لها . فعندما تكون التكنولوجيا الجديدة 
متميزة في فوائدها الاقتصادية بصورة واضحة تماما عن التكنولوجيا 
السائدة-مثل صنف جديد متفوق بصورة واضحة-فإن الجهود اللازمة لإنجاز 
مرحلة التبني لا تكون كبيرة. فعندما يحصل عليها بعض الزراع وتتأكد 
لديهم قيمتها سوف يسارع جيرانهم إلى تبنيها . أما عندما تكون التكنولوجيات 
الجديدة ليست على درجة كبيرة من التفوق على التكنولوجيات السائدة- 
ومن ثم لا تكون فوائدها الاقتصادية على درجة كبيرة من الوضوح-وهو 
حال الغالبية العظمى من التكنولوجيات» خاصة تحت ظروف الدول النامية 
حيث تمثل خطوات صغيرة للتحسين أكثر منها اختراق للمستويات السائدة: 
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وكذلك الحال بالنسبة للتكنولوجيا الجديدة تماما مثل إدخال محاصيل 
جديدة» فإن الزراع بصفة عامة سوف يترددون في تبنيها ما لم تبذل جهود 
مكثفة من قبل جهاز إرشادي أو جهاز بحثي إرشادي. ومن جهة أخرى فإن 
الزراع- أو المنتجين-سوف يعتمد مدى استعدادهم لتقبل تكنولوجيات جديدة 
على حالتهم الاقتصادية والاجتماعية والظروف الثقافية السائدة بوجه 
عام. فكبار الزراع-وأكثرهم تعليما وثقافة-أكثر استعدادا للسعي للحصول 
على المعلومات والتكنولوجيات الجديدة: أو على الأقل أكثر استعدادا لتقبلها. 
أما صغار الزراع-حيث الإمكانيات الاقتصادية والحالة التعليمية والثقافية 
محدودة-وهم الغالبية العظمى للزراع» لديهم الكثير من الأسباب المقنعة 
للتردد في تقبل المعلومات أو التكنولوجيات الجديدةء فظروفهم الاقتصادية 
تجبرهم على التزام جانب الحذر في تجربة الجديد المخالف لما اعتادوا 
عليه. كذلك فهم ليسوا على اتصال بمصادر المعلومات من خلال وسائل 
الإعلام المختلفة من إذاعة وتليفزيون وصحف ونشرات» أو محطات البحوث, 
فهذه جميعا ميسرة فقط للزارع المتعلمء وكذلك ليس من السهل توصيل 
المعلومات إليهمء وهكذا لابد أن يكون هناك من يتقدم ليأخذ بيدهم وهو 
غالبا المرشد الزراعي. 

وكثيرا ما يدور النقاش بين المهتمين بتحديث الزراعة حول دور الزارع 
في عملية التحديث؛ فتميل الغالبية منهم لتوجيه اللوم إلى الزارع متهمة 
إياه بجمود التفكير. وهو في نظرهم تقليدي بطبيعته وغير قادر على التغيير 
أو تقبل الجديد» ومن ثم فهو يمثل العقبة الرئيسية في طريق التحديث 
وتطبيق التكنولوجيات الجديدة, إلا أن هذا القول مردود عليه. فيذكر 
أرنون بأن حقيقة أن تطور الأساليب التكنولوجية الزراعية استغرق قرونا 
من الزمن؛ وجاء نتيجة تراكم المعارف والخبرات عبر أجيال عديدة: لا يعني 
أن الزراع هم تقليديون بالاختيارء فالغالب أنهم تقليديون بالإجبارء وهم 
طبيعيا لا يستطيعون تبني الابتكارات التكنولوجية ما لم تتغير أولا الظروف 
التي يعيشون فيها ويعملون خلالها . كذلك يذكر هوبر ': «لقد فقدت منذ 
وقت طويل القدرة على التسامح نحو الجدل بأن الزارع-بمقاومته العنيدة 
للتغيير وتشبثه بالتقاليد وطموحاته المتواضعة-يمثل العائق الرئيسي الذي 
يحد من التنميةء فهذا بالضبط غير صحيح. هناك اختلافات حضارية في 
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عادات العمل وفي الرغبة في التمتع بوقت الفراغ؛ ولكن لا أعلم عن أي بلد 
توافرت فيه للزراع تكنولوجيا عالية الإنتاجية والربحية اختبرت وثبتت 
جدارتهاء جنبا إلى جنب مع متطلبات تطبيقهاء ومع ذلك تظل مهملة غير 
متبناة لآن الزراع تقليديون. وليس هناك زارع يتبع (الطرق القديمة التي 
ترجع إلى آلاف السنين). وإذا كان هناك برنامج لنشر الأساليب الجديدة 
فشل في أن يحقق تجاوب الريفيين» فإنما يجب أن نفحص البرنامج 
والقائمين به. وأن ننظر في الإنتاجية التي تحققها الأساليب الجديدة 
والمدعاة. ولكننا يجب ألا ندين الزارع وهو يعمل لما فيه أفضل مصلحة لهء 
وهذه مصلحة من الواضح أنها لم تخدم». وفي معظم الأقطار العربية 
يمكننا أن نلاحظ حالات فشل إدخال تكنولوجيات جديدة تعزى ببساطة 
إلى تقليدية الزراع» وقد لمس كاتب هذه السطور بنفسه بعضا منها. ففي 
مصر-في أوائل السبعينيات-رفض الزراع» وجود صنف جديد من القمح ذي 
غلة عالية بديلا للصنف الذي تعودوا على زراعته؛ وطبعا اتهموا بأنهم غير 
قادرين على التغيير أو تقبل الجديد حتى ولو كان في مصلحتهم» إلى أن 
اتضحت الأمور فيما بعد وظهر أن الصنف القديم يخدم مصالح الزراع 
بصورة أفضلء فهو وإن كان أقل غلة إلا أن حبويه لا تنفرط بسرعة من 
سنابلهاء بينما الصنف الجديد تنفرط حبوبه بسرعة وإذا لم يتمكن الزارع 
من حصاده في وقت قصير يضيع جانب كبير من محصوله» فضلا عن أن 
سيقانه قصيرة خشنة لا تقبل عليها الحيوانات. وفي منطقة جيزان بالمملكة 
العربية السعودية أدخلت هيئة البحوث صنفا جديدا من الذرة الجديدة 
عالية المحصولء ولكن الزراع لم يقبلوا عليها وفضلوا صنفهم القديم» وبالمثل 
وقع اللوم عليهم: إلى أن اتضح أن الصنف التقليدي يوفر العلف الأخضر 
اللازم للحيوانات المزرعية الذي لا يوفره الصنف الجديد. ولكن هذا لا 
ينفي أنه يجب بذل جهد كبير لتهيئة الزراع لأن يكونوا أكثر استعدادا لتقبل 
الجديد وتحمل مخاطر التغيير. 

إن الظروف السائدة في الزراعةء سواء كانت من حيث طبيعة 
التكنولوجيات الجديدة أو حالة مستقبلي هذه التكنولوجيات من جمهرة 
الزراع المنتجينء تستلزم وجود جهاز فعال لتوصيل المعلومات والتكنولوجيات 
الجديدة إلى الزراع المنتجين» إذا كان لنا أن نأمل في إنجاز تقدم ملموس 
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واختراق لمشكلة الغذاء. 

وهكذا فإن هناك اقتناعا عاما بأن التكنولوجيات الجديدة التي تبنى 
عليها آمال كبيرة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة سوف تنتشر بصورة 
آسرع» وإلى مدى أبعد, وبتأثير أعمق : 

أولد]ذ! كانك مريعة ر واضعة للزارع ا را راان 
مبتكري هذه التكنولوجيات وقادة التطوير-أي دور المؤسسة البحثية. 

ف أنكن ظلها .كاهلية إلى جير العطبيق: وهنا افساسا ذون 
المرشدين الزراعيين بوجه عام-أي المؤسسة الإرشادية. 


أ-المؤسسة الإ ر شاد ية الزراعية : 

في أي قطر لديه حجم معقول من النشاط الزراعي» تنشا وتنمو حاجة 
إلى خدمة إرشادية لنقل منجزات التكنولوجيا إلى الزراع والمنتجين؛ ويتعاظم 
دور هذه الخدمة بتعاظم الحاجة إلى الاعتماد على التكنولوجيا في التنمية 
الزراعية. وكما سبق أن ذكرنا فإن العملية الإرشادية يمكن أن تقوم بها 
مؤسسات حكومية؛ سواء كنشاط مكمل لنشاط تقوم به بالفعل» مثل مراكز 
البحوث وكليات الزراعة وكليات الطب البيطري...الخ-أو كوظيفة أساسية 
مثل مؤسسة الإرشاد الزراعي-أيا كان حجمها أو مسماها-التي عادة تتبع 
وزارة الزراعة. كما يمكن أن يقوم بها القطاع الخاصء فالشركات المنتجة 
للتقاوي والمبيدات الحيوية تقوم بهذه الخدمة لعملائها وأيضا من يوزعون 
مدخلات الإنتاج والبنوك في بعض الحالات. على أن هناك اتفاقا عاما بين 
المهتمين بقضايا التنمية الزراعية أنه في الدول الأقل نموا التي تعتمد إلى 
حد كبير على القطاع الزراعي» والتي تشتد بها الحاجة إلى إحداث تنمية 
سريعة لمواجهة مشاكل الوفاء باحتياجات السكان من الغذاء وخامات الكساء 
توجد دائما حاجة ماسة إلى إنشاء جهاز إرشادي حكومي قوي وفي عام 
3 قدر بأنه يتوافر في مصر مرشد زراعي لكل مائتين وخمسين زارعاء 
وأن كل مرشد زراعي يخدم في المتوسط نحو 463 فدانا'ء وبمقارنة هذه 
الأرقام بتلك في الولايات المتحدة (مرشد لكل 325 زارعا و 48 ألف فدان)ء 
وأوروبا (مرشد لكل 430 زارعا و 9 آلاف فدان)ء والشرق الأدنى (مرشد لكل 
0 زارع و ١3‏ ألف فدان) نلاحظ التكثيف الشديد في مصر للمرشدين 
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الزوافيين سواء الفا تمده انزراء أو امساح من الآركن القزرعة. على 
انه وجب أ تير إلى انها التعليت ؟ وتي بالضرورة انال الارشاسة 
الزواعية فى مسر اذ ر كفالية متها فى الدول الأخرى» كه غاا تاح عن 
زيادة الآعدادء أما نتيجته فهي موضوع لكثير من التساؤل. 

ونه اأذاء اللؤسسة الآرشادية لدورها الحيوى بالكفانة الوالفية على 
غاملين ركيسيين- الأول + الكادر الإرشادي بالمؤسسة الإرشادية الذي يوازي 
تماما في أهميته الكادر البحثي بالمؤسسة البحثيةء والثاني كفاءة وطعالية 
الا بين ا الارشادية راا اا من و واا س 
الإرشادية وقطاع الإنتاج-آي الزراع والمنتجين-من جهة ثانية. 


ب - المرشدون الزراعيون : 

المرشدون الزراعيون هم من دون جدال عصب المؤسسة الإرشادية 
ونظرا لتنوع أوجه النشاط الزراعي» وكذلك تباين الحاجة إلى درجة أكبر 
من التخصصء يمكننا أن نميز مستويين من المرشدين الزراعيين-الأول عام 
في مجاله: محاصيل حقليةء محاصيل بستانية: مكافحة آفات...الخ؛ وعادة 
يعرف بأنه فقط «مرشد زراعي» والثاني مرشد متخصص أو «إخصائي 
موضوع» يختص بمجال محدود. والمرشد الزراعي العام يعتبر العنصر 
الأساسي في العمل الإرشادي» وهو الذي يتعامل مباشرة مع الزراع والمنتجين, 
ومن الوجهة الفنية يتطلب فيه قاعدة معلومات عريضة؛ وخبرة في مجال 
عمله: ويضصاحب هذا بطبيعة الحال قد رآقل من التخضصص الدقيق آو 
التعمق في مجال معينء ولذلك فهو في كثير من الحالات يواجه بمشاكل 
فنية دقيقة لا يستطع التعامل معهاء ومن ثم يحتاج إلى مساندة من المرشد 
الزراعي المتخصص أي إخصائي الموضوع؛ وهكذا يعمل هذا الأخير كمستشار 
للمرشد الزراعي بالنسية للمعارف التقصيلية لسلعة أو جال تخصنص 
معين» بأن يوضر له التوجيه والدعم في تحديد أبعاد المشكلة؛ واقتراح الحلول 
الفعالة والمشاركة في إعداد الحقول الإرشادية. كذلك يقوم إخصائي الموضوع 
بوظيفتين أخريين مهمتين» الآولى هي توفير التدريب خلال العمل للمرشدين 
العامينء والثانية هي التعاون في العمل التجريبي مع الباحثين. ومن ثم 
العمل كحلقة وصل بين الباحثينء والمرشدين العامين. 
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والمرشدون الزراعيون بوجه عام يمكن أن يؤدوا دورهم بالفعالية الواجبة 
صن 

أولا: توافرت لديهم الكفاءة المهنية والدوافع المعنوية. 

ثانيا: أثبتوا مصداقيتهم لدى الزراع. 

ثالثا: استخدموا كل الطرق والوسائل المتاحة بصورة إيجابية. 

وهذا يقودنا إلى حديث أكثر تفصيلا عن المرشدين الزراعيين ودورهم. 

لنبدأ أولا بشخص المرشد الزراعي... 

إن الكفاءة المهنية والرغبة الصادقة في خدمة الزراع هما الأساس 
المتينء الذي يمكن أن تبنى عليه علاقة مثمرة بين المرشد والزراع مرتكزة 
على الثقة المتبادلة. 

والكفاءة العلمية المهنية يجب أن تكون ذات قاعدة عريضة:؛ وأيضا عميقة 
بالقدر الكافي» مرتكزة على التعليم الذي حصل عليه ونما بالاتصال المستمر 
مع الباحثين ومحطات البحوث وبالزراع أيضا. وفي اتساع القاعدة العلمية 
يجب أن يستحوذ المرشد الزراعي على قدرات فنية واقتصادية ومزرعية 

فينبغي أن تتوافر لدى المرشد الزراعي المعلومات الأساسية في مجالات 
العلوم الزراعية المختلفةء وأن تكون لديه القدرة على إجراء التجارب الزراعية 
لاختبار التكنولوجيات الجديدة والحكم على ما إذا كانت ممكنة التطبيق 
تحت ظروف منطقته ومفيدة للزراع» وعن تشخيص المشاكل العامة-وأيضا 
تلك التي تصعب على الزراع العاديين-ووضع الحلول السليمة لها. وفي 
الجانب الاقتصادي ينبغي أن يكون قادرا على مساعدة الزراع في حساب 
التكاليف والعائد وتقدير الأرباح من الاختيارات المختلفة. مثل مكونات 
مدخلات الإنتاج والمعاملات الزراعية وطرق تربية الحيوان والأسواق 
البديلة...الخء أما عن الخبرة المزرعية العملية فيجب أن يكون» باختصارء 
قادرا على إجراء جميع العمليات الإنتاجية التي يقوم بها الزراع وبكفاءة, 
غلا يعقل أن يكون المرشد الزراعي غير ملم مثلا بتشغيل وصيانة الآلات 
الزراعية؛ في وقت يتوسع فيه استخدامها لتحديث وتطوير الزراعةء وسوف 
يجد نفسه متعاملا معها بصورة يومية. 

ثم ينبغي أن تتوافر في المرشد الزراعي القدرة على الاتصال بالزراع 
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اا عدوي وال تال ات الى ا ای ی نه يسوي 
وعلى مساعدتهم على تقبل الأفكار الجديدة. هذه القدرة لا شك في أن 
انا كيرا منها برعم إلى شخصية الوسن اللزواهي: كنا ا جا لعل 
منها يمكن تنميته بالإعداد والتدريب. وأيضا أن يؤكد مصدافيته بأن يوثق 
غلاقاته الشخصية مع الجميع صغارا وكباراء متعاوئين وغير متعاوثين. 
فقادة المجتمع المحلي يمكن أن يساعدوا المرشد الزراعي كثيرا في تحقيق 
E a E‏ اا E‏ 
وأولئك الآخرون الذين لا يتوقع منهم مساعدة فإن استشارتهم تفيد في 
ل و وضع اران يط مطل ار هاه 
لهم. 

ثم ينبغي أن يتوافر لدى المرشد الزراعي الدافع المعنوي القوي لخدمة 
الزراغوالأرظاء يشيهر اهم و ا يحققونه من تقدم إنتاجي 
واقتصادي واجتماعي, وبعبارة أشمل أن يذ حي البو a ES‏ 
وإذا كانت هذه المتطلبات من الضروري توافرها في شخص ال مرشد الزراعي 
من جهة؛ ودوره الحيوي في إنجاز التنمية الزراعية من جهة ثانية: فإنه 
ينبغي: أولا-إعطاء أهمية فائقة لاختيار وإعداد المرشدين الزراعيين يوازي 
الأهمية التي ينبغي إعطاؤها لاختيار وإعداد الباحثين, وثانيا-بالإضافة 
إلى تنمية الجانب المعنويء إيجاد مصاحة مادية للمرشد الزراعي في النهوض 
بالافاحكية الزواعية فعدى مسال الحواهز السكومية, 0 

ثم» ثانيا-لننظر في دور المرشد الزراعي.. 

متى توافر لدى المرشد الزراعي الأساس ا متين من الكفاءة المهنية والرغبة 
الصادقة في خدمة الزراع وتأكدت مصداقيته لديهم: يمكن له أن يؤدي 
دوره من خلال قناتين متوازيتين: 

الأولى: نقل المعلومات والتكنولوجيات الجديدة إلى الزرام وأيضا نقل 
المشاكل التي تعترضهم والتي لايستطيع إيجاد الحلول لها إلى الباحثين, 
ركم ا ا بجي أن يدككده جميع اول 
المتاحة التي يمكن تلخيصها عموما في ثلاث: الزراع الإرشاديين أو المتميزين, 
والتجارب والحقول الإرشاديةء والإعلام a‏ اتزواع ومكنهم تقديم 
العون والمساعدة للمرشد الزراعي في د تحقيق أهدافه بتيسير وصوله إلى 
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جمهرة الزراع والتأثير فيهم» إذ-كقاعدة عامة-الاتصالات المباشرة بين الزارع 
والزراع هي أكثر وسائل نقل المعلومات فعالية. فالزارع هو أكثر الناس 
معرفة بجيرانهء وهو الأكثر قدرة في الربط بين تجارب أجريت لدى زارع 
مجاور والظروف السائدة في مزرعته هو. والغالبية العظمى من الزراع لا 
يقتنعون بالأفكار الجديدة ما لم يشاهدوها بأنفسهم ناجحةء تحت ظروف 
يعرفونها جيدا ويستطيعون تحقيقهاء سواء في مزارعهم أنفسهم أو في 
مزارع جيرانهم. لذا فإن تجنيد عدد من الزراع وتدريبهم وتوفير المعلومات 
الجديدة لهم بصفة مستمرة, يعتبر نواة يمكن أن يتشكل حولها باقي الزراع. 
والحقول الإرشادية وحقول التجارب-إذا نفذت بإتقان-يمكن أن تجذب الزراع 
إلى التكنولوجيات الجديدة وتشجعهم على السعي إلى التعرف عليها 
وتجريبها. كذلك فإن وسائل الإعلام تلعب دورا ملحوظاء ولو أنه عادة يقف 
عند حد إشاعة مناخ ملائم للتحديث لدى الزراع» يمكن من خلاله للمرشد 
الزراعي أن يباشر دوره. وفي الاتجاه الآخر. فلا شك في أن هناك الكثير 
من الملاحظات التي ستتوافر لدى المرشد الزراعي عند تطبيق المعلومات 
والتكنولوجيات الجديدة؛ البعض منها قد يصل إلى حد المشاكل التي يجب 
إيجاد الحلول لها لدى الجهاز البحثي» والبعض الآخر قد يفتح آفاقا جديدة 
ينبغي اطلاع الجهاز البحثي عليها. 

الثانية: المساعدة على تخطي معوقات زيادة الإنتاج» فدور المرشد الزراعي 
يجب أن يتعدى نقل أو زيادة انسياب المعلومات والتكنولوجيات الجديدة 
وحض الزراع على تبنيهاء فهناك فجوة واسعة بين إقناع الزراع بتقبل فكرة 
جديدة من حيث المبدأ وبين أن يباشروا تطبيقها في حقولهم. فكثيرا ما 
تكون مدخلات الإنتاج من بذور وسماد وآلات وكيماويات...الخ. أو تمويل؛ 
غير متاحة بالكميات التي يرغبها الزراع أو في الأوقات التي يحتاجون 
إليها فيها . كذلك كثيرا ما تكون الأسواق غير مهيأة. أو التسهيلات التخزينية 
غير كافية لتقبل الزيادة المتوقعة في الإنتاج. كما أن نظم الإمداد بمدخلات 
الإنتاج القليلة الكفاءة كثيرا ما تشكل عقبات رئيسية في طريق تبني الزراع 
للتكنولوجيات الجديدة. وهنا نجد أن للمرشد الزراعي دورا رئيسيا في 
مساعدة الزراع-خاصة صفار الزراع-في الوصول إلى مدخلات الإنتاج 
والخدمات الضرورية؛ بما يجعل تطبيق التوصيات التي ينصح بها أمرا 
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ممكنا. 


ج- الر بط بين البحوت والار شاد : 

فيما سبق ذكرنا : 

أولا: أن التكنولوجيات ونظم الإنتاج الجديدة يتم تطويرها في المؤسسات 
البحثية سواء كانت قطاعا حكوميا أو قطاعا خاصاء ولكن القطاع الحكومي 
هو السائد. وأنه من الضروري لآي بلد يرغب في تحقيق التنمية الزراعية 
والاستمرار فيها أن يكون لديه مؤسسة بحثية حكومية قوية. تضطلع بالدور 
0 في توليد فيض مستمر من التكنولوجيات ونظم الإنتاج الهادفة 
إلى تحقيق التنمية الزراعية المتواصلة. 

ثانيا: أن التكنولوجيات ونظم الإنتاج الجديدة المولدة في المؤسسات 
البحثية لا تنتقل تلقائيا إلى مستخدميها في مواقع الإنتاج بل لابد من 
نقلها إليها وإتاحتها لهم وأن الذي يقوم بهذا الدور بالنسبة للمؤسسات 
البحثية الحكومية هو غالبا الجهاز الإرشادي الحكوميء الذي ينبغي أن 
يكون قادرا وفعالاء على الرغم من أنه في الكثير من الحالات يقوم الجهاز 
البحثي بقدر ملحوظ من العملية الإرشاديةء كما أن القطاع الخاص عندما 
يقوم بتوليد تكنولوجيات فإنه يقوم بنقلها بمعرفته كما هو الحال في شركات 
التقاوي. 

ثالثا: وهكذا نجد لدينا-بصفة عامة فيما يتعلق بالنشاط الحكومي- 
مؤسستين منفصلتين الأولى بحثية والثانية إرشاديةء وأن الربط بينهما 
يبر قضية على قد ر كير من الأهمية: 

وعلى الرغم من أن المؤسستين البحثية والإرشادية تشتركان معا في 
هدف واحد هو تحعيق العمية الزراعية المتواضلة إلا أن هناف اخخلؤفات 
جوهرية بينهما في الوظائف وفي أساليب العملء ومن ثم فهما في معظم 
الأحيان تتطلبان تنظيمات إدارية منفصلة لضمان قيامهما بعملهما بكفاءة 
ويصعب دمجهما معا تنظيمياء إلا أن وجودهما في تنظيمين إداريين منفصلين 
له أيضا عيوب التى غالبا ما شخ عن الفا بينهما: وصموية فقي 
التكامل المطلوب لتحقيق الهدف المنشود الذي تشتركان في السعي إليه. 

ويشير هنتر”" إلى أن الخدمة الإرشادية الزراعية استخدمت تقريبا 
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في جميع الدول كأداة رئيسية للتنمية الزراعية: إلا أن نتائجها كانت مخيبة 
للآمال من نواح عديدةء وذكر أن أحد أهم أسباب فشل النظم الإرشادية 
في نقل منجزات البحوث هو ضعف التنسيق بين المؤسستين البحثية 
والإرشادية. ويرى أرنون أن المفهوم التقليدي لقنوات الاتصال بين الباحث 
والمرشد والزارع الذي يقول بأن المرشد الزراعي يقوم بنقل نتائج الباحث 
إلى الزارع» ونقل مشاكل الزارع إلى الباحث الذي يقوم بإدراجها في برنامج 
عمله البحثي» هذا المفهوم على قدر من البساطة المضللة؛ فهذه القنوات 
نادرا ما تعمل بهذا الشكلء كما أن هذا التبسيط يعنى أن الباحث معزول 
انا هن الاتسا 5اا ا 

ويضيف أرنون أنه في معظم الأقطار النامية يردد المرشدون الزراعيون 
أن الباحثين يعزلون أنفسهم في معاملهم ومحطات بحوثهم., ولا يبدون 
اهتماما بالعوامل الاقتصادية أو المشاكل الحقيقية للزراع» ويتأخرون في 
نشر نتائج بحوثهم» وغير مستعدين لإلزام أنفسهم برآي محدد. وعلى 
الجانب الآخر يردد الباحثون أن المرشدين الزراعيين في الحقيقة لا يثقو 
في نتائجهم ولا يقبلونهاء ولا يسآلون الباحثين عن المعلومات عندما يحتاجون 
إليهاء ولا يوضحون المشاكل التي تقابلهم في حقول الإنتاج. هذه المفاهيم 
تؤدي إلى موقف يصبح فيه المرشد الزراعي عازلا بين الباحث والزارع» 
بدلا من أن يكون حلقة وصل بينهما. 

وفي مصر أجري خلال العشرين عاما الأخيرة العديد من الدراسات, 
قامت بها فرق من الخبراء (دوليون ومصريون) لتحسين أداء الإرشاد 
الزراعي» واتفقت جميعها في الإشارة إلى النقص في التنسيق بين البحوث 
والإرشاد كأحد أهم معوقات التنمية الزراعيةء وعلى الرغم من كل الجهود 
التي بذلت ظلت المشكلة قائمة. ففي عام ١976‏ ذكرت إحدى هذه 
لر اسا ' أنه «سوف تكون هناك حاجة إلى تعديل شامل وتقوية لبرنامج 
الإرشاد إذا كان لمصر أن تحقق أهدافها الإنتاجية» وأكدت على أهمية 
التنسيق بين البحوث والخدمات الإرشادية. 

وفي عام ۱981 ذكرت دراسة أخرى أن أحد المعوقات الرئيسية التي تحد 
الإنتاجية للزراعة المصرية هو «نظام الإرشاد الضعيف وغير الفعال وغير 
المنسق». وأن «المشكلة تضخمت بغياب روابط قوية بين البحوث الزراعية 
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والإرشاد». وفي دراسة تالية”' «من الواضح أنه تتوافر لمصر تكنولوجيات 
غير مطبقة يمكن للزراع المصريين تطبيقها بسهولة؛ وهذا يوضح الحاجة 
إلى برنامج إرشاد قوي وفعال». 

وقد توصلت دراسات أخرى”” إلى نفس النتيجة: أهمية التنسيق وإيجاد 
روابط قوية بين البحوث والإرشاد . ويظل السؤال مطروحا: كيف يتم التنسيق 
بين الجهات المتعددة التي تمارس الإرشاد الزراعي؟ وكيف يتم الربط بين 
المؤسستين البحثية والإرشادية؟ 

لاشك في أن أسلوب الربط بين المؤسستين البحثية والإرشادية يختلف 
كثيرا من قطر لآخر تبعا لظروف متعددة. فهو مثلا : 

-١‏ يمكن أن يتم من خلال علاقات متبادلة بين الباحثين والمرشدين من 
خلال الحاجة المتبادلة لكل منهما للآخرء فالباحث يرغب في أن يجد من 
يساعده في نقل نتائج بحوثه إلى مستخدميهاء فهو يعرف أن قيمتها الحقيقية 
لا تتحقق إلا بتطبيقهاء وكذلك المرشد لكي يؤدي وظيفته ينبغي أن يلجأ 
للباحث. ويمكن أن تكون محطات البحوث الزراعية هي منطقة اللقاء بين 
الجانبينء وهذا أضعف أنواع الارتباط» وقد يصلح للدول المتقدمة ولكنه 
بالتأكيد لا يفى بالحد الأدنى لاحتياجات الدول الأقل تقدما والتى تستشعر 
اا ی ا وراهرةا ر ۰ 

2- يمكن أن يتم الربط من خلال إجراءات تنظيمية مثل إنشاء مجلس 
إشرافي يعمل على تحقيق قنوات الاتصال اللازمةء وهنا يمكن للباحثين 
والمرشدين الزراعيين أن يشتركوا معا في تخطيط وتنفيذ البحوث الميدانية 
(أو التأكيدية)؛ وفي تنفيذ الحقول الإرشادية وأيام الحقل لتوجيه الزراع 
وفي إعداد النشرات الفنية الإرشادية...الخ. 

3- عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى نقل فعال للتكنولوجيات ونظم 
الإنتاج المولدة في المؤسسة البحثية إلى حقول الإنتاج» ودفع أقوى لعملية 
التنمية الزراعية بالاستناد إلى التكنولوجيات الجديدة؛ وهي الظروف التي 
تكاد تكون سائدة الآن في معظم الأقطار العربيةء والدول النامية عموماء 
فإن تبني أسلوب البرامج البحثية المرتبطة بالتنميةء أي البحثية الإرشادية 
التي تعتمد على فرق متكاملة من الباحثين والمرشدين الزراعيين. هي أكثر 
الأساليب مناسبة؛ وهذه سوف نتحدث عنها في الفصل الأخير من هذا 
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الكتاب. 


التخطيط وال دارة الاستراتيجية : 

فيما سبق تحدثنا عن ضرورة التنمية الزراعية للوفاء باحتياجات السكان 
المتزايدين دوما من المنتجات الزراعيةء وعن ضرورة أن تتوافر لهذه التنمية 
الزراعية مقومات التواصل بصيانة الموارد البيئية والمحافظة عليها لضمان 
عدم الإجحاف بحقوق الأجيال القادمةء ثم عن قدرات العلم والتكنولوجيا 
باعتبارها الأداة المحورية لتحقيق التنمية الزراعية المتواصلةء ومن ثم عن 
توليد ونقل التكنولوجيا اللازمة لعملية التنميةء والذي يتم أساسا من خلال 
المؤسسات الزراعية: البحثية والبحثية الإرشادية والإرشادية. وهكذا نصل 
إلى النتيجة المنطقية بأهمية وحيوية الدور الذي ينبغي أن تقوم به هذه 
المؤسسات: إذا كانت للتنمية الزراعية المتواصلة أن تنجز بالصورة المرجوة 
وفي الوقت المناسب. 

ولكي تقوم هذه المؤسسات بدورها بالكفاءة المطلوبة لا يكفي فقط أن 
تتوافر لديها المواردء من قوة بشرية وتسهيلات معملية وحقلية وتمويل. 
ولكن أيضا أن تدار من خلال نظام كفء يستطيع حشد هذه الموارد وتنظيمها 
وتوجيه أنشطتها فى القنوات الصحيحة الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية 
الإواعوة اا اة والذى يمكن ان کر اليه كنطاء متعامل ا 
والبرمجة والإدارة الاستراتيجية للمؤسسة. 

يتلخص مفهوم الإدارة الإستراتيجية بوجه عام في أنها العملية التي 
بواسطتها يتمكن المديرون من : -١‏ إنشاء توجيه طويل المدى للمؤسسة: ب 
تحديد أهداف أداء معين» ج- تطوير استراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف 
في ضوء جميع الظروف الداخلية والخارجية ذات العلاقة؛ د- تنفيذ خطط 
العمل التي تم اختيارها . وتستند الإدارة الاستراتيجية إلى أربع ركائز أساسية: 

الأولى: التخطيط الاستراتيجي والبرمجة. 

الثانية: أسلوب العمل في فريق؛ أي من خلال فرق بحثية أو بحثية 
إرشادية متكاملة التخصصات. 

الثالثة: قواعد المعلومات الصحيحة والمتجددة وفي جميع مراحل 
ومشتويات العمل» 
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١-التخطيط‏ الاستراتيجي : 

التخطيط بوجه عام هو صياغة مدروسة لسلسلة منظمة من الإجراءات 
لتحقيق الأهداف أو الغايات وتجنب الوقوع في الأخطاء. والتخطيط 
الاسستراتيجى هو العملية التى بزاسطتها قستشرف المؤسسة (الدولة: الوزارة 
الؤمسة اة الخ مستقبليا: وفنظه نسهاء لتحقيق هذا الستميل: 
ومنت فالشخطيط الاستراترسي يركد على تحديد :إلى أبن ته اتسد 
وعلى «الإجراءات اللازم اتخاذها» للوصول إلى هناك. وهو عملية مستمرة 
متصلة لاتخاذ القرارات المبنية على أفضل وأدق المعلومات المتاحة: ولتنظيم 
وتعبئة الموارد البشرية والمادية التي بحوزة المؤسسة؛ وكذلك هيكلها التنظيميء 
وأسساليي هباها والعمليات الت كم اجا ركفل فة كلف اكور اح 
تقييم النتائج أولا بأول؛ بمقارنتها بالتوقعات واتخاذ التصحيحات الواجبة. 

يتميز التخطيط الاستراتيجي عن التخطيط التقليدي في ثلاث نقاط : 

الأولى: أن التخطيط الاستراتيجي يركز على الحانب اراي 
للمستقبل: بينما التخطيظ التقليدي يسكند أساسا على الحاضر في 
التخطيط للمستقبل» فالمعدلات التي تحققت في الحاضر أو الماضي القريب 
تكون الأساس للمعدلات المستهدفة في المستقبلء ومن ثم فهو يعتمد كثيرا 
على الإسقاطات,؛ ويحدد الأهداف المستقبلية بناء على اتجاهات أصبحت 
تاريها . وعتدما يستشرف التخطيظ الأستراتيجى صورة المستقبل» فاثه 
يأخذ الاتجاهات التاريخية-أي التي حدثت ا الحسبان: ولكنه لا 
تل مها دا على تمر المستعيلوهذا ينی اهدو الستقيل 
يمكن أن تتأثر وتتغير بما يجري عمله الآن في الحاضرء وبما ينبغي عمله 
في المستقبل أكثر منها يما جرى عمله في الماضي. 

الثانية: أن التخطيط الاستراتيجي يولي أهمية أكبر «للتنفيذ» وليس 
فقط «لتحديد الآهداف» ومن ثم فهو يعطي اهتماما كبيرا «لإجراءات» 
إعداد المؤسسة وتعبئة مواردهاء لتأخذ الوضع الملائم الذي يمكنها من 
تنفيذ الواجبات وتحقيق الغاية التي تستهدفها. 

والثالثة: أن التخطيط الاستراتيجي عملية لا تكتمل أبداء فهي متجددة 
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باستمرار من خلال التقييم المتواصل للتعامل بكفاءة مع المتغيرات المستحدثة. 

ويشتمل التخطيط الاستراتيجي على مرحلتين متتاليتين: الأولى: هي 
صياغة «استراتيجية» تتصف بنظرة مستقبلية طويلة المدى (غالبا عشر 
سنوات أو آكثر)ء والثانية: صياغة خطة تنفيذية مرحلية منبثقة عن 
الاستراتيجية ذات مدى متوسط قد يكون ثلاث أو خمس سنوات» أو أحيانا 
ست سنوات. ويلي التخطيط الاستراتيجي (ويكمله ويعتبر امتدادا له أو 
حتى جزءا منه) تحويل الخطة التنفيذية المرحلية إلى خطط عملياتية (أو 
تكتيكية أو تنفيذية) غالبا سنوية. ويلاحظ أن الأهداف التى تحددها 
الامترافجية رطويلة انى تقال هى سا تعداف اة ج دة 
المرحلية (متوسطة المدى)ء وأيضا هي التي تقوم بتحقيقها الخطط العملياتية 
(قصيرة المدى). 

وتعرف الاستراتيجية بأنها «الإطار العام للمنظومة المتكاملة من الأغراض 
والأهداف المقصودة عن سابق تصورء والسياسات التي تحدد وتعرف 
الاحتياجات التي سوف تعمل المؤسسة على خدمتهاء وكيفية قيام المؤسسة 
بتحقيق قيمة فعلية لنشاطها فى خدمة هذه الأهداف وعلى أسس متواصلة». 
وتحتل الاستراتيجية قمة سيرم ااا الاستراتيجي. 

والاستراتيجية ضرورية على كل المستويات التنظيمية: فعلى القمة ينبغي 
أن تكون هناك استراتيجية للزراعة أو التنمية الزراعية (منبثقة عن 
الاستراتيجية العامة للدولة)ء تتبثق عنها استراتيجيات للمؤسسات الرئيسية 
التي تقوم بتنفيذ السياسات الزراعية مثل المؤسسات البحثة أو البحثية 
الإرشادية أو الإرشادية وغيرهاء ومن استراتيجية كل من هذه المؤسسات 
تنبثق استراتيجيات للقطاعات التنظيمية الرئيسية المكونة لهاء فالمؤوسسة 
البحثية مثلا تتشكل غالبا من معاهد بحثية أو معامل يمارس كل منها 
النشاط البحثي في مجال سلعة معينة أو تخصص معين» هذه ينبغي أن 
يكون لكل منها استراتيجية توجه نشاطها. 

ترتكز صياغة الاستراتيجية على ست قواعد أو مفاهيم أساسية هي: 
ا-تحديد أغراكن الؤمسة:ودورها ورستالتهاء 2 تحدين الظروف المحيطة: 
3- تحديد مواطن القوة والضعف فى المؤسسة؛ 4- تحديد الأهداف التى 
ناطق ر اة و قنديه اتر د جات البديلة و 
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البرمجة الزمنية. ويراعى في صياغة الاستراتيجية ثمانية مفاهيم ركيسية 
توجزها كيما يلي : 

المفهوم الأول: التعريف الواضح بالغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة 
والذي لا تزال وستظل في المستقبل المنظور تمارس نشاطها على أساسه. 
والآولويات التي تتبناها بين اهتمامات القطاعات المختلفةء والوسائل التي 
تستخدمهاء والمقاصد أو النتائج التي تسعى إليها. 

المفهوم الثاني: تحديد «رسالة» الإستراتيجية التي تسعى المؤسسة إلى 
تحقيقهاء أو بمعنى آخر-ماذا تريد المؤسسة أن تفعل؟ وماذا تتصور لنفسها 
أن تكون؟ ويأخذ تحديد رسالة المؤسسة في الاعتبار: -١‏ تعريف النشاط 
الجاري الذي تمارسه: ما هى الأنشطة والمجالات التى ستوجد فيها المؤسسة؟ 
وما هن الاحتاجات الس كوا منتجاتها؟ ومن ادف دات 
أو 55 النشاط: شار الزواء أ كيان الزراع؟ جميع مستويات الزراع؟ إقليم 
جغرافي معين؟ جميع الأقاليم؟...الخء 2- كيف ستتمكن المؤسسة من تحقيق 
قيمة وبصفة متواصلة؟ ما هو مصدر الإضافة أو القيمة-هل هو خفض 
تكاليف الإنتاج؟ زيادة الإنتاجية؟ أداء متميز؟ إنتاج أكثر ملاءمة لاحتياجات 
المستهلكين؟ وما هي التكنولوجيا التي ستستخدم لخدمة الاحتياجات وخلق 
القيمة: أصناف؟ سلالات5 لقاحات بيطرية؟ نظم إنتاج5...الخ: وما هي 
التكدواوميا الت يكحو تخد الا تاجات ولق الم ةرا هو مسفرى 
المخاطر التي يمكن القبول بها؟ والتي مثلا قد تنتج عن خدمات لا يحتاج 
الها الزراع رميات لا سفاع إليها الارن او له تاس مع كاف 
الحصول عليها... الخ. 

اللفهوخ الات تيل الظروف ية رما تر رداون ساط ر وفردى: 
ويمثل هذا المفهوم في الواقع ركيزة أساسية لصياغة الاستراتيجيةء ومن 
كم ينبغي أن يجري بدرجة عالية من الدقة: سواء من حيث جمع البيانات 
الإحصائية والمعلومات الفنية أو من حيث تحليلها وتقدير الوزن الحقيقي 
كل رقم ا زمعاوفة:ويشكهل المحليل عا مجموعكين ركيسيكين من اغرال 
الأولى تمثل المشاكل أو المخاطر التي ينبغي مواجهتها أو توقعهاء والثانية 
تشتمل على الفرص التي ينبغي اقتناصهاء كذلك بعض هذه العوامل خارجي 
الي الا خرداخلى: وعلى سيل الال فان قاف الوارد الطبيعية 
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المتاحة من المحتمل أن يمثل مشكلة في الوقت الحاضر ومشكلة أكبر في 
المستقبل» ومن ثم فهو يمثل مخاطر ينبغي توقعهاء ولابد أن يدرس ويحلل 
بدقة في أي استراتيجية للتنمية الزراعية؛ والتغيرات في السوق الخارجي 
البعض منها يمثل مخاطر والبعض الآخر يمثل فرصا ينبغي اقتناصهاء 
والتقدم التكنولوجي في الفروع المختلفة البعض منه يمثل مخاطر إذا مثل 
قوة للمنافسين؛ والبعض منه يمثل فرصا كبيرة عندما يمكن الاستفادة 
منها. وبطبيعة الحال يختلف التحليل للظروف المحيطة كثيرا تبعا لمستوى 
الاستراتيجية. فالعوامل التي يجب دراستها وتحليلها لصياغة استراتيجية 
على المستوى الوطني» غالبا أكبر من تلك على مستوى مركز البحوث؛ وهذه 
بدورها أوسع مجالا من تلك لمعهد بحثي متخصص في سلعة معينةء ولكن 
على أي مستوى ينبغي أن يكون التحليل مناسبا ودقيقا وشاملا بقدر الإمكان. 
المفهوم الرابع: تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف في المؤسسة-تدقيق 
وحصر الموارد البشرية من حيث الأعداد والتخصصات المتاحة والكفاءة 
والقدرة على التعامل مع المشاكل أو فتح الآفاق الجديدة: والموارد المادية من 
معامل وتجهيزات معملية وحقول تجارب ومدى كفايتهاء وتحديد مواقع 
القوة التي يمكن استثمارها ومواطن الضعف التي يمكن تقويتها. 
المفهوم الخامس: إدخال قيم الإدارة الحديثة في أسلوب عمل المؤسسة 
من خلال تعريف وتحديد ماذا ينبغي أن تكون» وماذا ينبغي ألا تكون, 
وتحدي حكمة التقليدية والبيروقراطيةء وتحاشي الركون إلى حالة الرضا 
عن النفسء وعن الإنجازات التى تحققت فى الحاضر أو الحالة الآنية 
المفهوم السادس: تطوير بدائل استراتيجية بالبناء على عوامل القوة 
وتقليل مواطن الضعف, وتقييم الآثار المحتملة المترتبة بالنسبة لكل بديل. 
المفهوم السابع: تحديد الاختيار الاستراتيجي بإعادة تقويم الأهداف 
والتأكيد أو التعديل إذا لزم الأمرء واختيار مجموعة من السياسات المتماسكة 
والمتناغمة التي تتوافق بأفضل صورة ممكنة مع المواردء وتخدم على أفضل 
وجه أغراض المؤسسة» وتتجاوب مع المتغيرات في الظروف المحيطة. 
المفهوم الثامن: تحديد سياق وأولويات الإجراءات من خلال تحديد 
سياق زمني للخطوات المتتاليةء وتحديد الأولويات بين الأهداف والسياسات, 
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وتحديد آفاق زمنية لتحقيق الأهداف. 

وينبغي تقويم الإستراتيجية من خلال الإجابة عن عدد من الأسئلة 
للتعرف على مدى كفايتها للأغراض التي من أجلها تمت صياغتها-وأهمها : 

-١‏ هل توفر الاستراتيجية توجها استراتيجيا واضحا؟ 

- هل جرى تعريف المؤسسة المعنية بالاستراتيجية بوضوح؟ وتم فهمها 
واستيعابهاة 

- هل تحدد الاستراتيجية أولويات المؤسسة: فيما بين العوامل الحاكمة 
وفيما بين مسؤولياتها تجاه المستفيدين منها؟ وبدرجة كافية من الدقة؟ 

- هل تشكل الاستراتيجية محفزا واضحا نحو الالتزام؟ وما يترتب عليه 
من جدية في التنفيد . 

دهن استرات تة وة داخليا بالنسبة للظروف والأوضاع 
الداخلية للمؤسسةء وخارجيا بالنسبة للظروف المحيطة: مع قيم وتطلعات 
القيادات الفاعلة؟ ومع تحليل واقعي ودقيق وشامل للفرص المتاحة والمخاطرة 
ومع الموارد المتاحة من بشرية ومادية بما يجعلها قابلة للتطبيق؟ وهل مكوناتها 
وعناصرها متسقة بحيث يقوي النجاح في أي مكون أو مكونات أخرى؟ 

3- هل تنشئ الاستراتيجية قيمة؟ وهل تتناسب هذه القيمة كما ونوعا 
مع التطلعات المشروعة التي من أجلها صيغت الاستراتيجيةء ومع الموارد 
المتاحة؟ 

4- هل أظهرت استجابات جمهور المستخدمين للاستراتيجية وأهدافها 
والمستفيدين منها والوكالات الحكومية المختلفة المعنية قابلية الاستراتيجية 
للتطبيق؟ أم هناك شكوك؟ أو نواقص؟ 


2- العمل في فرق : 

كثيرا ما يعاب علينا نحن العرب أننا يمكن أن نبدع فرادى ولكننا كثيرا 
ما نفشل في العمل كفريق. ولسنا بصدد تحدي هذا القول أو تفنيده» ولكن 
ما نود التأكيد عليه هو ضرورة تبني أسلوب العمل في فريق» ومن ثم أهمية 
تفهم أسس وقواعد العمل في فريق متكامل التخصصات يتخطى حواجز 
الهياكل التنظيميةء للوحدات والمؤسسات البحثية والإرشادية التي تتصدى 
لمشاكل التنمية الزراعية. وفي هذا الصدد يذكر كاتزنباخ وسميث” : «لكي 
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يكون أعضاء هيئات البحوث الزراعية والإرشادية ناجحين في المستقبل؛ 
يجب أن يشكلوا ويعملوا في فرق متعددة التخصصات عابرة للوحدات 
التنظيمية؛ تتوجه نحو المشاكل والقضايا التي تهم المجتمع الذي من المفترض 
أنهم يخدمونه. وإذا لم يعملوا في فرق تتوجه نحو القضايا والمشاكل الحيوية 
وثيقة الصلة. سوف يكونون جزرا منعزلة من المعرفة والقدرة تنجرف دون 
هدف في بحر من الفرص الضائعة» 

ما هو فريق العمل؟ البحثي أو الإرشادي أو البحثي الإرشادي؟ في 
إيجاز شديد-فريق العمل هو وحدة متميزة متفردة تتشكل من مجموعة 
محدودة من الأفراد ذوي التخصصات المتكاملة يجمع بينهم: -١‏ وحدة الهدف, 
و 2- مستويات الأداء. و 3- تكامل المدخل نحو تحقيق الهدفء ومن ثم فهم 
يعتبرون أنفسهم على مستوى التحدي» ويمكن الاعتماد عليهم في إنجاز 
الهدف الذي هم بصدده. وهكذا فالفريق هو وحدة أداء وإنجاز وليس 
مجموعة من القيم الإيجابية. 

والبرنامج البحثي أو البحثي الإرشادي يتشكل أساسا عند قاعدته من 
وحدات صغيرة» تعتبر كل منها وحدة بناء أساسية تعالج جزئية صغيرة من 
البرنامج الكلي» يتولاها عدد محدود من الباحثين أو الباحثين والمرشدين- 
أي فريق عمل-يسعون معا لحل مشكلة محددة وصغيرة نسبياء ومن ثم 
يجمعهم هدف واحد ومحدود ومحدد هو حل هذه المشكلةء وجميعهم يبذلون 
أقصى جهدهم ويعطون أفضل ما عندهم وبأعلى مستوى أداء في استخدام 
خبراتهم ومواهبهم, ويتفقون على المدخل الذي يتبنونه لحل المشكلة. ومن 
ثم فهم معا يعتبرون أنفسهم على المستوى الكفيل بتحقيق الإنجاز وشعارهم 
«معا-كل منا ينجز أفضل». ومحدودية الهدف الذي يسعى الفريق إلى إنجازه 
وصغر حجم الفريق الذي يتراوح عادة بين ثلاثة وعشرة من الباحثين أو 
الباحثين والمرشدين: يمثلون تخصصات متكاملة للتعامل مع المشكلة التي 
يعالجونهاء يجعله أكثر ارتباطا بالهدف كما أن فرص نجاحه أكبر مما هو 
عليه الحال في المستويات الأعلى للتنظيم الهيكلي للبرنامج البحثي أو 
البحثي الإرشادي. 

وأعضاء الفريق يعملون معا بأسلوب مميز يرتكز على مجموعة من 
القيم التي تشجعهم على اتباع سلوكيات معينة مثل: 
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- الإنصات والاستجابة البناءة لوجهات النظر التي يقدمها الآخرون من 
أعضاء الفريقء وإتاحة الفرصة لكل فرد في إبداء الشك في أي مقترح أو 
رأي دون أن ينعكس ذلك سلبا على ردود الأفعال. وإن كان هذا السلوك 
بصفة عامة من آداب الحديث بين الناس عندما يتناقشون فى أمر ما فى 
جماعة إلا نان له هبيه خاس ف الفرق اة والنعنية الإرشادية لآن 
كل رأي يذكر من أحد الأعضاء يجب على الآخرين الإنصات إليه وتفهم 
أبعاده. ومناقشته بإيجابية دون التقليل من شأنه أو التهويل من قيمته» بل 
المساعدة في وضعه في الموقع الصحيح الذي يخدم أغراض الفريق. 

- تقديم الدعم والمساندة لمن يحتاجون إليها سواء كان ذلك بتقديم آراء 
أو أفكار أو معلومات أو أعمال. 

- تقدير اهتمامات الأعضاء. وهي لا شك مختلفة ومتباينة وربما تكون 
متعارضة في بعض الأحيان: وكذلك تقدير إنجازاتهم فيما يؤدونه من أعمال 
في إطار الفريق. 

وهناك عوامل أساسية يمكن ملاحظتها بالنسبة «لآداء» الفريق : 

- أن نجاح الفريق في تحقيق مستويات أداء أعلى يشحذ همم الفريق 
كفريق وكأفراد؛ بغض النظر عن موقع كل منهم في المؤسسة البحثية. 

- أن قادة المؤسسات يمكنهم ترقية أداء الفريق بصورة أفضل من خلال 
تنمية الأداء والإنجاز أكثر منهاء من خلال إيجاد المناخ المشجع لعمل الفريق 
فقط. فالمناخ المشجع يمكن أن يماثل الظروف المحيطة بعمل الفريق» وهو 
جوهري وضروري لأداء الفريق لعمله بصورة جيدة؛ ولكن أخلاقيات أو 
آداب العمل في الفريق تمثل جوهر العمل المشتركء أي المناخ الداخلي 
للفريق. 

- الميل نحو الانفرادية في العمل صفة إنسانية لا يمكن تجاهلهاء فكل 
فرد يرغب دون شك في إثبات ذاتيته وانفراديتهء ولكن هذا الميل لا ينبغي 
أن يسمح له بالتأثير في أداء الفريق أو تعويقهء بل يحسن أن يكون دافعا 
للترابط بين الفريق ما دام الفريق يوفر لكل فرد الفرصة لإبراز تميزه 
وذاتيته في إطار الفريق. وليتمعن كل فرد في شعار «العمل في فريق» الذي 
ذكرناه آنفا «معاكل منا ينجز أكثر». 

- الالتزام بالنظام والانضباط في السلوك والعمل داخل الفريق؛ وأيضا 
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داخل المؤسسة؛ يهيئ ظروها أكثر مناسبة لترقية أداء الفريق ومن ثم يجب 
داتما التمسك بهما. 

وهناك أربعة أسباب تقودنا إلى الاقتناع بأن أسلوب العمل في فرق 
متكاملة التخصصات. أكثر فعالية في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها 
المؤسسة البحثية أو البحثية الإرشادية عن أسلوب العمل الفردي وهي: 

أولا: الفريق يجمع معا المهارات والخبرات المكملة لبعضها البعض التي 
تتجاوز بكثير مهارات وخبرات أي فرد في الفريق. ولا يقتصر هذا على 
الخبرات الفنية والعلمية. حيث من السهل الإقرار بآن التوجه نحو التخصص 
الضيق بين الباحثين والتمايز في العمل بين الباحثين والمرشدين الزراعيين؛ 
يحتم التكامل بين التخصصات المختلفة المرتبطة بحل مشكلة معينة, 
فالنهوض بإنتاجية محصول نباتي معين مثلا يحتاج إلى تكامل جهود 
متخصصين في فروع مختلفة: تربية النبات» الفسيولوجياء المعاملات 
الزراعيةء مكافحة الآفات والأمراض. الاقتصاد ...الخ. الفريق يتجاوز هذا 
إذ يشمل أيضا : الخبرات والمهارات في كيفية معالجة المشكلة واقتراح مداخل 
العمل لإيجاد الحلول لهاء مهارات الموازنة بين البدائل المختلفة عند اتخاذ 
القرار بما يتيح فرصة أكبر لاختيار القرار الأفضلء مهارات تنظيم العلاقات 
بين الأفراد وبين الفريق ومحيطه الذي يعمل فيه ومن خلاله. فضلا عن 
التفاعل بين وجهات النظر والآراء للأعضاء التي تدفع بعضها بعضا. 

ثانيا: الفريق أكثر قدرة على تحديد الغاية التي يسعى إليها سواء كانت 
حل مشكلة أو اقتناص فرصة:؛ وفي تحديد المداخل التي يمكن طرقها 
لتحقيق هذه الغاية. وضي إنشاء قنوات اتصال تدعم كل المشاكل الجارية 
واتخاذ المبادراتء وكذلك الفريق أكثر مرونة وأكثر قدرة على التجاوب مع 
المتغيرات في الظروف المحيطة. 

ثالثا: متى تمكن الفريق من تجاوز مشاكل وصعوبات تشكيله» وأخذ 
صورته المقبولة والمقنعة لأعضائه؛ تولدت الثقة بين أعضائه بعضهم البعض» 
وتدعمت مصداقيتهم تجاه فريقهم وثقتهم في مهاراتهم وإمكانياتهم» وفي 
قدرتهم على تحقيق الإنجاز الذي يسعون إليهء ومن ثم قدرتهم الفعلية على 
الإنجاز. والقدرة الفعلية للفريق عندئذ سوف تتجاوز محصلة جمع قدرات 
الأعضاء إذ سيضاف إليها ناتج التفاعل بين هذه القدرات. 
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رابعا: الاستناد إلى الأسلوب الفردي يضع ضغوطا نفسية شديدة على 
الفرد خوفا من الفشل أو العجز عن تحقيق التقدم أو الإنجاز المطلوب منه. 
بينما تخف هذه الضغوط كثيرا عندما يعمل في فريق يساند بعضه البعض 
ويساهم كل من أعضائه في تحمل قدر من الضغوطء ذ فتتوزع على الجميع 
وتقل حدتها بدرجة أكبر نتيجة للثقة المتبادلة والقدرات المتنامية للفريق؛ 
ومن ثم يكون العمل في فريق أكثر متعة للفرد مادامت الضغوط أقل 
واحتمالات الإنجاز أكبر. وهذه الحالة في حد ذاتها تحسن من قدرة الأغراد 
في الفريق على العطاء ومن قدرة الفريق على الإنجاز. 


3 -الاستناد إلى قواعد المعلومات : 

في عصر العلم والتكنولوجياء لا جدال في أهمية الدور المحوري 
للمعلومات العلمية كمحور رئيسي للتقدم لآي بلد. وقطاع التكنولوجيا 
الزراعية والتنمية الزراعيةء شأن باقي القطاعات؛ يعتمد تقدمه ونجاحه 
لعن ووه الها على قاهوة مامات اة يعدو الأمكان وم دة 
سهل الحصول عليها وإتاحتها لمستخدميها. والمعلومات مطلوبة. وضرورية. 
في جميع مراحل عملية التنمية الزراعية وإن تباينت نوعيتها من مرحلة 
لآخرى. ففي مرحلة البحوثء لابد من توافر المعلومات المكتسبة من البحوث 
السابقة عند التصدي لدراسة آي موضوع أو مشكلة. والبدء من نقطة 
الصفر أو دون قدر كاف من المعلومات يؤدي إلى الفشل في تحقيق الهدف 
المطلوب, أو الفشل في استثمار جهود سابقة تساعد كثيرا مد 
تحقيق الهدف بصورة سليمة وتكلفة أقل. ونفس الشيء ينطبق؛ وإلى حد 
> على مرحلة التطوير. وفي مرحلة نقل التكنولوجيا تظهر الحاجة أكثر 
إلى معلومات من نوع آخر. خاصة ما يتعلق بالظروف المحيطة بتطبيق 
التكنولوجيات أو نظم الإنتاج المحسنة. وتخطيط أي برنامج بحثي أو بحثي 
إرشادي أو تنموي» سواء كان محصوليا أو إقليمياء لابد أن يرتكز على قدر 
واف من المعلومات التفصيلية التي توشن الأساس السليم للبتاء المركقبه 
الأمر الذي يسظزم قاعدة معلومات وتظام اتصال سليم. 

وعن دور الاتصالات العلمية في تقدم البحوت» ومن ثم قدرات العلم 
والتكنولوجيا التي سبق لنا الحديث عنها بقدر من الإفاضةء يذكر باتكال : 
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«دون اتصالات لن يكون هناك علم. لا يمكن أن يوجد علم دون نظام اتصالات 
منظم» فالعلم والاتصالات هما مكونا نظام واحد. وجهان لعملة واحدة. 
ومن ثم لا العلم ولا البحث يمكن أن يتقدم دون نظام اتصالات منظم». 
وفي العلم والتكنولوجياء تشمل الاتصالات انتشار الأفكار والمعارف 
والتكنولوجيات. وفي إطار البحوثء الاتصالات هي نقل المعلومات من باحث 
إلى الباحثين الآخرين أو المديرين أو مستخدمي هذه المعلومات أو المجتمع 
ككل. وعادة هناك قناتان يمكن من خلالهما حدوث هذه الاتصالات : 
القناة الأولى- وهى ما يمكن أن نطلق عليها «قناة الاتصال المنهجية» 
مو خاو امار اوا ارات وسيب اكا اجات العامة الرسائل 
العلميةء التقاريرء النشرات الفنية وغيرها. وهذه القناة لها مستخدمون 
كثيرون» ويمكن حفظها واسترجاعها في أي وقتء ولكنها تتقادم بمضي 
الوقت» كما أنها لا توفر انتقال المعلومات إلا في اتجاه واحد-من الكتاب إلى 
القارئ مثلاء ومن ثم فهي لا تسمح بتبادل المعلومات بين الطرفين. 
القناة الثانية- هى ما يمكن أن نطلق عليها «قناة الاتصالات غير المنهجية» 
من خلال الاتصالات الشفهية والمناقشات وجها لوجه في المؤتمرات 
والندوات» والزيارات للمعامل وحقول التجاربء والمقابلات الشخصية 
وغيرها. وهذه القناة هى الأكثر حيويةء وتوفر تبادل المعلومات فى الاتجاهين. 
ونظرا لسر الفا الى تمده يها امل يعي الى عاتب الغا 
الأولى-أن تعطى القناة الثانية اهتماما كافياء وهناك رأي عام بأن المؤسسات 
والعلماء الذين يتوافر لهم نظام كفء للاتصالات غير المنهجية دائما تكون, 
ويكون علماؤها وباحثوهاء في المقدمة. ومع ذلك يجب ملاحظة أن قناة 
الاتصالات المنهجية سوف تظل لها قيمتها الخاصة فهي: -١‏ توفر الأساس 
الحقيقي للعالم الحديث حيث توفر مدى واسعا من المعلومات وتحافظ على 
صدق الوظيفة العلمية: فعندما تكتب المعلومات على الورق أو الوسائط 
الأخرن الناس ةسرف تكون اكثر غتلانية وموضرعية عن تلك الكي يكم 
تبادلها شفهياء 2- توفر المصداقية العلمية الضرورية للعالم خاصة عندما 
تكون اا ج قومة جد و و التكرار في رة 
البرك والدرائماك ونا بكرتي عاية مح إهدار مرد رووا داهم 
وهكذا فإن الإدارة الاستراتيجية لأي مؤسسة أو برنامج ينبغي أن تولي 
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أهمية خاصة لعاملين أساسيين: 

الأول صياظة وتتطفين نظام االات متيجية وغير مه جا قال وف 
التنمية المتواصلة لقدرات المشاركين في نشاط المؤسسة أو البرنامج من 
خلال سهولة ويسر حصولهم على المعلومات التي يحتاجون إليها وأحدتهاء 
وتنب القدر سوولة ووب تفل المطومات الث راورن إلبها إلى ارين 
الذين يحتاجون إليها. 

الثاني: قاعدة معلومات تغطي جميع المعلومات الفنيةء والإحصاءات 
شاملة الموارد البشرية والمادية والمالية والاحتياجات والظروف المحيطة 
بالإنتاج والاستهلاك وغيرها فضلا عن التوقعات المستقبليةء والدراسات 
والتقارير ذا الاق يعملية الضمية الزراعية ويسهل الرجوع إليها في 
أعمال التخطيط. ولا شك أن وجود شبكة مترابطة من الحاسبات تخدم 
مكونات المؤسسة أو البرنامع: يسهل هذا الأمر كثيرا ويعتبر آسرا لا غنى 
عنه لأي برنامج عمل ناجح. 


4-القيادة القديرة : 

في حلقة دراسية ضمت ثلاثين من أعضاء هيئة البحوث بأحد المراكز 
البحثية المهمةء ويمثلون مستويات وظيفية وعمرية مختلفة. وحاضر فيها 
خبراء مبرزون» نوقشت مشاكل كثيرة تعوق قيام المؤسسة البحثية بواجباتها 
بالفعالية المطلوبةء كان هناك ما يشبه الإجماع على خطورة الدور الذي 
تؤديه القيادة؛ فالمشاكل القائمة معظمها إن لم يكن كلها يرجع إلى القيادة. 
والتطلعات المحتملة نحو أداء أفضل تعوقها عدم فعالية القيادة. وعندما 
نوقشت المشاكل القائمة. كانت الأصابع تتجه إلى القيادة؛ فهي إما بسببها 
أو بسبب عجزها عن إيجاد الحلولء فمشاكل التنظيم والتمويل والإدارة 
كلها قابلة للحل متى وجدت القيادة الفعالة. وعندما نوقشت آفاق تطوير 
العمل سعيا نحو أداء ومستقبل أفضل اتجهت الأصابع أيضا إلى القيادة. 
فهي التي يمكن أن تقود المؤسسة إلى هذا المستقبل الأفضل. وعلى الرغم 
من وجود فهم ملحوظ لحقيقة أن القيادة ليست دخيلة؛ بل هي من إفراز 
المجتمع الذي تقودهء إلا أنه كان من الصعب جدا الفصل بين القيادة وقدرة 
المؤسسة على حل مشاكلها وتطوير أدائها . وقد يكون هذا الدور للقيادة 
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مبالغا فيه وقد يكون صحيحاء ولكن تبقى المشكلة الحقيقية هي في كيف 
نأتي بهذه القيادة القديرة؟ إن إعداد القيادات عمل مؤسسي لا يتم بين يوم 
وليلة؛ ولا حتى في بضع سنوات» بل يستغرق سنوات طويلة. وهذا في حد 
ذاته ينبغي أن يكون دافعا على الإصرار على بذل الجهد لإعداد القيادات 
القديرةوهي الفصيل السادس هن هذا الكتاب سوك تتعرض للدور اللحوري 
للقيادة عند حديثنا عن البرامج البحثية وبرامج تنمية الإنتاج» ولكننا في 
الصفحات التالية سوف نتعرض لموضوع القيادة من منظور عام ينطبق 
فلي لرام كما يطبق هلى المؤمسات النسفية وال ة الإرشادية القاكمة 
بهذه البرامج أو المشاركة فيهاء والتي يعتمد على نجاحها في أدائها لوظائفها 
ومهامهاء احتمال الفشل أو النجاح في الاستخدام الفعال لقدرات العلم 
والتكنولوجيا في تعزيز فرص إنجاز التنمية الزراعية المتواصلة. 


أ-مفهوم القيادة : 

يرى جاردنر أن القيادة بوجه عام هي «الإقناع والقدوة» اللتان 
بواسطتهما يقوم فرد (أو مجموعة قيادية من الأفراد) بحث مجموعة من 
الناس على متابعة أهداف يؤمن بها أو يشارك المجموعة من الناس في 
الإيمان بهاء الذين يصبحون بالتالي تابعيه أو مؤيديه أو مريديه. وفي أي 
مجموعة منظمة من الناس-مؤسسة بحثية مثلا-يشغل الأفراد في المؤسسة 
مواقع ويؤدون أدوارا مختلفة. وأحد هذه المواقع والأدوار هو موقع ودور 
القيادة. ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن النظر في دور القادة بمعزل عن 
الظروف التاريخية التي نشأوا فيها والمؤسسة التي يعملون بهاء فهم في 
الحقيقة عناصر مرتبطة عضويا في مثل هذا النظامء ومن ثم فهم عرضة 
لفعل القوى التي تؤثر فيه. كما أنهم يؤدون واجبات أو مهام معينة ضرورية 
للمجموعة أو المؤسسة: إذا ما كان لهذه المؤسسة أن تحقق أغراضها . كذلك 
فإن التفاعل بين القادة وبين عناصر المؤسسة: أي العاملين بهاء هو عملية 
مستثمرة: وويجود اتصالات .مستمرة بين القياذة وعناصر الجموعة التابعة 
إنما يعني أن التأثير ينساب في كلا الاتجاهين. فكما أن القادة يؤثرون في 
العاملين معهم فإنهم يتآثرون بهم: وهكذا فإن القادة يشكلون وأيضا يتشكلون 
بدورهم. كذلك من الصعب في هذا العصر أن تتحدث عن «القائد الفرد» 
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في أي مؤسسة متوسطة أو كبيرة الحجم» فليس لدى فرد» مهما كان مقدار 
علمه أو عمق خبرته وموهبته؛ كل ما يلزم من الخبرة والمهارة للقيام بالعمليات 
المعقدة للقيادة العصرية:؛ وبالتأكيد لن يتوافر له لا الوقت الكافي ولا الطاقة 
الذهنية والبدنيةء ومن ثم فعندما تتحدث عن القائد يجب أن يكون المقصود 
هو الفريق القاكد. 

وعندما نتعرض للحديث عن القيادة ينبغي أن نوضح بعض النقاط: 

فأولا: لا ينبغي أن نخلط بين «القيادة» و «المكانة». ففي الكثير من 
المؤسسات ريما لا يكون الشخص الذي يشغل قمة المؤسسة أكثر من 
«البيروقراطي رقم |»» ولو أن هذا لا ينبغي أن يفهم منه-بالتداعي-أن المكانة 
ليست وثيقة الصلة بالقيادة. فمعظم المناصب ذات المكانة العالية تحمل 
معها قيما رمزية وتقاليد تزيد وتقوي من احتمالات الارتقاء إلى مستوى 
القيادة. ولا شك في أن العاملين في أي مؤسسة بحثية يتوقعون من رئيسهم 
أن «يقود» المؤسسة الأمر الذي يرفع فعلا من احتمالات أنه سوف يفعل 
ذلك. إلا أن عملية الاختيار للمناصب ذات المكانة العالية لا تجعل دائما من 
هذا التوقع حقيقة مؤكدة: فالقيادة تتطلب-من القائد-بذل الكثير من الجهد 
والطاقة أكثر مما يستطيع العاملون معه بذله؛ فضلا عن المتطلبات الأخرى. 

وثانيا: وبالمثلء لا ينبغي أن نخلط بين «القيادة» و «القوة». فالقادة دائما 
لديهم قدر من القوة متأصل في قدرتهم على الإقناعء ولكن الكثير من 
الناس الذين لديهم القوة ليسبوا بالضرورة حاكزين على مواهب القيادة: 
وغالبا يستخدمون قوتهم من خلال استخدامهم لقوة الثواب: مكافآت... 
ترقيات...الخ. أو لسطوة العقاب أو كما يقول المثل المصري الشائع استخدام 
«سيف المعز وذهبه» وفي بعض الأحيان من خلال وضع معين في الآلة 
التنظيمية للمؤسسة أو من خلال الارتباط بقوى مؤثرة. 

وثالثا: ينبغى ألا نخلط بين القيادة والسلطة التنفيذية المكتسبة من 
خلال الأحكام التقلمة العمل Sn‏ 
التنفيذية يحمل في طياته تأثيرا مدمرا في المؤسسات الكبيرة؛ ضفي الكثير 
من المؤسسات الحكومية يوجد تنفيذيون يتصورون أن موقعهم المتقدم في 
قائمة العاملين بالمؤسسةء يمنحهم سلطانا خاصا على العاملين يحولهم إلى 
خاضعين بدلا من أن يكونوا عاملين معاونين؛ ومن الصعب أن يتحول الخاضع 
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إلى معاون. فهذا يعتمد على ما إذا كان التتفيذيون سوف يتصرفون بحكمة 
وكفاءة. 

ورابعا: يجب أن نعي دائما أن كلمة مدير تعطي عادة المفهوم بأن هذا 
الشخص يشغل وظيفة توجيه قيادية في المؤسسة:؛ فهو يترأس العمليات 
التي بواسطتها تؤدي المؤسسة وظائفهاء مثل تخصيص الموارد بتدبر وحكمة, 
وتحقيق أفضل استخدام للعاملين» وغالبا ما يصعب التمييز بين المدير 
والقائد؛ فكثيرا ما يوصف شخص ما بأنه «مدير من الدرجة الأولى ولكنه 
يفتقر إلى القيادة» ولو أن هذا القول لا يحسن القبول به على إطلاقه 
فمعظم المديرين الأكفاء تتوافر فيهم درجة كبيرة من صفات القيادة. ومن 
جهة أخرى فإن القادة يواجهون في كثير من الحالات بمواقف تستلزم 
اتخاذ قرارات تماثل تماما ما يواجهه المديرون: وبالمثل فكثيرا ما يوصف 
شخص بأنه يتمتع بميزات قيادية ولكنه ليس بالمدير أي الكفء-وهذا أيضا 
لا يحسن القبول به على إطلاقه. ومن ثم فمن الأفضل التطلع إلى نوع من 
المديرين يتميزون بصفات القيادة: أي المديرين القادةء الذين يتميزون عن 
المديرين التقليديين من نواح عديدة نذكر منها : 

- أنهم يفكرون إلى مدى أبعد من المشاكل اليومية والتقارير ربع السنوية 
ونصف السنويةء ويستشرفون الآفاق البعيدة للمؤسسة أو الوحدة أو 
المجموعة التي يتولون قيادتها دون تفريط في المشاكل والمتطلبات الآنية 
بينما ينغمس المديرون التقليديون في المشاكل الآنية التي تستغرق الجانب 
الأكبر من جهدهم ووقتهم. 

- أنهم ينشئون ويحتفظون بقنوات اتصال قوية مع العاملين معهم» بما 
يكسبهم القدرة على التأثير الإيجابي عليهم إلى مدى أبعد مما تتيحه 
اللوائح والتشريعاتء وأبعد من الحدود البيروقراطية. إن قدرة المديرين 
القادة على الارتفاع بقدرتهم التأثيرية إلى مستوى أبعد مما تتيحه السلطة 
الوظيفيةء يمكنهم من ربط العناصر المتشرذمة داخل المجموعة أو الوحدة 
أو المؤسسة معا بحيث تعمل معاء في تناسق وتوافق عند التصدي لأي 
مشكلة أو السعي نحو هدف. 

- أنهم يولون اهتماما كبيرا لتداخلات الرؤيةء والجمع بين الخيوط 
المختلفة والمتشابكة لأي قضية؛ وبلورتها في رؤية واضحة المعالم» وكذلك 
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للقيم ولإمكانيات التحفيز المتاحة لهم وكيفية استخدامها على أفضل وجه: 
كما أنهم يدركون بحدسهم العوامل غير العقلانية والعوامل غير الواعية 
التي تشوب التفاعل بين القائد ومعاونيه ويقدرون على التعامل معها بأسلوب 
سليم. 

- أنهم يحوزون القدرة والمهارة في التعامل مع الاحتياجات المتعارضة 
الان مهم وجرن كن إيجاة الخلول: 

- أنهم يفكرون دائما في التجديد. فالمدير التقليدي يفضل دائما ثبات 
الأوضاع والأساليب علي خالها رسواء من حبذ الميكل التتطيمي أو أساليب 
العمل ويرتاح إلى حالة الاستقرار (التي غائبا ما تؤدي إلى الركود)ء أما 
المدير القائد فهو يسعى إلى إدخال التصحيحات سواء في الهيكل التنظيميء 
أو في أسلوب الأداء ونظم العمل التي تتطلبها الحقائق المتغيرة: بما يحقق 
التؤاحق مين الؤسشية او ارغ والطروف التقيرة المضيطة مها ويزكد 
حيويتها . وأخيراء يجب أن ندرك أن ممارسة القيادة في هذا العصر تلزم 
القادة بترسيع قيادتهم من خلال تعويلها إلى:قيادة مؤسسية أى»«خريق 
فائد». 

إن معظم المشاكل أصبحت معقدة فنيا بدرجة كبيرة» كما أن معدل 
التغير سريع للغاية: ومن ثم لآ نتوقع أن قائدا ما مهما كاثث مواهيه سوف 
يكو قادوا على دل افا او الك كر اناه مز سنت ا و 
أنه كرما عرق الشاء Ra‏ معينة قم E‏ 
لديه القدرة على رئاستها وتقويتهاء ومن ثم فهو لديه القدرة على حل الكثير 
من المشاكل التي ففركن لها المؤسسة: اسقادا إلى مواهبة الشخصية: 
وى ف عم على هذا ارال وروا ووا يتركو العمل في فة 
ولكن عندما يرخل السب آو لخر غالبا ما فاخت الؤسيسة في الكدهور 
السريع. لتحاشي هذا الخطر الذي يواجه الكثير من المؤسسات نقولنوكما 
سبق أن ذكرنا-أن م القائد لا ينبغي أن يتوقف عند الفردء بل أن يكون 
ريق قياذة»:وبهذا تتحول القيادة إلى عمل مؤسسي قادر على البقاء إلى 
مدى أبعد مما هو متاح للفرد. وبمرونة أعلى وقدرة أكبر على مواجهة 
المتغيرات. إن بناء القيادة المؤسسية ليس فقط واحدا من آهم واجبات 
القاكد» ولكته همل بحسب له 
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ب - مهام القيادة : 

تتولى قيادة المؤسسة القيام بمجموعة من المهام التي لا تقتصر فقط 
على إهداة اة ا راا ق مان قيام اة بادا وا حياتها: 
تحقيقا للغاية التي تسعى إليهاء ولكن أيضا خلق الأوضاع الداخلية التي 
تمكن المؤسسة من الاستمرارية في أداء دورها ورسالتها وتحقيق غايتها 
المتجددة. وقد ذكر الكثير من المهتمين بقضية القيادة العديد من مهامها 
بوجه عامء وفيما يتعلق بالمؤسسة البحثية الزراعية على وجه الخصوص 
لعل أهم مهام القيادة ما يلي: 


أولا-الرؤية المستقبلية للغايات : 

لعل إحدى أولى مهام القيادة الفاعلة لأي مؤسسة بحثية زراعية تمثل 
المستقبل وتصورهء أي استشرافه» بأكبر قدر من الوضوح» في خضم التحولات 
المحلية والخارجيةء والتطور السريع للتكنولوجيا ووسائل الاتصال» والظروف 
المحيطة بوجه عام؛ ومن ثم التوصل إلى رؤية سليمة للغايات التي تسعى 
المؤسسة إلى تحقيقها. إن وضوح الغايات ودقة تحديدها مطلب جوهري 
لتحديد وسائل وأساليب الوصول إليهاء وكثيرا ما يكون عدم وضوح الغايات 
سببا رئيسيا في الفشل في تحقيق ما تصبو إليه المؤسسة؛. مهما كانت 
الجهود التي تبذل في العناية باختيار الوسائلء ويبدو أن هذه الحالة هي 
إأحدق سمات العصر التي آشار إليها أيتشتين بقوله «يبدو أن ما يفيز 
عصرنا كفاءة الوسائل وارتباك الغايات». ويمكن أن نضرب مثلا بسيطا: 
كانت إحدى غايات مؤسسة بحثية تنموية تطوير زراعة محصول فاكهة 
معين في إحدى المناطق؛ وبذلت جهودا ضخمة في اختيار الصنف الأفضل 
وأساليب الإنتاج الأمثل وفي زراعة الأشجار. ثم سريعا اتضح أن من الأفضل 
استثمار هذه المنطقة في النشاط السياحي. ولو كان لدى قيادة المؤسسة 
وضوح رؤية واستشراف للمستقبل من البداية لما بذلت الجهود التي ضاعت 
سدى. ولا شك فى أن هذا أمر يتكرر فى كثير من الحالات. وعادة ما نقول 
إنه عيب ف التخطيط و اهل دزو العا وف يعض الجالاث اجن 
أمثلة عكسية فقد تتوصل قيادة فعالة إلى رؤية معينة, ربما تكون كل الظروف 
السائدة غير مؤيدة لهاء ثم يثبت فيما بعد جدواها. 
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يجب أن تتجه» فهذا هو جوهر القيادة الفاعلة. وهو أمر لا يمكن تفويضه 
كلية إلى آخرين. 


ثانيا تأكيد الثقة والمصداقية والقدرة على التجديد: 

فى أن يعمل القاده على مية الف فيم لدي الان هدوم ومنت 
أن وتر افر في العادة من اخلاقياك الفامل ها يقح هذه الكمة واا اة 
E‏ القادة لقيية كل LAG‏ كان سوظيم إدراكا مني 
أ كالا نيم لذي ما مط خظرة ] رلى فاب احكرام العاسليق. ولازا 
ا فة العمل رر رارت ا طن راک فت يقح اللطرفة اا 
أن عرفا ويدره: درج منقولة من الاق رذود أشمال العادة تماد هريما 
ضرورى لاء الفدة: [ذ كيف يثق إننان فى الخ إذا کات ردود اانه 
تجاه كس لر اواو سكنيل فا مده رات ر عق 
کا افر مص اتيم ارا چا کی شوح روك تفيل 
الان مسيم ومين اراتا ر الراغت القن رض ليا ال 2 
امو اتك انات أو إا اكا تل ان وها كبن كاين : 

اکن و اقب ای او لی اکر ات 
البحتية الارشنادية الزراعية في الدول الثامية عموماء والقديمة متها على 
رجه التخسوصن. الآركهاز إلى التغليدية:هالسير غالبا مايكون ف مسارات 
کی ورت ازاك كيرف وك يكرن واک مک کی کک الات 
ريماس اكترم االات ©2 ادن ما ی الوس إلى القايات: 
كالعاله يعور سرعة ا نا كن السادات اكا قن بده يقل 
القيواهرولم تمل ع الور تحن امراف القديية غنات 
جدوى في حل أي مشكلةء وهكذا نجد من أهم واجبات القيادة الارتباط 
«بالتجديد» في الفكر والعمل؛ وكما أن الظروف تتغير باستمرار وبسرعة 
كذلك التجديد يجب أن يتواصلء وهذا دور للقيادة ينبغي ألا يغيب عن 
ا ا ظان اسقط يم موا ا رر ا بترا ا 
وأساليب تجمدت عند ظروف عصر سبق أن انتهى أو في سبيله إلى 
الانتهاء. 
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موق عاك لتساك ونيا لقي الارشارية الزرافي ا سايسدة 
على المجتمع الذي لخصه المثل العربي الشهير «الناس على دين ملوكهم». 
إن قاذة ا ا هد ملركها وا كرنر ا كورة وإسيوة حسقة 
للعاملين معهم. وعندما تفتقد رئاسة أي مؤسسة بحثية صفة القدوة, 
وها في الال الارن اا يس دورو داعي سقتهم القيافية 
ويتحركوة نحو البيروقراطية جرف هم الؤسسة إنى الكل وة 
كانت مهام القيادة عديدة؛ والفرد ذو الموهبة القيادية الذي يؤسس ويبني 
ادا رصا يز كل يتح جه اليج الاك فير ار لخر من ارق 
إلا أن مهمة واحدة لا يمكن أن توكل أو تفوض وهي أن يعمل أو يتصرف 
باعتباره قدوة. وأن يتمثل دائما الآية الكريمة «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة». إن القائد ينبغي أن يكون قدوة حقيقيةء وهذا ليس موضوعا 
او وراك هذه ا ار يدها اح كي 
لازمة؛ ثم أن يستخدم بجدارة ما تتيحه من قوة تأثير إيجابي في خدمة 
غايات المؤسسة. 


نالثا- تأكيد القيم وتحفيز العنصر البشر ى : 

يعتز كل محتمع بقيمه التي اكتسبها من عقائده وإرثه الثقافي. هذه 
القيم تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي برنامج بحثي زراعي مرتبط بالتنمية: 
فقيم العمل والتفاني فيه والإخلاص والصدق والأمانة, لا شك في أن 
الانتقاص من أي منها يشكل خللا قد يؤدي إلى فشل البرامج:؛ بينما التمسك 
بها يمثل قوة دافعة لدى الباحثين والمرشدين الزراعيين لتقديم أفضل ما 
عندهم إسهاما في تحقيق تطلعات مجتمعهم. ومن جهة أخرى فإن القيم 
عادة تتعرض لقدر من التآكل والتحول بمرور الزمن» وبسبب تأثيرات شتى 
يتعرض لها المجتمع؛ بعضها داخلي والبعض الآخر خارجي» وبعضها سلبي 
والبعض الآخر إيجابي. والمجتمعات التي تحافظ على قيمها تحقق ذلك 
ليس باللجوء إلى الهرب من عمليات التحول التي يمكن أن تفرضها هذه 
التأثيرات: ولكن من خلال عمليات قوية للتجديد الذي يؤصل الأصيل 
وينبذ الدخيل. ومن ثم ينبغي على كل جيل أن يعيد اكتشاف العناصر 
الإيجابية في تقاليده وقيمه الخاصةء ويوائمها مع حقائق العصر الحاضرء 
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دون أن يغير في جوهرها الذي ارتضاه المجتمع. ومجتمع المؤسسة البحثية 
الصغير لا يختلف عن المجتمع الكبير» ومن ثم فإن المساعدة على إعادة 
الاكتشاف هذه هي أحد واجبات ومهام قيادتها. إن التمسك بالقيم الأساسية 
للمجتمع وعدم الانجراف إلى متغيرات قد لا تكون في مصلحته؛ واكتشاف 
الجراني ا جا ر فط ار كرون ا الدون اللعيوض او كي 
اداع اة ر 

والبشر هم العنصر الفاعل الأساسي في المؤسسة البحثية الزراعية. 
والبشر بطبيعتهم يحتاجون إلى التحفيز. والتحفيز قد يكون ماديا أو وظيفيا 
أو معنوياء أو حتى أحيانا كلمة طيبة. وقيادة أي مؤسسة لديها قدر كبير 
متاح من عناصر التحفيز بدءا بالتأكيد من الكلمة الطيبةء ومرورا بالحافز 
المعنوي» وريما في كثير من الحالات الحافز الوظيفي أو المادي. وكل ما هو 
مطلوب من القيادة هو أن تستخدم هذه الوسيلة الفعالة بعقلانية وعدالة. 
والباحثون بطبيعتهم» والعلماء منهم على وجه الخصوص.» حساسون لأي 
تجاوز في العقلانية أو العدالة. وبقدر فعالية عنصر التحفيز في دفع همم 
العاملين نحو مستويات أعلى من الجهد والأداءء يكون مدمرا إذا أسىء 
استخدامه. حتى إن لم يظهر هذا الأثر واضحا تلقيادة أو عجزت القيادة 
عن كشفه أو إدراكه. إن من أهم واجبات القيادة التعامل ببصيرة نافذة مع 
الظروف التي تحد من رغبة أعضاء المجموعة في بذل أفضل ما لديهم من 
قدرات وجهود وعطاء. وخلق الظروف التي تدفعهم إلى أقصى بذل للجهود 
والعطاء. وفي استطاعة القيادة أن تستخدم عناصر التحفيز التي تخدم 
أغراض العمل الجماعي سعيا وراء تحقيق الغايات المشتركة؛ وتحقيق التوافق 
بين أغراض الأفراد الذاتية وأغراض المجموعة معاء وتهيئة المناخ الذي 
يسوده اعتزاز الجميع بمساهماتهم الإيجابية في تحقيق الغايات المشتركة. 


رابعا- اذ دارة : 

کا م ان ذكرواء لير اومن اداح قدزا عا فخ السارات 
القياديةء كما أن معظم القادة في ظروف معينة يجدون أنفسهم يديرون. 
إن القيادة والإدازة ليسا شين الشوى وكا الان كيو .ومين ثم 
فمن النظقى أكون القورة الأذارية شمن الهازات الث قت بها القيادة 
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وتمارسها. وتتعدد الأنشطة الإدارية للقيادة ونذكر منها : 

- التخطيط وتحديد الأولويات-بعد أن يتم تحديد رسالة المؤسسة وغايتها 
الاستراتيجية-كما ذكرنا فيما سبق-فإن شخصا (أو فريقا من الأشخاص) 
يجب أن يصوغ السياسة ويخطط ويحدد الأولويات» ويختار الوسائل؛ وهذه 
وظائف يقوم بها قادة. وليس إداريين تقليديين. 

- التنظيم الهيكلي والعملياتي للمؤسسة-لكي تطبق المؤسسة البحثية 
استراتيجيتها يلزم عادة إعادة تنظيم هيكلها الوظيفي وأساليب عملهاء 
وشخص معين (أو مجموعة أشخاص) يجب أن يقوم بإعادة النظر في 
تصميم الهياكل التنظيمية للمؤسسة وأساليب أداء العمليات المختلفة التي 
من خلالها تستطيع إنجاز أهدافها وصولا إلى غاياتها . كذلك. ومن الناحية 
المثالية» لا ينبغي أن يعتبر القادة أنفسهم مخلدين» بل ينبغي أن يمكنوا 
المجموعة التي يقودونها من الاستمرار. والمؤسسة هي الوسيلة التي من 
خلالها يمكن تحقيق هذه الاستمرارية. وينبغي أن نتفق على أنه ليس هناك 
شيء ممكن التنفيذ دون جهود الأفراد القادةء ولكن ينبغي أن نتفق أيضا 
على أنه لا شيء قابل للاستمرار ما لم يتحول إلى عمل مؤسسي» وهذا من 
أولى مهام القيادة. 

- معظم القادة في المؤسسات البحثية الإرشادية يجدون أنفسهم يمارسون 
واحدا أو أكثر من مهام: تعبئة وتخصيص الموارد» اختيار العاملين وضمان 
استمرار حيوية الفريق. تشكيل أساليب عمل والمحافظة عليهاء توجيه 
العاملين في أداء الأعمال: التفويض بالمسؤوليات والتنسيق بين الأفراد 
والمجموعات؛ توفير الحوافزء كتابة التقاريرء والتقويم الدوري للأنشطة 
وغيرها. 

- تحديد المراحل التنفيذية والجداول الزمنية-وكذلك تحقيق القدر الكافي 
من وحدة العاملين-معظم القادة يجهدون أنفسهم معظم الوقت للحد من 
التعارض والنزاع بين العاملين معهم من جهةء ومن جهة أخرى زيادة وتقوية 
الترابط والتسامح المتبادل بين العاملينء باعتباره احتياجا مطلقا لنجاح 
العمل المشترك. وفي بعض الأحيان لا تكون المشكلة في التعارض أو حتى 
النزاع. ولكن في عدم الرغبة في التعاون. وهنا فإن مجهود القيادة ينبغي 
أن يوجه نحو تعميق الالتزام بالغايات المشتركة بدلا من التوقف كثيرا عند 
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حل الصراعات الجانبية. إن مهمة القيادة ذات الأولوية في هذا الصدد هي 
التحول بمجموعة العاملين إلى وحدة مترابطة لإنجاز الأهداف المحددة. 
مما سبق يمكننا أن نستخلص أن إدارة-أو قيادة-المؤسسات البحثية 
والبحثية الإرشادية الزراعية. وكذلك البرامج البحثية والبرامج البحثية 
الإرشادية. وعلى جميع المستويات» ليست بالعملية التي تؤخذ ببساطة أو 
تترك للظروف, ومن ثم يلزم-بجانب حسن الاختيار-توفير قدر مناسب من 
التدريب لمن سيتولون هذه المسؤوليات . وفي هذا الصدد» يذكر أرنون أن 
«إنتاجية البحوث الزراعية تتآثر إلى حد كبير بنوعية القيادة التي تتولى 
إدارة البحوث؛ وأنه عندما يقبل الباحثون تولي مسؤوليات إدارة البحوت 
فإنهم بهذا يتخذون قراراء سوف تكون له نتائج ليس فقط على مستقبل 
حياتهم» ولكن أيضا على أداء النشاط أو المؤسسة البحثية التي يديرونها. 
ومعظم الباحثين الذين يتولون واجبات إدارة البحوث ليسوا حتى مدركين 
إلى أي مدى هم غير عارفين بالمبادئ الأساسية للادارةء وأن تعلم «معرفة» 
علوم الإدارة يساعدهم في حل المشاكل الإدارية التي لا تحصى والتي 
ستقابلهم في أثناء أدائهم لدورهم الجديد, مثل الإشراف على العاملين 
واتخاذ القرارات بالنسبة للبرامج البحثية وموازنات الوقت والمال والجهد . 
ونظرا لأنهم دائما اعتبروا «الجدارة» شرطا أساسيا لمهنة البحث العلمي, 
يجب أن يدركوا أيضا أنهم يجب أن يستحوذوا على هذه الجدارة في مهنة 
إدارة البحوث إذا كانوا حقا يأملون في النجاح في أداء دورهم الحيوي 
الجديد . وهناك مديريون لوحدات أو مؤسسات بحثية ينكرون الحاجة إلى 
قيامهم بدور إداري» ويصرون على أن مسؤولياتهم الأساسية في توجيه 
وإدارة العمل البحثي في وحداتهم أو مؤسساتهم. هي في توفير الإلهام 
والتوجيه للباحثين بها. مثل هذا الدور ممكنء وقد يكون كافيا عند المستويات 
الأدنى من إدارة البحوث» أما فى المستويات الأعلى فإن هذا السلوك ممكن 
فقط في حالة إذا كار هفاك شخصن اشر س يتولى المسؤولية في القيام 
بالدور الإداري. فإذا كان هذا الشخص الآخر «باحثا عالما» نكون فقط كمن 
يشحذ السؤال» أما إذا كان من غير العلماءء فلن يبقى شيء من الحقيقة 
المقررة أن الرجل الذي يدير العلماء بكفاءة يجب أن يكون هو نفسه عالما». 
إن أولئك المديرين الذين تم تدريبهم كلية في الإدارة العامة دون خلفية 
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بحثية؛ لا يدركون خصوصية وفرط حساسية الباحث,. ولا كيف يمكن تنفيد 
البحوث. ولتسهيل تحول الباحث من مهنة العمل كباحث فقط إلى مهنة 
إدارة البحوث التي سيتولاهاء يجب إعداد برامج تدريبية لمساعدته على 
الاستحواذ على معارف معينة يحتاج إليها في تحليل واتخاذ القرارات, 
وتنفيذ الإجراءات» وتحمل مسؤولية تشكيل نظم بحثية زراعية. ولربطه 
بمشاكل تتراوح بين أولويات واستراتيجيات التنمية الزراعية الوطنية إلى 
الاحتياجات التكنولوجية وآليات المعاونة أو الدعم وأولويات البحوث. 


تنميسة المسوارد البنسرية 

في الفصل الأولء ذكرنا أن العالمء وكذلك الوطن العربي. حقق خلال 
الربع الآخير زيادة كبيرة في الإنتاج الكلي للغذاءء وأن هذه الزيادة لم تكن 
نتيجة لزيادة في الموارد الزراعية الطبيعيةء بل جاء معظمها نتيجة للتقدم 
التكنولوجي الذي انعكس في زيادة إنتاجية معظم المحاصيل الغذائية. هذه 
التكنولوجيا الجديدة أدت إلى نشوء نظم إنتاج متطورة؛ وفي كثير من الحالات 
نظم على درجة عالية من التخصص والتكثيف الإنتاجي. وفي المستقبل 
المنظورء سوف يظل التقدم التكنولوجي هو المدخل الأساسي لتحقيق الزيادات 
في الإنتاجية والإنتاج الكلي المطلوبة بشدة. وسوف تنشأ نظم إنتاج أكثر 
تقدما وتعقيدا . هذا التقدم يتطلب. بالضرورةء كوادر بشرية على مستوى 
أعلى من المهارة الفنية والإدارية. ومن ثم فإن الموارد البشرية لابد أن تواكب 
التقدم التكنولوجي إذا كان لهذا الأخير أن يحقق الأهداف المرجوة منه. 
وهكذاء إذا كانت التنمية الزراعية تستهدف في المقام الأول رخاء الإنسان 
وسعادتهء فإن الإنسان هو أداتها ومنجزها . إن النجاح أو الفشل في النهوض 
بالزراعة وتحقيق الثورة الجديدة القائمة على التنمية المتسارعة والمستدامة 
يعتمد في المقام الأول على الإنسانء بدءا من الزارع الصغير في أي حقل 
وفي أي مكان؛ وإلى المسؤول الأول عن الزراعة؛ مرورا بعشرات الألوف من 
الفنيين والمرشدين الزراعيين والباحثين والعلماء وقادة التنمية. إن هؤلاء 
جميعا-بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال كل حسب دوره وموقعه-يجب أن 
يتشكل لديهم إدراك واضح جلي بالأغراض والأهداف الوطنية للتنمية 
الزراعية؛ وأن يكتسبوا القدر المناسب من المعارف والمهارات الزراعية اللازمة 
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لأدائهم أدوارهم بالفعالية الواجبة والسرعة المطلوبة. وهذا يعني أن تتوافر 
لديهم قاعدة راسخة من التعليم والتثقيف ثم الإعداد الجيد والتدريب. 

ويحدد وارتون أربع فئات من المشاركين في التنمية الزراعية يؤثر تعليمهم 
وتدريبهم في نجاح التنمية الزراعية: -١‏ الزراع-من ملاك أو أصحاب 
مشروعات زراعية أو مستأجرين أو عمال زراعيين...الخ؛ 2- آولئك الذين 
يخدمون الزراع مباشرة-الباحثون والمرشدون الزراعيون» 3- أولئك الذين 
يخدمون الزراع بطريقة غير مباشرة-موردي مدخلات الإنتاج التجار...الخ, 
4- القادة ومتخذي القرارات. وما يهمنا في المقام الأول هو الفئتان الأولى 
والثانية. وكما أن لكل شريحة أو فئة دورها المتميز في عملية التنمية الزراعية, 
فإن لكل فة احتياجاتها من التعليم والتثقيف والتدريب. ولاشك في أن 
هناك جهدا كبيرا يبذل في كل الأقطارء وليس هناك من يبدأ من فراغء 
ولكن المطلوب هو فعالية أشد لتحقيق إنجاز أكبر خلال وقت أقصر. وهذا 
يعني حشد الجهود الوطنية للارتقاء بالإنسان القائم بالتنمية الزراعية. 
هذا الحشد يجب أن يرتكز على ثلاث ركائز أساسية تشمل: 

أولا: توفير حد أدنى من التعليم ومن المستوى الثقافي لجمهرة الزراع 
توفر الأرضية الثقافية السليمة الحاضة على تقديس العمل الجاد المثمرء 
بمشاركة فعالة للمؤسسات التعليمية والإعلاميةء ومستويات أعلى من التعليم 
والإعداد والتدريب للشرائح الأخرى تتناسب والواجبات الملقاة على عاتقهم. 

وثانيا: برنامج للاعداد والتدريب» لا يستهدف الارتقاء بكفاءة الأداء 
فقطء. بل أيضا تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لحل المشاكل وشق 
طريق التقدم» والقدرة على تحمل المسؤولية والرغبة في ذلك-بتوفير الفرص 
للأفراد لاكتساب المهارات العملية المناسبةء والمعرفةء والكفاءة: والارتقاء 
بمستوياتهم تبعا لتنامي قدراتهم. وأن ترتكز فلسفة التدريب على ثنائية 
الغرض. آي التدريب من خلال العمل والإنتاج. 

وثالثا: المشاركة الإيجابية للمؤسسات البحثية والإرشادية في إعداد 
وتدريب القوى البشرية بشكل كامل. وفي هذا الصدد يذكر ليجانس 
المي أن الركاكز الأساسية لعب الريقيين في الدول النامية ينيقي 
أن تعتمد على أن التغير الدائم يأتي فقط من داخل الإنسان ذاته؛ ولا يمكن 
فرضه بنجاح من خارجه» وأن التغير في رغبات الناس وفي مشاعرهم 
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وميولهم وقدراتهم» التي تساعدهم على تهيئة أنفسهم للتعامل مع الظروف 
المحيطة بهم بنجاح» يحتاج عادة إلى استخدام عامل منشط خارجي للتحفيز 
والتوجيه؛ ومن ثم ينبغي إنشاء مؤسسات لحفز التغيرء وأن تعمل هذه 
المؤسسات بكفاءة لتحقيق هذا الغرض. ويلخصان نتائج الإسهام الرئيسي 
للتعليم العام في زيادة الإنتاجية الزراعية فيما يلي : 

- يوفر للزارع المهارات الأساسية-القراءة والكتابة والحساب التي: أ- 
تسهل اطلاعه واستحواذه على المعارف التكنولوجية. ب- تمكنه من الاحتفاظ 
بسجلات للمزرعة. ج- تمكنه من إجراء الحسابات اللازمة لاتخاذ القرار 
بشأن المزايا الاقتصادية للمدخلات المقترحة عند المفاضلة بينها. 

- يحسن من عقلانية المزارع بما يجعل من السهل عليه تخطي المعوقات 
الاجتماعية والثقافية التي تعوق التقدم. 

- يزيد قدرته على السؤال والتحقيق واستخلاص المعلومات» ومن ثم 
زيادة قابليته لتقبل الأفكار والفرص والوسائل والأساليب الجديدة. 

- يغير القيم والتطلعات» ومن ثم يقوي الإدارة في الترشيد الاقتصادي, 
ويسهل تبني التكنولوجيات الجديدة. 

ولاشك في أن النتائج المرجوة من تطوير التعليم الأساسي» ومن محو 
أمية الكبار؛ تحتاج إلى وقت طويل نسبيا لجني ثمارها. ومن ثم يجب 
إعطاء أهمية كبرى لتثقيف العنصر البشري الذي في سن العمل. إن وسائل 
الإعلام. وبخاصة التليفزيون ثم الإذاعةء يمكن أن تقوم بدور كبير فقي 
الارتقاء بالمستوى الثقافي والذهني لجمهرة الزراع. وهذا بدوره يمكن أن 
يهيئ الزراع-حتى الأميين منهم-لتقبل الأفكار الجديدة في وقت قصير. 
ومن ثم فمن الضروري حشد جهود جميع الأجهزة التثقيفية الأخرى (من 
مسرح جماهيري ومكتبات متنقلة... الخ)ء لنشر وعي ثقافي يركز على 
قضايا محددة مرتبطة بالتنمية الزراعيةء منها: محاربة ظاهرة العزوف عن 
العمل والحض على العمل الجاد المثمرء وتنمية الوازع الديني والأخلاقي 
في أداء الواجبات؛ والتعريف بوضوح بأبعاد مشكلة التنمية الزراعية 
وضرورتها للوطن؛ والاحتياجات والأهداف الوطنية وعلاقتها جميعها 
بالجهود الفردية للمواطنينء ومن ثم إشعارهم بأهمية دور كل منهم» إذ من 
إحساس الفرد بأهمية الدور الذي يقوم به للمجتمع والوطن» يتولد لديه 
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الإخلاص والاجتهاد وتنمية الإحساس بسرعة الإيقاع التي يتميز بها العصر 
الحديث وأهمية عامل الوقت» وأن ما ينجز في ثلاث سنوات من الأفضل 
إنجازه في سنة واحدة متى كان ذلك ممكناء وترشيد استخدام الموارد 
المائية وصيانة الأرض الزراعية والمحافظة على البيئة... الخ. 

إن لأجهزة الإعلام-وفي مقدمتها التليفزيون ثم الإذاعة والصحافة-دورا 
رئيسيا في تثقيف الزراع بصورة مناسبة تؤهلهم لإنجاز ثورة زراعية. وهي 
في هذا قادرة على اختصار الزمن وتخطي تراكمات سنوات التخلف الطويلة. 
على أن دور هذه الأجهزة يجب أن يتكثف: كميا-بزيادة عدد ساعات الإرسالء 
ونوعيا-بتقديم برامج فنية متصلة متكاملةء وإتاحة الفرصة للزراع لمناقشة 
مشاكلهم الفنية والحياتية مع المسؤولين بالأجهزة الحكومية بما يخلق التفاعل 
بين الطرفين؛ ويوفر قناتي اتصال تنساب من خلالهما المعلومات من 
المجتمعات الريفية إلى السلطات والهيئات المختصة بالتنمية الزراعية 
والعكس. إن إتاحة الفرصة للزراع لمناقشة مشاكلهم علنا وبحرية في حوار 
متعدد الأطراف-على الرغم من توقع أن يوجهوا الكثير من النقد والمطالبات 
للأجهزة الحكومية؛ وهو ما قد ينظر إليه البعض على أنه يهدد وظائفهم 
ومكانتهم-يؤدي في الحقيقة إلى فوائد جمة: لعل أولها بناء وترسيخ مناخ 
من الثقة المتبادلة بين الزراع والمسؤولين الحكوميين وبقية أطراف عملية 
التنمية الزراعية. أما الخوف من فتح الحوار لما قد يسببه من مشاكل» 
والاستمرار في استخدام أسلوب الطريق الواحد الأوتوقراطي» بتخطيط 
البرامج وإصدار تعليمات التطوير والتحديث من الحجرات المغلقة بالمدينة 
فلن يجدي قتيلا. ولا شك في أنه ليس من السهل إعداد وتنفيذ برامج 
إعلامية على مستوى القرية؛ إذ إن ذلك يتطلب من القائمين بها التعاطف 
الشديد مع القضية؛ والفهم الحقيقي للمشاكل القائمةء ورجاحة الفكر 
وحسن التصرف بأسلوب ديموقراطي» وقبل كل ذلك الابتكار والبراعة 
ولذا يجب أن يتاح لهم إعداد جيد وتدريب متقدم في جميع النواحي؛ 
ومساندة وتشجيع دائمين. ويجدر بنا هنا أن نذكر ملخص ما توصل إليه 
فريزر” خبير التنمية الريفية بمنظمة الأغذية والزراعةء عن دور الإعلام 
في الدول النامية إذ يقول: «بينت التجربة حتى الآنء أنه حتى في تقنية 
الإعلام الحاليةء لم تستخدم هذه التقنية وتطبق على التطور الريفي إلا 
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بنسبة ضئيلة. والأسباب متعددة؛ ولكن أهمها الواقع العام المتجسد في 
ريف مهمل (مهما قالت خطط التنمية الوطنية)ء فهذا الإعلام لم يظهر 
كقوة فعالة للتغيرء وكوسيلة لنقل أساليب العمل بشكل اقتصادي فعال 
مماثل للاتصال الإعلامي الشخصي. إنه لمن الضلال استخدام وسائل 
الإعلام بشكل واسع للدعاية السياسية والمصالح التجارية-وعدم استخدامها 
بطريقة منهجية للمساعدة في حل المشكلةء التي يدرك الكثيرون أنها أهم 
مشكلة مطلوب حلها في العصر الحالي» حيث مئات الملايين من الناس 
يعيشون: كما وصفهم روبرت ماكنماراء في حالة من المأساة تجرح «الكرامة 
الإنسانية». 

كذلك ليس من جدال في أن أي برنامج جاد للتدريب والإعداد ينبغي أن 
يضمن أن تتوافر لكل فرد في المجال الزراعي؛ وأيا كانت مسؤولياتهء الفرص 
والدوافع للتعلم» بما يؤدي إلى تحقيق ثلاثة أهداف مترابطة تتمثل في: 
اكتساب «المهارات المزرعية» الأساسية؛ والاستحواذ على «المعرفة 
التخصصية» اللازمة لإكسابه الفعالية فى أداء الواجبات الملقاة على عاتقه. 
واكتساب «الكفاءة الإدارية» الى تک من تنظيم جهوده الشخصية. 

أن اققاب والهارات اكزرعية الأسناعية ضرورى الجميع |الشععلين 
بالتنمية الزراعيةء بدءا من الزراع وإلى أساتذة الكليات أو المدارس الزراعية 
والمرشدين الزراعيين والباحثين العلميين. وهذا مفهوم تماما بالنسبة للزارع, 
حيث ينبغي بداهة أن يكون ماهرا في أداء العمليات الزراعيةء ولكنه قد لا 
يكون كذلك بالنسبة لباقي الفئات. على أننا يجب أن نذكر المثل الشعبي 
القائل بأن «فاقد الشيء لا يعطيه». فكيف يكون هناك معلم أو مرشد 
لمهارات لا يجيدها؟ إن هؤلاء أكثر حاجة إلى اكتساب هذه المهارات» حتى 
لو لم يكونوا سيستخدمونها. هذه المشكلة تكاد تكون شائعة في كل العالم 
النامي. وقد أبرزها وورتمان وكومنجز بصراحة في قولهما «ليس لدى 
العالم النامي سوى القليل جدا من المتخصصين الزراعيين الذين يجيدون 
الزراعة العملية. ولعل أحد الأسباب لذلك أن نسبة كبيرة من الحاصلين 
على الثانوية العامة هم من أهل الحضر. وهؤلاء يلتحقون بكليات الزراعة 
للحصول على الدرجات العلمية. وهم لم يولدوا ويشبوا بين المزارع. وغالبا 
ما يتم تعليمهم على أيدي أساتذة على قدر قليل من الخبرة المزرعية العملية. 
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وهكذا تستمر الحلقة المفرغة... أساتذة غير ماهرين يعلمون طلابا غير 


ماهرين. وقد لاحظ بير م 


الذي ساهم في إنشاء برامج تدريب عملية 
في الإنتاج النباتي الع بالمعهد الدولي للأرز بالفلبين 1۸۸1ء والمركز 
الدولي للزراعة الاستوائية بكولومبيا 0147 أن : «الكثير من العلماء ومن 
المرشدين الزراعيين والمعلمين الذين يدرسون برامج إنتاج المحاصيل» هم 
أنفسهم غير قادرين على زراعة محاصيل تحقق إنتاجية عاليةء فهم ببساطة 
لم تتح لهم الفرصة لكي يتعلموا». ولخص وورتمان وكومنجز الموقف كما 
يلي: 
«يدعي بعض العلماء الزراعيين والمعلمين-الذين عادة لا تتوافر لديهم 
المهارات الزراعية الأساسية-أن المهارات الأساسية غير ضرورية لأنها من 
النادر أن تستخدم. وجهة النظر هذه يجب تفنيدها . إن «الخبرة» المزرعية 
ضرورية حتى يمكن تأسيس فهم للزراعة وتعاطف مع الزراع ومع الزراعة 
العملية. إن أولئك غير الواثقين من مهاراتهم المزرعية يترددون في التعامل 
مع الزراع. ومن ثم في إحداث التحول في الزراعة. والأوطان تحتاج إلى 
أعداد كبيرة من الفنيين والعلماء الزراعيين ذوي الكفاءة للتعامل مع المشاكل 
المتتوعة للزراعةء والذين-وهذا هو الأهم-لديهم الثقة في كفاءتهم الشخصية». 
ونظرا لأن المعارف الزراعية متنوعة ومتعددة؛ ومن ثم فإن «المعرفة 
التخصصية» تكتسب أهمية كبيرة. فعلى سبيل المثالء المرشد الزراعي الذي 
يعمل في منطقة محاصيل حقلية ينبغي أن يكون متخصصا في المحاصيل 
الحقلية وفي كل ما يتعلق بهاء وبالتالي فلا يحسن أن يطالب بمعرفة 
تخصصية أخرى في مجال آخرء كالبساتين مثلا أو تصنيع الألبانء فإنها 
فى هذه الحالة ستكون على حساب المعرفة التخصصية فى مجاله الأصلى. 
أما العقاية الإدارية خي لازمة لكين الفرن من اترك فى مواد 
بالطريقة المناسبةء سواء كان ذلك الفرد زارعا صغيرا أم مديرا لبرنامج 
تنمية. على أنها بطبيعة الحال تزداد أهمية كلما صعدنا سلم المسؤوليات. 
إن جميع المؤسسات الزراعية من مدارس وكليات زراعية وكليات بيطرية 
ومؤسسات بحثية؛ يجب أن تحشد جهودها للقيام ببرامج تدريب مكثفة في 
إطار عملها تحقق للعاملين بالزراعةء بجميع مستوياتهم: اكتساب المهارات 
الزراعية الأساسية, والاستحواذ على القدر المناسب من الخبرة التخصصية 
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والكفاية الإدارية-وهي مجتمعة تعني الارتقاء بالكفاية الإنتاجية للعنصر 
البشري. كذلك ينبغي أن تركز فلسفة التدريب على مفهوم «ثنائية الغرض» 
أي أن تدريب الأفراد ينبغي أن يكون من خلال تنفيذ برامج التنمية أو 
يدعمها مباشرة. فتدريب عناصر الزراع يمكن أن يتم من خلال إشراكهم 
في تنفيذ تجارب ميدانيةء أو حقول إرشادية أو أنشطة في محطات البحوث 
والمدارس الزراعيةء وتدريب طلبة المدارس والكليات الزراعية يكون من 
خلال مشاركتهم في برامج التنمية والبرامج البحثية الوطنيةء وكذلك الحال 
بالنسبة للمرشدين الزراعيين ومساعدي الباحثينء. كما ينبغي الارتقاء 
بمستوى التدريب للأفراد تبعا لتنامي وتقدم قدراتهم وإتاحة توليهم 
المسؤوليات» وبصورة متصاعدة: في أوقات مبكرة. 


مناخ اتتصاد ى مشجع للتنمية 

عندما تنجح المؤسسة البحثية في توليد تكنولوجيات جديدة ونظم 
مزرعية متطورة يمكن أن تحقق مكاسب للمنتجين. سواء من خلال زيادة 
الإنتاجية أو الجودة أو خفض تكاليف الإنتاج وعندما تقوم المؤسسة 
الإرشادية المنوط بها نقل هذه التكنولوجيات والنظم المزرعية الجديدة إلى 
الزراع بعملها على خير وجه؛ لا يعني هذا أن هذه التكنولوجيات والنظم 
المزرعية سوف تطبقء وأن المكاسب المتوقعة منها سوف تتحقق. إذ لابد 
للوصول إلى هذا الهدف أن يتبناها الزراع والمنتجون. هؤلاء الزراع والمنتجون 
لن يتبنوا أي تكنولوجيات أو نظم مزرعية جديدة ما لم تتوافر لهم, بالإضافة 
إلى الثقة في هذه التكنولوجيات والنظم الجديدة وفي المكاسب التي يمكن 
أن تحققهاء مجموعة من الشروط يمكن أن نطلق عليها مجتمعة مناخا 
مشجعا ومحفزا للمنتجين» لتبني التكنولوجيات والنظم الجديدة وتحقيق 
المكاسب المأمولة منها. وفي هذا الصدد.ء لا يختلف صغار الزراع عن كبارهم 
حتى أولئك الأقل حظا من التعليم عن أولئك الأكثر تعلماء فهم جميعا 
يهتمون بتحسين ظروفهم الاقتصاديةء وهم جميعا يحتاجون إلى المناخ الذي 
يحفزهم على العمل ويعطيهم الأمل في الحصول على مكاسب مقابل هذا 
العمل. 

وبصفة عامة, إذا تتبعنا العملية الإنتاجية الزراعية زمنياء نجد أنه لكي 
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يقبل الزراع والمنتجون على تبني إنجازات التكنولوجيا الحديثةء سواء كانت 
أصنافا نباتية أو سلالات حيوانية: أو معاملات زراعية أو رعاية بيطرية, 
أو نظم إنتاج متطورة... الخ؛ وأن يحققوا من هذا التبني أكبر قدر ممكن 
من المكاسب» يجب أن يتيسر لهم أربعة متطلبات أساسية هي: 

أولا: الحصول على مدخلات الإنتاج التي توصي بها المؤسسات البحثية 
والإرشاديةء بصورة ميسرة ومحققة لاحتياجاتهم: زمنيا (في الأوقات 
المناسبة)ء ومكانيا (في الأماكن القريبة منهم)ء وكميا ونوعيا (طبقا 
لاحتياجاتهم). 

ثانيا: الحصول-عندما يكون ذلك لازما-على التمويل اللازم لشراء 
مدخلات الإنتاج» أو أدوات ومعدات التحديث...الخ؛ من خلال المؤسسات 
التمويلية الخدمية بشروط ميسرةء ومن دون عناء. وفي الوقت المناسب. 

ثالثا : الوصول إلى الأسواق لبيع منتجاتهم بسهولة ويسر وسعر مناسب. 

رابعا: حوافز اقتصادية مشجعة لتطبيع منجزات التكنولوجيا الحديثة, 
وللاستثمار في الإنتاج الزراعي» وذلك من خلال توازن مفيد بين أسعار 
المدخلات والمنتجات يترك لهم عائدا عادلا يتناسب مع تنامي جهدهم 
وحسن إدارتهم للعملية الإنتاجية. 

هذه المتطلبات الأساسية يمكن وضعها فى إطار ثلاثة أنشطة: 

الأول-السياسات التي ها لمك والطظطروق التي توفرها لتشجيع 
الاستثماق يمستوياته الختلفة يدءا من التزارع الصخير وحتى الشركات 
الكبيرة؛ والدعم غير المباشر الذي يمكن أن تقدمه وأن تستخدمه في 
توجيه الاستثمارات» والمساندة التي يمكن أن تقدمها لفتح الأسواق والتصدير 
والحماية من الإغراق الأجنبيء. والاستثمار الحكومي المباشر في مجالات 
تحسيق اة الأناسية مل مشروهات تسين خصوبة الخرية: رين 
وتحسين نظم الري والصرف. الطرق والاتصالات والكهرباء... الخ ودعم 
وتطوير الأجهزة البحثية والإرشادية؛ والتنمية البشرية. 

الثاني-نظام التسويق: الذي يعتمد عادة على شبكة من الأفراد واتحاد 
المنتجين والجمعيات التعاونية والشركات. والذي ينبغي أن يكون عادلا- 
بمعنى أن يعطي للمنتج حقه كاملاء ويحقق الربح من خلال الخدمات التي 
يقدمها للعملية التسويقية؛ وكفئًا بمعنى أن يكون قادرا على تسويق المنتجات 
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بأفضل أسعار ممكنة وفي الأوقات المناسبة وبأقل قدر من المفقود أو التالف. 
وهنا للحكومة دور كبير-دون الانغماس في ممارسة عمليات التسويق-يتمثل 
بوجه عام في سن قوانين ولوائح واضحة تنظم منح التراخيص وأوجه 
النشاط والضمانات اللازمة لمباشرة النشاطء والعقوبات في حالة الإخلال 
بهاء ونظم مواصفات ومقاييس واضحة ومحددة... الخ والإشراف الدقيق 
والصارم على تطبيق هذه القوانين واللوائح. وكذلك تشجيع جهود تحديث 
أساليب وأدوات التسويق بجميع مراحله؛ بدءا من إنشاء مراكز التجميع 
القريبة من مراكز الإنتاج» وتحسين وسائل النقل وطرق ووسائل التداول؛ 
والصوامع والثلاجات. والمجازرء والسويقات حول مراكز الاستهلاك 
والأسواق المركزية. ومصانع التعبئة والتعليب وتصنيع الألبان... الخ. 

الثالث-مؤسسات خدمية ديناميكية: تقوم المؤسسات الحكومية وغير 
الحكومية بدور رئيسي في قيادة عملية التنمية الزراعيةء ومن ثم فإن 
تحديثها بصورة متواصلة لكي تؤدي واجباتها على خير وجه» وبتوافق مع 
روح العصر التي تتطلب الدقة والسرعة والكفاءة: يمثل ركنا أساسياء وشرطا 
لا غنى عنه لنجاح العملية الإنتاجية الزراعية. 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الأنشطة الثلاثة تشكل نظاما مترابطا 
ومتكاملا لتحقيق المتطلبات الأربعة السابق الإشارة لهاء واللازمة لحث 
الزراع والمنتجين على تبني منجزات التكنولوجيات الحديثةء والتي ينبغي أن 
يكون واضحا أن العجز في أي منها يلعب دور العامل المحدد ويعطل فعل 
باقي العوامل. ويذكر وورتمان وكومنجز أن جهود الحكومة كثيرا ما تركز 
على بعض المكونات مثل توفير الاتتمان: أو البذور أو الخدمات الإرشادية, 
وتكون النتيجة معدلات إنتاج مخيبة للآمال. هذا الفشل ينتج عن مواطن 
الضعف الأخرى في النظام. مثل المكون التكنولوجيء أو الأسواق» أو مراكز 
توفير مدخلات الإنتاج التي قد تكون بعيدة عن الزراع» أو الأسعار التي 
تدفع للزراع التي قد تكون منخفضة كثيراء ولا توفر لهم قدرا معقولا من 
الربح. وعادة لا يكون الخطأ والفشل راجعا إلى الزراع؛ بل يرجع إلى تصميم 
أو تنفيذ البرامج بما فيها مكون السياسات. 
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تحقيق الامن الغداني 


لا شك في أن الظروف المحيطة بالأقطار 
العربية فرادىء وبالوطن العربي ككل» تدفع إلى 
تبلور إرادة سياسية بضرورة العملء باندفاع أقوى, 
على تحقيق تنمية زراعية متسارعة على المستوى 
القطري لتحقيق أكبر قدر من الآمن الغذائيء 
وتحقيق أكبر قدر من التتسيق والتعاون على مستوى 
الوطن العربي» قد يتطور فيما بعد إلى سوق عربية 
مشتركة على الأقل في مجال السلع الزراعيةء يكفل 
دعم وتقوية الجهود الوطنية ومن ثم قدرا أكبر من 
الأمن الغذائي في إطار المصالح المشتركة. ولا شك 
في أن السنوات الأخيرة قد شهدت إدراكا متناميا 
لدى الجميع''': أول-بخطورة الاعتماد على الخارج 
في تأمين حاجة السكان من الغذاء في عصر تميز 
بالتفليات اا والسياسية اا خشلة 
ترق على الاسشراد هن اسشنزاف للسواره 

من العملات الأجنبيةء ومن ثم ضرورة تحقيق حد 
أدنى. على الأقلء من الاكتفاء الذاتي من السلع 
الغذائية الأساسية؛ وثاني- بأن توافر السلع الغذائية 
بأسعار معقولة للسكان ضروري للاستقرار 
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الاقتصادي والسياسيء وثالث- أن تحقيق التنمية الزراعية يمكن أن يكون 
سريعاء وأن ثمارها يمكن أن تتحقق في وقت أقصر بكثير مما كان يعتقدء 
فضلا عن أن عائد الاستثمار يمكن أن يكون كبيرا ومجزياء ورابع- أن 
الارتقاء بمستوى معيشة السكان الريفيين يوفر قاعدة صلبة للتقدم 
الاقتصادي. 

وهكذا أصبحت قضية الأمن الغذائيء ومدخلها هو التنمية الزراعية 
المتسارعة, قضية حيوية تستحق أن يبذل فيها كل جهد» ومن ثم تعددت 
الرؤى عن الأسلوب الأمثل للتعامل معهاء التي لعل أهمها أسلوب برامج 
تنمية الإنتاج التي تعمل على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة 
الطبيعية والبشرية والماليةء لإنجاز أهداف محددة. 

في حديثنا عن مفهوم الأمن الغذائي» ذكرنا أنه. بالنسبة للمواطن, 
يشتمل على ثلاثة أركان: الأول-هو الوفرة؛ أي توافر السلع الغذائية التي 
يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية في السوق المحلي» وثاني- الاستقرارء 
أي أن تكون هذه السلع متوافرة طوال الوقت بحيث تكون متاحة عند احتياجه 
إليهاء والركن الثالث-إمكانية الحصول عليهاء بمعنى أن يكون دخله كافيا 
لتمكينه من شراء ما يحتاج إليه من سلع غذائية دون عناء. وبالنسبة للقطر 
أو الدولةء تظل الأركان الثلاثة للآمن الغذائي كما هي بالنسبة للمواطن؛ 
ولكن مع تحديد أكثر للمفهوم. فالوفرة يجب أن تكون أساسا من خلال 
الإنتاج المحلي؛ ومن ثم تسعى جميع الدول للارتقاء بالكفاءة الإنتاجية 
والتنافسية لزراعتها المحلية لتوفير أكبر قدر ممكن من احتياجات مواطنيها 
بصورة آمنةء ومن ثم زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي» آخذة في حسن 
ا ار المتاحة وإمكانيات وظروف السوق العالمي. والاستقرار يعني 
استقرار الإمدادات الغذائية للقطر أو الدولة من عام لآخرء دون التعرض 
لمخاطر تقلبات حادة سواء في الإنتاج المحلي أو السوق العالمي. واستقرار 
الإمدادات الغذائية يعتمد كثيرا على الوفرة. خاصة إذا صاحبها نظام 
سليم للتخزين والتسويق. وإمكانية حصول المواطن على السلع الغذائية 
يمكن أن تتحقق من خلال أحد مدخلين» الأول-تحسين دخول الناس» ومن 
ثم زيادة قدرتهم الشرائية: وهذا هو الحل الأفضل بطبيعة الحال ولكنه 
ليس الميسور دائما. والمدخل الثاني-إما من خلال التدخل الحكومي بإبقاء 
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أسعار السلع الغذائية منخفضة لتكون في متناول الناس» وخاصة ذوي 
الدخول المنخفضة:؛ أي دعم المستهلك على حساب المنتج؛ وهذا المدخل له 
آثار سلبية على تنمية الزراعة وإمكانية تحقيق الوفرة والاستقرارء أو بالدعم 
الحكومي لأسعار السلع الغذائية لإبقاتها منخفضة بالنسبة للمستهلك على 
حساب المجتمع: وهذا أيضا له سلبياته. وهكذاء يظل المحور الأساسي 
للآمن الغذائي هو من خلال تحقيق وفرة الإنتاج المحلي وبأسعار-أي تكلفة 
إنتاج-منافسة: وبصورة مستمرة. وهذا يقودنا إلى السؤال التالي: كيف 
يمكن تحقيق الوفرة وبأسعار منافسة؟ ولو وفرة نسبية بالقدر الذي يحقق 
ولكن ينبغي أن يكون أسلوبنا متفقا وروح العصر الذي نعيشه؛ ومن ثم نتفق 
على أن نقطة البداية هي صياغة استراتيجية للتنمية الزراعية على مستوى 
القطر. توفر الإطار الذي يمكن العمل من خلاله لتحقيق الأمن الغذائي 
المستهدف. 


صياغة استراتيجية للأمن الغذانيى 

في تعريفنا لمفهوم الاستراتيجيةء ذكرنا أنها: -١‏ الإطار العام للمنظومة 
السياسات التى تحدد وتعرف الاحتياجات. و 3- كيفية تحقيقها وعلى 

إن صياغة استراتيجية للأمن الغذائي. على مستوى القطرء. واضحة 
ومحددة بناء على دراسة موضوعية للامكانيات المتاحة والظروف المحيطة 
والاحتمالات المستقبليةء يعتبر ضرورة لازمة لتوجيه العمل نحو حشد الموارد 
المتاحة وتوجيهها بصورة سليمة بحيث تحقق الأهداف الوطنية. 
والاستراتيجية هي التي ستحدد التوجه العام نحو تحقيق الأمن الغذائي, 
ومدى الاعتماد على الذات (في الإطار الوطني أو الوطني والقومي)ء أو 
الاعتماد على الآخرين في السوق العالمي. كذلك هي التي ستحدد تصورا 
لما ينبغي أن تكون عليه حالة الأمن الغذائي مستقبلاء وأسلوب حشد الموارد 
المتاحة وكيفية العمل لتحقيق أو إنجاز أهداف التصور المستقبلي. 

وفيما يتعلق بالركن الأول للاستراتيجيةء سوف تتحدد توجهات الزراعة 
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والأهداف التي ينبغي تحقيقهاء في إطار تصور استشرافي للاحتياجات 
والموارد والظروف المحيطة. وبوجه عام» سوف تعالج الاستراتيجية قضية 
الأمن الغذائي من كل جوانبهاء آخذة في الاعتبار العديد من العوامل 
والمتغيرات التي لعل أهمها : 

سور ندرالاو موجه هاف والح الات 
الزيادة أو النقصء والحاجة إلى التحسين والصيانة... الخ. 

- تصور مستقبلي لاحتياجات السكان من السلع الغذائية المختلفةء في 
شود الجيادة ا اتل من الزريت إلى المي كتير مات 
الدخول... الخ. 

- تصور مستقبلي لاحتمالات الإنتاج الكلي من السلع الغذائية المختلفة, 
تكلفة الإنتاج القدرة التنافسية...الخ. 

- تصور مستقبلي للتقدم التكنولوجي وإمكانيات استثماره» وتطورات 
السوق العالمي وإمكانيات الاعتماد عليهء وتأثيراته في الزراعة المحلية...الخ. 

- تصور مستقبلى لإمكانيات الوفاء باحتياجات السكان اعتمادا على 
الزراعة الوطنيةء أو الاستيرادء وإمكانيات الارتقاء بدرجة الاكتفاء الذاتى. 
وإمكانيات التصدير الم 

- تصور للمعوقات الحالية والتي يمكن أن تنشأ مستقبلا والآثار التي 
يمكن أن تترتب عليها . 

- تصور مستقبلي لآثار التطورات سالفة الذكر في الزراع وإمكانية 
الارتقاء بالمستوى المعيشي للسكان الريفيين... الخ. 

وفيما يتعلق بالركن الثاني للاستراتيجية. سوف تحدد السياسات التي 
ينبغي على الحكومة تبنيه- مثلا: السياسات اللازم اتباعها: لصيانة الموارد 
الطبيعية رهي ا اهاري ر فلج حجان الأرسن الزرافية ,اكير الدهم 
هن كلدل امسات السكية الإرشادية والتمويلية والكدهية راتحي 
والتدريب... لحماية الزراعة الوطنية من احتمالات التعرض للإغراق الذي 
قد تلجأ إليه دول أجنبية في ظل حرية التجارة... لمساندة صادرات الزراعة 
الوطنية وفتح أسواق لها في الخارج... الخ. 

وفيما يتعلق بالركن الثالث للاستراتيجيةء سوف تتحدد الوسائل اللازمة 
لتحقيق الأهداف الإنتاجيةء وكيفية تحقيق الأهداف بصورة متواصلة. 
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وهذا يقودنا إلى البحث في حشد المواردء بوجه عام» بهدف إنجاز تنمية 
زراعية متسارعة. 


حند الموارد لتحقيق التنمية الزراعية المتو اصلة 

في استعراضنا في الفصل الأول لمستقبل حالة الغذاءء ذكرنا أن الرأي 
الغالب بين المهتمين بقضايا التنمية الزراعية أن احتمالات تحقيق زيادة في 
قاعدة الموارد الطبيعية تظل محدودة: وأن التحدي الحقيقي الذي يواجه 
الزراعة خلال الثلاثين عاما القادمة. هو مضاعفة الإنتاج الزراعي» وعلى 
نفس قاعدة الموارد الطبيعية الحالية تقريباء كما ذكرنا أن أفضل التوقعات 
وأكترها تفاؤلا مشير إلى أن إنتاع الفذاء بالنسية الفرد سيظل شرا علد 
مستواه الحالي-ولو أنه يمكن أن يتراجع كثيرا في العديد من الدول الناميةء 
وهذا يعني أن أي ظروف مناخية أو سياسية تؤثر في الإنتاجية أو في 
إمدادات الغذاء في قطر كبير أو مجموعة أقطار يمكن أن تؤثر بالتالي في 
حالة الغذاء على المستوى العالمي-أي أن حالة الغذاء لا يتوقع لها أن تصل 
إلى مرحلة استقرار مطمئن. كذلك ذكرنا أن تزايد اعتماد الدول الناميةء 
ومن بينها معظم الأقطار العربية: على الاستيراد سوف يعني أن يظل أمنها 
الغذائي» فضلا عن اقتصادهاء ومن ثم استقرارها السياسي معرضا لأخطار 
جسيمة يمكن أن تحدث في أي وقت. إن الوطن العربي في الوقت الحالي 
يستورد تريبا تصلق ما يستيلكة من خد اء وهو موقت يصعب القبول 
باستمراره» والسكان يتزايدون بمعدلات عالية. وسوف تتضاعف احتياجاتهم 
في خلال نحو ثلاثة عقود. وعلى الجانب الآخرء. توفر قدرات العلم 
والتكنولوجي- إذا أمكن الاستحواذ عليها وتسخيرها لتحقيق أهداف محددة- 
فرصا ضخمة للارتقاء بالإنتاجية لمصلحة الجيل الحالي وللمحافظة على 
الموارد الطبيعية وصيانتها لمصلحة الأجيال القادمةء وكما أن التكنولوجيا 
التقليدية لايزال لديها طاقات كامنة ضخمة هناك تكنولوجيا حيوية حديثة 
تتقدم سريعا لتوفر إمكانيات أكبر وأبعد مدى يلزم التأهب للاستفادة من 
قدراتها. إن التكنولوجي-من دون جدال-هي المورد المتجدد والمتنامي 
والقدرات الذي ينبغي استثماره بأفضل صورة ممكنةء للارتقاء بالزراعة 
ف الوطق العرجي زا خدراته| الفا ةرات اة 
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هذا المؤقق في مجمله لايد أن يعني كدرورة تككيف الجهود ويحشد 
الإمكانيات: على المستويين القطري والقومي» لتحقيق تنمية زراعية متسارعة 
ومتواصلة. متسارعة بمعنى أن تحقق معدلات إنتاجية أعلى مما تحقق في 
لابق لتمويض ما طات في قر رفت ممكن: ومتراسلة يسنتي أن کون 
قادرة على الاستمرار في المستقبل المنظور. ولكي تصبح هذه التنمية أمرا 
قابلا للتحقيق ينبغي التوصل إلى النظام السليم الذي يكفل حشد الطاقات 
والجهود على مستوى القطر ودفعها في المسارات الصحيحة بالمعدلات 
الظلرية وما خطى ی ی تعديت الزرااعة رمو تحتيق الزيادات 
المطلوبة في الإنتاجيةء والإنتاج الكليء للوفاء باحتياجات السكان. 

وعلى السترى القتطريء هذا التحلام زرا ية هما موان خطلق 
غلية والبرتامع الرفاني (او قري لاتتنية الزراضية التو اة وا لود 
بكلمة وطني هنا هو أن يكون البرنامج على مستوى الدولة أو القطر. ويشتمل 
في إطاره على كل الإمكانيات المتاحة في القطر والمبعثرة في الظروف 
العادية بين جهات ومؤسسات متعددة حكومية وغير حكومية. هذا البرنامج 
هو أساسا مسؤولية الحكومة من حيث التنظيم والإدارة؛ ولكنه مسؤولية كل 
العاملين في القطاع الزراعي من حيث التنفيذ. وفي هذا الصدد يذكر 
وورتمان وكومنجز أن «التعجيل بالتنمية الزراعية يمكن فقط أن يكون 
مسؤولية الحكومة في كل بلدء كبير أو صغيرء غني أو فقيرء فالحكومة 
وحدها في كل دولة ذات سيادة هي التي يمكن أن تحدد السياساتء؛ وأن 
تنظم أو تقوي المؤسسات» وأن تصل إلى مواطنيها الريفيين بطرق تتسق مع 
أهداف اللجتمع» إن شنظيم وإدارة برتاسع وطني (قطري) للتنمية الزراعية 
المتواصلة؛ هو الدور الأساسي لوزارة الزراعة في أي قطر يواجه مشكلة 
ززاغية: وهو ارقت الجالى فى معظم الأقطان المربية بل إن وزارة لزنا عة 
ينبفي آن بكرن جرهر همايا موقم وإتشامتهذا البرخاشع بإدارقه إدازة 
ارف دو كل رک اکا عاك اديعب أن بكر راا 

أولا: أن البرنامج الوطني هو إطار عمل تقوم الحكومة-ممثلة بوزارة 
ال افكهن خلؤله رجف أا والامكاتيات اا عة على ممكوى القطو 
سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصاء والتتسيق بيتها وتوجيهها إلى المسازات 
التي تحقق الأهداف الوطنية. 
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ثانيا: أن العنصر الفعال في البرنامج» والداعم للنشاط الإنتاجي» وهو 
البحث العلمي والإرشادء أي التكنولوجياء نوع من الدعم يمكن أن تموله 
الحكومة ولا يتعارض مع متطلبات منظمة التجارة العالميةء كما أن البرنامج 
لا يمارس نشاطا إنتاجيا مباشراء ولا سيطرة مباشرة أو إدارة للمؤسسات 
أو الهيئات أو المنظمات أو الشركات المشاركة فيه. 

ثالثا: أن القطاع الخاصء على جميع المستويات بدءا من الزراع الصغار 
وحتى شركات الإنتاج والتسويق الكبيرة. هو القطاع القائم بالعملية 
الإنتاجية؛ وأن وظيفة الحكومة هي دعم هذا القطاع من خلال البرنامج: 
وأن عليها أن تنأى بنفسها عن الدخول في أي نشاط إنتاجي. إلا في 
حالة الضرورة مثل إنشاءات البنية الأساسية. 

رابعا: أن هدق البرنامج لا يتوقف عند الارتقاء بالإنتاج الزراعي» بل 
يشمل أيضا الارتقاء بالظروف المعيشية للمنتجين الزراعيين. 

وعلى المستوى القومي» يلزم قدر كبير من التنسيق والتعاون في إطار 
برنامج يمكن أن نطلق عليه «البرنامج العربي للأمن الغذائي» يدعم ويكمل 
البرامج القطرية وينسق بينها بما يحقق مصالح واحتياجات الجميع. 


البر نامج الوطني (القطر ى) للتنمية الزراعية المتواصلة 

عند حديثنا عن محددات التنمية الزراعية المتواصلة في الفصل الثاني 
ذكرنا أنها تشمل مجموعتين من العوامل: الأولى-تتضمن تآكل قاعدة الموارد 
الطبيعية المتمثلة في الأرض. والماءء والهواءء والمناخء والمورد الوراثيء والثانية 
تتضمن تلك العوامل التي تحدد الاستخدام الأمثل للموارد وأهمها: الآفات 
والأمراض التي تصيب النباتات والحيوانات المزرعية: والتكنولوجيا المتاحة 
والتي يمكن توليدها ونقلها وتبنيها والضغط السكاني وتلوث الغذاء 
والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذه العوامل المحددة للتنمية 
الزراعية المتواصلة ينبغي التعامل معها جميعا بصورة إيجابية إذا أريد 
للتنمية الزراعية الانطلاق. فلا يمكن متلا التركيز على عنصر توليد 
التكنولوجيا دون الاهتمام بنقلها إلى الزراع. ولا حتى توليد التكنولوجيا 
ونقلها دون تهيئة الظروف المناسبة وإيجاد الحلول للمحددات الأخرى. 
وعندما نبدأ في التعامل مع هذه العوامل وإيجاد الحلول لها من خلال عمل 
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منظم ومتكامل ومترابط» موجه باستراتيجية محددة وينفذ من خلال خطط 
تنفيذية وبأسلوب الإدارة الاستراتيجية الذي ناقشناه في الفصل السابق؛ 
يمكن تقسيم المحددات إلى ثلاث مجموعات: الأولى تشمل تلك المرتبطة 
بالتكنولوجياء والثانية تشمل تلك المتعلقة بالمؤسسات ذات العلاقة بالتنمية 
الزراعيةء والثالثة تشمل تلك المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتشريعات. 
واستنادا إلى هذا التقسيم لمحددات التنمية الزراعية المتواصلة. سوف 
نجد أن البرنامج الوطني الذي سوف يتعامل معها سوف يرتكز من ثم على 
الركائز الثلاث التالية: 

أولا: برامج تنمية الإنتاج» وهي أساسا البرامج البحثية الإرشادية-أي 
برامج توليد ونقل التكنولوجيا التي تتهيأ لها الظروف المناسبة لأن تكون 
عاملا فاعلا فى التنمية الزراعية. 

افا تعديت الجيزة ادمات رة بالعملية الزرافية 

ثالثا: السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة والتي يمكن أن تلعب 
دورا رئيسيا في عملية التنمية الزراعيةء والتشريعات التي تسنها الحكومة 
لتنظيم النشاط الزراعي. ا 


البناء التنظيمي للبر نامج الوطني للتنمية الزراعية المتو اصلءة: 
يتشكل البرنامج الوطني للتنمية الزراعية المتواصلة عبر ثلاث خطوات: 
الخطوة الأولى: وهي بناء القاعدة الآأساسية للبرنامج: وتتمثل في؛: 
-١‏ أنشطة البحوث والتطوير-أي توليد التكنولوجي-والتي تقوم بها أساسا 

السات البسفية الحكومية والجايتهاث وإلى جد ها القطاع الخاص اة 

ها وماق ع وجا السيرية اة ركت الظروف فاد لا رجه 
ترابط أو تنسيق بين هذه الجهات» ومن ثم يجب أولا صياغة أنشطة هذه 

الجهات في شكل برامج بحثية. 

2 الإرشاد الزراعى آي تقل التكنولوجي والدى ققوم به اساسا 

a N a‏ ا حم ما اا ق 

3 السات الكدمية الاد فرفر رات ا ا الان 
الفا تنوم به مات كو وال جه ملحوكك ات اللتطاع 

الخاص. 
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4 السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة والتشريعات التي 
تصدرها. 

وتحت الظروف العادية في معظم الأقطار النامية تعمل كل من هذه 
المكونات غالبا بصورة مستقلةء ولكن في حالة العمل من خلال برنامج 
وطني يجري تنظيم هذه المكونات والربط بينها في الخطوتين التاليتين. 

الخطوة الثانية: تنظيم المكونين الأول والثاني-أي توليد ونقل التكنولوجي- 
في شكل برامج بحثية إرشادية: محصولية ومساندة وإقليمية وبرامج حالات 
خاصة. 

الخطوة الثالثة: الربط الكامل بين البرامج البحثية الإرشادية ومكونات 
المناخ الاقتصادي المشجع للتنمية؛ أو الظروف ذات العلاقة بالتنمية الزراعية 
المتواصلةء شاملة تحديث الأجهزة المساندة ذات العلاقة بالتنمية الزراعية 
والسياسات الاقتصادية والتشريعات: في إطار متكامل» ومن ثم تصبح 
البرامج البحثية الإرشادية برامج تنمية إنتاج: محصوليةء ومساندة؛ وإقليمية 
وحالات خاصة؛ ومجموع هذه البرامج هو البرنامج الوطني للتنمية الزراعية 
المتواصلة. 

ويبين الشكل رقم (1-6) رسما تخطيطيا لبرنامج تنمية الإنتاج الزراعي 
الوطني ومكوناتهء فالأهداف التي يسعى ى البرنامج لإنجازه-في أقصر وقت 
ممكن وفي عملية مستمرة بعيدة المدى-هي تحقيق تنمية زراعية شاملةء 
استنادا إلى الموارد الطبيعية المتاحة من خلال زيادة الإنتاجية. بما يحقق 
أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. كذلك تحقيق دخول 
أعلى للزراع بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم» بالإضافة إلى بناء 
نظام زراعي متطور منطلق ذاتيا. هذه الأهداف تتحقق من خلال نظام 
كفء وفعال لتوليد فيض مستمر من التكنولوجيا المناسبة الدائمة التطور, 
ونقل هذه التكنولوجيات إلى حقول الإنتاج» وضمان تطبيقها. ولكي يمكن 
ضمان توليد فيض مستمر من التكنولوجيا المتطورة. وضمان نقلهاء والذي 
يتم أساسا من خلال الأجهزة البحثية الإرشادية والتعليميةء يجب أن تنظم 
الأجهزة البحثية الإرشادية في إطار برامج بحثية إرشادية وخدمية وإقليمية. 
كذلك فإن ضمان تطبيق التكنولوجيات المتطورة يستلزم توفير مناخ اقتصادي 
مشجع للتنميةء وخدمات مساندة يمكن توفيرها من خلال الأجهزة المناسبة 
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غاية 


استراتيجية التنمية الزراعية 





1 - تنمية زراعية سريعة تحقق أهدافنا إنتاجية قي توقينات زمنية. | 
١‏ - تحافظ على الموارد الطبيعية والبيئة. 1 
ا - وتحقق دخولا اقتصادية أعلى للمزارع» ا 
_(١‏ _- وتؤسس نمطا زراعيا متطورا قادرا على الانطلاق الذاتي _ | 
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التي يجري تحديثها ومعاصرتها. ولكي يمكن حشد كل هذه الجهود 
وتنسيق أنشطتها في صورة فعالة لابد من أطر عمل سليمةء هي ما نطلق 
عليه «برامج تنمية الإنتاج المحصولية» و «البرامج الخدمية» و«برامج 
الإنتاج الإقليمية»والتي تصب جميعها في البرنامج الوطني للتنمية الزراعية. 


أولا- البرامج البحثية الا رشادية : 

تشكل البرامج البحثية الإرشادية قلب أو جوهر البرنامج الوطني للتنمية 
الزراعية المتواصلة» فهى التى تتولى أساسا توليد التكنولوجيات الجديدة 
والنظم المزرعية المطورة الأعلى إنتاجية والأقل كلفة إنتاج» ومن ثم الأكثر 
ربحية للمنتجين. وفي نفس الوقت تحافظ على الموارد الطبيعيةء ثم نقلها 
إلى مواقع الإنتاج والعمل على تطبيقها . والبناء التنظيمي للبرنامج البحثي 
الذي يمكن تبنيه على مستوى المؤسسة البحثية الرئيسية أو على المستوى 
الوطني بإشراك الجهات البحثية الأخرى» يتكون من مستويات البناء-من 
القمة إلى القاعدة-التالية : 

-١‏ مجلس إدارة البرنامج (وتحكمه الغاية التي يسعى البرنامج إلى 
تحقيقها والاستراتيجية التي يتبعها) . 

2- الأهداف البحثية-التى تحددها الاستراتيجية لتحقيق غايتهاء ويطلق 
عليها أحيانا البرامج البحثية الفرعية وتمثل القطاعات الرئيسية-وتشمل 
مثلا: الهدف الأول: تحسين وتنمية الموارد الطبيعيةء الهدف الثاني: تحسين 
المحاصيل الحقلية... الخ. ويتولى إدارة كل هدف فريق يتكون من رئيس 
وأعضاء هم رؤساء المداخل البحثية التي تحقق الهدفء وقد ينضم إليهم 

3- المداخل البحثية-ويطلق عليها أحيانا الموضوعات البحثية-التى تحقق 
الأهداف البحثية. وعلى سبيل المثال هدف تحسين المحاصيل الحقلية يمكن 
أن يتحقق من خلال عدة مداخل» يختص كل منها بمحصول معين أو جملة 
محاصيل: الحبوب, الألياف... الخ. وفي بعض المؤسسات البحثية الزراعية 
في الدول المتقدمة قد تكون المداخل تخصصات علمية مثل: التربية, 
هذا الأسلوب لا يتفق وبناء برنامج وطني للتنمية المتواصلة. ويدير كل 
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كل يكن فر رو من رس اعاب هم وباج الاسر اة 
للمدخل. 

4- العناصر البحثية-وهى المكونات التى تحقق المدخل البحثى-ففى حالة 
يختص كل منها بأحد محاصيل الحبوب-مثلا: القمح, الأرز: الخ. وبالمثل 
يدير كل عنصر بحثي فريق يتكون من رئيس وأعضاء هم رؤساء المشروعات 
البحثية المكونة للعنصر البحثى. 

5- المشروعات البحثية-وهى وحدات البناء الأساسية للبرنامج والتي 
تقوم بالعمل الفعلي المباشر-بينما المستويات الأعلى تقوم أساسا بأدوار 
تنسيقية-ويتكون المشروع البحثي من فريق متكامل التخصصات محدود 
العدد. 

وبإقامة تنظيم يكفل الربط العضوي بين البرنامج البحثي والبرنامج 
الإرشادي إذا كانا برنامجين متوازيين» أو دمج النشاط الإرشادي في صلب 
غمل انامس اليج لى تحميع الستويات, کون رتا بنا ب 
إرشادي. وفي الحقيقة فإن دور «البرنامج الوطني للتنمية الزراعية 
المتواصلة» هو تحسين الظروف المحيطة بما يهينٌ أوضاعا مناسبة لإنجاح 
تطبيق البرامج البحثية الإرشادية. وكما سبق أن ذكرنا يشتمل البرنامج 
البحثي الإرشادي على شقين-الأول: البحوث والتطوير (توليد التكنولوجيا)ء 
زالكاني«الارشاد زل الكنوزوسيا: 

فالبحوث تتمثل في أداء الوظائف الأربع الرئيسية التي تحدثنا عنها 
فيما سبق؛ وهي استكشاف وتحديد الفرص المتاحة للتقدم بالإنتاجية وحسن 
استثمار الموارد. وتحديد الأهداف الاستراتيجية؛ وتوليد فيض مستمر من 
التكنولوجيات الجديدة: وبلورة نظم إنتاج متطورة. والإرشاد هو توصيل 
ثمرات نتائج البحوث إلى المنتجين والعمل على ضمان تطبيقها حتى تتحقق 
الفوائد المرجوة منهاء وإيجاد قنوات الاتصال والتفاعل والترابط الخلاق 
بين البحوث والإنتاج: والارتباط الكامل بين الشقين» والعلافة الوثيقة بينهما 
معا وبين المنتجين» تعني أن البحث العلمي يحقق أهدافهء ومن ثم فهو بحث 
بالإنتاج» أو «البرنامج البحثي الإرشادي التتموي» يسير في الواقع نحو 
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تحقيق أهدافه على ساقين: البحث والإرشادء يعملان معا في توافق تام. 
وهذا ما يجب أن تراعيه المؤسسة البحثية الإرشادية القائمة على البرنامج 
في هيكلها التنظيمي وفي أسلوب عملها. 

ومن جهة ثانية؛ فإن حجم التحديات المطلوب من المؤسسة البحثية 
الزراعية مواجهتها تستلزم بالضرورة تجميع وتكثيف الجهود البحثية 
والإرشادية المبعثرة بين جهات وتنظيمات متعددة: مراكز البحوث وكليات 
الزراعة والطب البيطري... الخ؛ والمشتتة داخليا في كل من هذه الجهات, 
والمفقوذ الكثير من جهودها في غير ما يقيد التنمية, في شكل فرق بحفية 
إرشادية متعددة ومتكاملة التخصصات» في إطار واحد وحول محور واحد 
هو التنمية الزراعية المتواصلة المتسارعة-وذلك الإطار هو البرنامج البحثي 
الإرشادي الوطني المرتبط بالإنتاج. 


المبادئ الحاكمة فى تنظيم وأسلوب عمل البر نامج البحثى الإر شاد ى: 
هناك ستة مبادئ عامة يمكن الاسترشاد بها في تنظيم «البرنامج البحثي 
الإرشادي الوطني» يمكن إيجازها فيما يلي: 

المبدأ الأول: أن يشتمل البرنامج الوطني على برامج بحثية إرشادية: 

أ- محصولية (أو سلعية) تتعامل مع المحاصيل المختلفة النباتية والحيوانية 
كل على حدة أو مجموعات متماثلة: القمح: الذرة؛ الأرز. أو الحبوب... 
الخ. 

ب- مساندة (أو خدمية) مثل: صيانة وتنمية الموارد الطبيعية؛ الميكنة 
مكافحة الآأفات. الرعاية البيطرية. 

ج- حالات خاصة-وهي برامج تعالج مشكلة طاركة معينة خلال فترة 
زمنية محدودة وتنتهي بانتهاء المشكلة. مثلا: ظهور مرض وبائي يصيب 
محصولا معينا يلزم حشد الجهود لمواجهته خلال فترة زمنية معينة وبالتوصل 
إلى الحلول المطلوبة وتطبيقها بنجاح ينتهي البرنامج. 

كذلك يمكن إعادة تنظيم هذه البرامج المحصولية والمساندة والخاصة 
إقليمياء في شكل برامج بحثية إرشادية إقليمية يختص كل منها بإقليم 


المبدأ الثاني: أن يستند وضع وتخطيط وبرمجة وتنفيذ البرامج البحثية 
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الإرشادية على نشاط فرق ومجموعات كوادر بحثية وإرشادية طموحة 
ومتكاملة التخصصات, وأن تكون الأهداف المحددة لكل برنامج طموحة 
ولكن على أسس موضوعية؛ وواضحة للقائمين بإنجازها وللآخرين. وأن 
يتولى قيادة المجموعات والبرامج البحثية أفراد يتصفون بالكفاءة العلمية 
والمهنية والقدرة القياديةء وأن يكونوا متفرغين تماما لعملهم بالبرنامج. وأن 
يتصف أفراد أو كادر البرنامج بقدر من العلم والخبرة يتناسب وحجم 
المشاكل التي تحتاج إلى حلول وحجم الإنجازات المطلوب تحقيقها. وأن 
يكون الهيكل الأساسي لكادر البرنامج من العاملين الدائمين والمتفرغين كل 
الوقت» وأن يقوم بجزء ملحوظ من العمل باحثون يعملون جزءا من الوقت 
ولفترات زمنية حسب حاجة البرنامج؛ بما يتيح المجال لمشاركة أعضاء من 
خارج المؤسسة البحثية المحورية. 

المبداً الثالث: أن يشتمل البرنامج في قمته على مجلس للسياسة العليا 
يمثل الاهتمامات المتعددة للحكومة والقطاع الخاصء ويمثل فيه المسؤولون 
والباحثون بقوة: يضع السياسة العليا ويعطي التوجيهات العامةء ويعمل 
على توفير التمويل اللازم؛ هذا المجلس يمكن أن يكون «مجلس إدارة برنامج 
التنمية الزراعية الوطني». وأن يتوافر في توزيع الاختصاصات والسلطات 
التوازن الإيجابي بين المجلس والمديرء بما يحقق ميزات جماعية القيادة 
(من خلال المجلس) وحسم الفرد (من خلال المدير)ء وأيضا إلى المستويات 
المتدرجة بما يعطي قدرا أكبر من المرونة للوحدات الأصغر. 

المبدأ الرابع: أن يتوافر للبرنامج التمويل الكافي من المصادر المختلفة, 
وأن يوزع هذا التمويل على البرامج المختلفة تبعا لأهميتها للاقتصاد الوطني 
الحالي أو المحتمل؛ وكذلك أهميتها لصغار الزراع وتبعا لمدى الحاجة للبحوث 
في أي سلعة أو إقليم: لزيادة الإنتاجية والربحية أو لخفض تكاليف الإنتاج 
أو لتحقيق احتياجات وطنية محددة-أو بعبارة أشمل أن توزع الموارد المالية 
وكذلك البشريةيما يحقق أفضل استثمان وأكبر هاكد للوفاء بمُتطلبات 
خطة التنمية الوطنية. هذا التمويل يمكن أن يتوافر من خلال «صندوق 
خاص لتمويل برنامج التنمية الزراعية الوطني». كذلك أن يوفر نظام العمل 
درجة مناسبة من الاستقلال عن النظم واللوائح الحكومية بما يوفر قدرا 
من حرية الحركة والمرونة في الإنفاق؛ وفي جذب وتشجيع الباحثين الأكفاء 
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والعناصر البشرية الأخرى. 

المبدأ الخامس: أن يتيح البرنامج درجة عالية من الحيوية في توليد 
تكنولوجيات مناسبة متطورة وافية باحتياجات خطة التنميةء وانسياب مستمر 
للنتائج التجريبية والتكنولوجيات الجديدة إلى حقول الإنتاج» أي أن يشتمل 
في إطاره على صيغة مناسبة لأداء العملية الإرشادية بصورة إيجابية. 

الميدا السادس: أن يسمح بإيجاد الأوضاع المتاسبة لتحقيق المشاركة 
الكاملة للهيئات والمؤسسات القائمة يالبحوث يدرجات متفاوتة مثل كليات 
الزراعة والطب البيطري والمداس الزراعية والشركات الإنتاجية والمؤسسات 
الخدمية؛ والاستفادة من دعم القيادات الحكومية والثقافية والإعلامية 
على المستويين الوطني والمحلي. واستقطاب وحسن استخدام العون والتعاون 
الخازجى. 

اقا المبادئ الستة السابقة فإن «البرنامج البحثي الإرشادي» يجب 
أن يستند في عمله على ثلاث ركائز رئيسية هي: هيكل تنظيمي سليم 
وكوادر ديناميكية. وأسلوب عمل فعال يستند على الفرق البحثية متعددة 
ومتكاملة التخصصات والتخطيط والبرمجة والارتباط الوثيق بالزراع 
والمنتجين. 


خاضيا- بر امج تنمية الا نتاج المحصولية والمساندة وال تليميسة: 

يتشكل برنامج الإنتاج المحصولي أو المساند أو الإقليمي من جزأين 
رئيسيين: الأول-البرنامج البحثي الإرشادي الذي سبق الحديث عنه؛ والثاني 
أنشطة الخدمات والسياسات التي تقوم بدور تهيئة المناخ الاقتصادي المشجع 
لتتحويل التكنولوجيات: التي نتوصل إليها الأجهزة البحكية وتقوم بنقلها إلى 
الزراع الأجهزة الإرشاديةء إلى إنجازات إنتاجية. 

وإذا كانت البرامج البحثية الإرشادية هي بمنزلة المكون الأساسي لبرامج 
تنمية الإنتاج المحصولية والمساندة والإقليميةء ومن ثم البرنامج الوطني 
للتنمية الزراعية المتواصلة والمتسارعة؛ فإن تهيئة الظروف المحيطة ذات 
العلاقة بعملية التنمية الزراعية هي التي تجعل في الإمكان تحويل منجزات 
البرامع البحثية الإرشادية من تكنولوجيات محسنة ونظم إنتاج مطورة إلى 
زيادات فة في الإتاع رل سيط مال على نالك هن ماق تجا 
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تكنولوجيا إذا كانت هناك نواقص شديدة في مستلزمات الإنتاج؟ أو الائتمان؟ 
أو التسويق؟ إن تطوير الظروف المحيطة بعملية التنمية الزراعية لا يقل 
أهمية بوجه عام عن توفير التكنولوجيات الجديدةء فهي التي قد تحد من 
تطبيق هذه التكنولوجيات والاستفادة منهاء وقد تعجل بالتطبيق ومن ثم 
بالتنمية الزراعية. هذا التطوير هو الدور الثاني الرئيسي الذي يقوم به 
البرنامج الوطني للتنمية الزراعية جنبا إلى جنب مع الجانب البحثي 
الإرشادي. وفي هذا الصدد يقوم كل من برنامج تنمية الإنتاج والبرنامج 
الوطني بدور فاعل في مجالين رئيسيين: 

المجال الأول: الحث على تحديث أجهزة الخدمات : 

هناك العديد من الأجهزة والإدارات الحكومية الخدمية التي تتعامل مع 
القطاع الزراعي وتؤثر في الآأنشطة التنموية بصورة مباشرة؛ مثل الأجهزة 
البحثية والإرشادية الزراعية والكليات والمدارس الزراعية ومنظمات توفير 
التمويل ومدخلات الإنتاج والتسويق» وأخرى تؤثر بصورة غير مباشرة مثل 
المواصلات والاتصالات والإعلام والصحة والتعليم والإدارة المحلية. جميع 
هذه الأجهزة نشآت وتطورت عبر زمن طويل وفي ظل ظروف التنمية البطيئة. 
ومن ثم فإن نظمها وأساليب عملها لا تستطيع في أحسن الأحوال سوى أن 
تتعامل مع ظروف معدلات التنمية الزراعية المخفضة بطيئة الخطى» وهي 
معدلات-كما سبق أن ذكرن-إذا كانت مرضية في أزمان مضت فإنها لم تعد 
الآن مقبولة. 

ومن الملاحظ أن البيروقراطية وبطء الإيقاع ونقص الإحساس بإلحاح 
عامل الزمن أو بمدى الأهمية الحيوية لجميع الأنشطة لعملية التنمية 
الزراعيةء مثار كثير من الشكوى في القطاع الزراعي ظاهرة عامة في 
الدول النامية. وقد ذكر موشر”" أن الحكومات في الدول النامية لديها 
الكثير من الوكالات والإدارات المؤثرة في عملية التنمية ولكن: «الأوضاع 
التنظيمة التي قامت على أساسها في حالتها الراهنةء والمسؤوليات الموكلة 
إليهاء لم يتم إرساؤها والتنمية الزراعية في الحسبان. وبدلا من ذلك فإن 
الوضع القائم تأثر بشدة بواحد أو أكثر من ثلاثة عوامل: عوامل سياسية 
(لإيجاد مجال أكبر لوزير معين أو لتحجيم وتصغير مجال وزير آخر)» 
وعوامل موروثة من الاستعمار عندما سيطرت محاصيل تصدير معينة على 
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اهتمام الحكومة: ولم يتم بعد إدراك احتمال التحسين السريع للمحاصيل 
الأخرىء وتقليد لنظم الوكالات في الدول المتقدمة حيث الاهتمام غير 
موجه نحو التنمية السريعة». 

وإذا كانت المعاصرة كلا لا يتجزأ؛ فليس من المتصور قيام زراعة عصرية 
وتنمية زراعية سريعة الخطى في وسط وبقيادة أجهزة متخلفة بطيئة الإيقاع. 
ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى تحديث جميع الأجهزة المؤثرة في النشاط 
الزراعي-في هياكلها التنظيميةء وفي أساليب أدائها لواجباتها لتصبح أكثر 
معاصرة لتكون توجهاتها أساسا نحو الإيقاع السريع للعملء والاستجابة 
الفورية للمتغيرات التي يتسم بها العصرء والتعاون والتنسيق فيما بينها 
بحيث تؤدي واجباتها بصورة توافقية متناغمة. هذا التحديث يجب أن 
يشمل : 

- الأجهزة البحثية والإرشادية الزراعية والمؤسسة التعليمية ممثلة بكليات 
الزراعة والمدارسء بما يحقق الارتباط الكامل باحتياجات ومتطلبات التنمية 
الزراعية المتسارعة. 

- أجهزة التمويل وتوفير مدخلات الإنتاج والخدمات الزراعية والتسويق 
بحيث يستطيع الزراع والمنتجون» الحصول على احتياجاتهم بسهولة ويسرء 
وتسويق منتجاتهم وسداد التزاماتهم والحصول على فوائض الإنتاج دون 
عناء. 

- الأجهزة الخدمية الأخرى شاملة النقل والمواصلات والصحة...الخ 
بما يتيح تقديمها للخدمات المطلوبة منها بصورة سليمة. 

المجال الثانى: تطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات: 

يقوم السا بإجراء الدراسات الاقتصادية بصورة مستمرة ويتابع 
التغيرات التي تحدث على الصعيدين المحلي والعالمي؛ ويقترح السياسات 
الاقتصادية الواجب اتباعها والتشريعات اللازم إصدارها لتهيئة مناخ 
اقتصادي محفز للتنمية المتواصلة. 


١‏ -برامج تنمية الا نتاج المحصولية والمساشدة: 
تستهدف برامج تنمية الإنتاج المحصولية والمساندة (الخدمية) تكثيف 


الجهود والموارد من خلال تجميع قدرات وإمكانيات المؤسسات والأفرادء 
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والتنسيق والارتقاء بالإنتاجية والربحية للسلعةء ونقل المعلومات 
والتكنولوجيات المطورة ونظم الإنتاج المتكاملة إلى الزراع والمنتجين والعمل 
على تطبيقهاء وتوفير مدخلات الإنتاج والخدمات التسويقية بما يوفر مناخا 
محفزا لزيادة الإنتاجية. ويختص كل برنامج محصولي بمحصول واحد أو 
بجديعة ا مث رك اح ستحاسيل الفا فيها الأرد 
والقمح والذرةء واللحوم الحمراء (أبقار وجاموس وأغنام)...الخ-ويغطي 
نشاطه إنتاج المحصول أو السلعة في كل القطر. كذلك برنامج تنمية الإنتاج 
المساند أو الخدمي فهو يتعلق بخدمة واحدة مثل مكافحة الآفات أو الميكنة 
الزراعية أو مجموعة من الخدمات المتماثلة. والمبدأ الأساسي في برنامج 
تنمية إنتاج محصولي أو مساند «الحشد والانتشار» ومكوناته الأساسية 
هي: مجلس إدارة مركزي ينبثق عنه خطة واضحة الأهداف محددة الوسائل 
والآدوات ومبرمجة زمنياء رارح لصب مح الات وجهود جهاز بحث 
علمي وإرشادي فعال منظم في إطار برنامج بحثي إرشاديء ومشاركة 
فعالة لأجهزة توفير مدخلات الإنتاج وتجهيلات السويق والسياسات 
الاقتصادية والتشريعات. 

وقد شهدت الزراعة على النطاق العالمى-بما فيه الدول النامية-حالات 
كثيرة للاستخدام الناجح لأسلوب برامج تنمية الإنتاج السلعية والخدمية. 
وكان أكثرها نجاحا في الدول النامية بصفة عامة تلك المتعلقة بمحاصيل 
التصدير الصناعية مثل القطن في مصر والمطاط في ماليزياء والمحاصيل 
الغذائية مثل القمح في المكسيك وتركيا والأرز في الفلبين. والنماذج الأكثر 
نجاحا هي تلك التي توافر لها تحديد واضح للأهداف. وترتيبات دقيقة 
الاج و تدرب للقوى البشبرية الشاركة .ذلك في إطار مسق تحت إشراف 
وإدارة هيئة حاكمة مشكلة من مجموعة من القيادات المهتمة بالجوانب 
اة ال عضول ا ةوا وة 

ويبين الرسم التخطيطي رقم (2-6) الهيكل الوظيفي لبرنامج تنمية الإنتاج 
المحصولي» فالحلقة الداخلية تمثل وظائف البرنامج البحثي الإرشاديء 
الذي يقوم بتحديد المشاكل والفرص المتاحة ثم توليد التكنولوجيا واختبارها 
وتطبيقها لدى الزراع؛ وتمثل الحلقة الخارجية جهود تهيئة الظروف المحيطة 
من بنية أساسية وأجهزة خدمية وسياسات اقتصادية وتشريعات. والترابط 
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بين الحلقتين في إطار البرنامج يخدم في النهاية الارتقاء بالإنتاجية والإنتاج 
الكلى. 


تخطيط وإدارة استراتيجية لمكونات البرنامج 


التكنولوجيا السياسات 
(البرنامج البحثي الإرشادي) (اقتصادية وتشريعية) 


- توليد تكنولوجيا جديدة 
- نظم إنتاج محسنة 
- نقل وتطبيق 





الشكل رقم (2-6): الهيكل الوظيفي لبرنامج تنمية الإنتاج (المحصولي أو الإقليمي). 
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وليس هناك وصفة نمطية لكيفية تنظيم برامج تنمية الإنتاج الملحصولي 
والخدمية؛ ولكن يمكن الاستناد إلى الأسس الستة العامة التالية مع تحويرهاء 
تبعا لنوع المحصول والظروف السائدة في إنتاجية من مشاكل إنتاج أو 
تسويق أو تصنيع ومن آفاق استخدام متاحة: 

أولا: تشكيل العقل المدبر والمسيطر للبرنامج-وهو الذي يمكن أن نسميه 
فريق عمل مركزيا أو فريقا قياديا أو غير ذلكء إلا أن المتطلبات الأساسية 
فيه هي أن يتكون من مجموعة محدودة من الأفراد ذوي الأهلية, والعلم 
والخبرة والقدرة على التعامل مع الجوانب المتعددة للمحصول في تعاون 
وثيق فيما بينهم ومع الآخرين» والإدراك الكامل لظروف القطر واحتياجاتهء 
وإرادة العمل على إنجاز وتحقيق هذه الاحتياجات. ويمثل الباحثون العصب 
الأساسي لهذا الفريقء ويرتبط بهم بقوة المرشدون الزراعيون (والمنظمون 
في إطار البرنامج البحثي الإرشادي) ثم باقي الجهات المعاونة. وينبغي أن 
ندرك هنا أنه عندما تكون التكنولوجيا عاملا محددا للزيادة في الإنتاجية, 
لا التغيير في السياسة الزراعية ولا الحث الحكومي ولا حتى استخدام 
القوة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. إن القدرة التكنولوجية على تحقيق 
إنتاجية أعلى يجب أن تسبق بكثير العوامل الأخرى التي تأتي بعدئذ كعوامل 
فة للعروق ااكاسية وة اضرق أكبر كدر مو اللاقة الإنتاجية 
التي تتيحها هذه التكنولوجيا. هذا الفريق سوف يؤدي أدوارا عديدة بالغة 
الأهمية تتلخص بصفة عامة فيما يلي : 

- التخطيط: تحديد الأهداف المرحلية والنهائية (لفترة معقولة من 
الزمن). ووضع الاستراتيجيات لتسريع عملية تنمية الإنتاج بالاستناد إلى 
الأسلوب المناسب» وتحديد المناطق الأكثر حاجة إلى الاهتمام والمجالات 
الأكثر استجابة لجهود التنمية؛ والأولويات بصفة عامة. 

- تحديد أهداف البحوث ودفع جهودها في توليد ونقل وإدخال 
تكنولوجيات جديدة متطورة؛ ونظم مزرعية وإنتاجيةء أعلى إنتاجية وأكثر 
ربحيةء والعمل على حل المشاكل الإنتاجية, والارتقاء بالإنتاجية ونظم إنتاج 
المحصول بوجه عام. 

- تحديد الوسائل التي يتم بمقتضاها توفير مدخلات الإنتاج والخدمات 
المساندة اللازمة. 
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- إيجاد؛ وحسن استخدام» قنوات اتصال مع المؤسسات والمنظمات المحلية 
والدولية التي يمكن أن تقدم المساغدة في أي صورة ممكنة, سواء في شكل 
خبرات أو أصناف وسلالات وأصول وراثية أو مواد أو دعم مالي أو غير 
ذلك. ا 

- ضمان التعاون وسلاسة التنفيذ وتبادل المعلومات والمعالجة الجماعية 
لقضايا تنمية إنتاج المحصولء من قبل جميع المؤسسات والأفراد المشاركين 
في البرنامج. 

ولضمان التعاون بين الجهات المختلفة المشاركة في البرنامج واستمرارية 
هذا التعاون؛ ينبغي أن يضم فريق العمل ممثلين للمؤسسات الرئيسية 
المشاركة في تنفيذ البرنامج» وهي أساسا المؤسسة البحثية الإرشادية, 
ومؤسسات الائتمان وتوفير مدخلات الإنتاج والتسويق؛ وينبغي على فريق 
العمل أن يجتمع بصورة دورية متكررة للنظر في تفاصيل التخطيط والتنفيذ, 
وأن يدير البرنامج بصورة ديناميكية ومتابعة ميدانية. 

ثانيا : التخطيط: التخطيط الجيد هو الأساس السليم الذي يمكن أن 
يبني عليه البرنامج» ومن ثم فينبغي أن يقوم على أسس سليمة وعلى معلومات 
وافية ودقيقة بقدر الإمكان. 

والمعلومات هى الركيزة الأساسية للتخطيط. وهى ليست فقط معلومات 
إاحضائية ركن اكا سلرهات قي سا سن بهيرة اقاضي وظروف 
الحاضر وتوقعات المستقبل-بما يوفر فهما أوضح للوضع الحالي للمحصول؛ 
والوضع المستقبلي المطلوب تشكيله وصياغته؛ والمعوقات التي تعترض أو 
يمكن أن تعترض هذا التشكيلء والمتطلبات اللازمة لتخطيهاء ومن ثم فهي 
تشمل: 

- معدلات الاستهلاك ومعدلات الطلب فى الماضى والحاضر والتغيرات 
المتوقعة مستقبلا. ا ١‏ 

- المعوقات؛ والقدرات اللازمة لزيادة الإنتاج ومقابلة الاحتياجات-المعوقات 
المالية والفنية على جميع المستويات» القدرات الفنية المتاحة وإمكانيات 
تحقيق تقدم تكنولوجي» القدرات البشرية: الموارد المتاحة والممكن الحصول 
عليها . 

- التكاليف والعائد من الاستثمارء وأولويات المداخل المختلفة لتنمية 
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إنتاج السلعة طبقا لاحتمالات إسهام كل منها في إنجاز الهدف النهائي 
وطبقا للموارد المتاحة. 

- الانعكاسات الاقتصادية للنجاح أو الفشل في إنجاز البرنامج وزيادة 
الإنتاجية والإنتاج. 

ثالثا: الاستثمار الكامل لإمكانيات البحوث والإرشاد-من خلال برامج 
بحثية إرشادية تشكل العصب الرئيسي لبرامج تنمية الإنتاج تحشد جهود 
كل الطاقات العلمية والإرشادية والتدريبية المتاحة في البلاد . برامج البحوث 
المحصولية هذه يجب أن تعمل على حل مشاكل الإنتاج القائمة؛ وتوليد 
تكنولوجيات جديدة ونظم مزرعية أعلى إنتاجية وأقل تكلفة ومن ثم أكثر 
ربحية. ثم العمل من خلال القنوات الإرشادية على نقل المعلومات المكتسبة 
والتكنولوجيات الجديدة إلى حقول الزراع ومواقع الإنتاج» والعمل على 
تطبيقها بالاستعانة بجميع الوسائل المتاحة. وهذا يعني ضرورة أن يعمل 
الباحثون والمرشدون الزراعيون والمنتجون معاء بصورة وثيقة للتوصل إلى 
التكنولوجيات الجديدة ونقلها وتطبيقهاء ثم الارتقاء بهذا الأساس 
التكنولوجي بصورة مستمرة من خلال التفاعل الإيجابي بين البحث 
والتطبيق. 

وفي إطار البرامج البحثية الإرشادية يجب أن يعمل الباحثون المشاركون 
إلى بلورة تراكيب تكنولوجية, أي تواليف من العناصر التكنولوجية المختلفة 
المكونة لنظام مزرعي أو إنتاجي مثل: موعد الزراعة؛ الكثافة النباتيةء كميات 
ونوعيات الأسمدة ومواعيد إضافتها... مكافحة الحشائش... وقاية 
النباتات... كميات ماء الري ومواعيد الري... الخ التي تشكل نظاما متكاملا 
لإنتاج محصول معين» وذلك استنادا على المعلومات المتاحة بالإقليم. وأكثر 
مناسبة لظروفه. ولا شك في أن الباحثين سوف يؤدون الجانب الأساسي 
من عملهم هذا في المعامل وحقول التجارب بمحطات البحوت الزراعية, 
ولكن جانبا كبيرا منه يجب أن يؤدى في التجريب على مستوى مواقع 
الإنتاج. كذلك يجب أن تستخدم محطات البحوث وإمكانيات الأجهزة المعملية 
والحقلية والبشريةء في تدريب العاملين بالبرنامج؛ وفي صلة مباشرة مع 
الزراع والمنتجين. 

رابعا: توفير مدخلات الإنتاجسوف يبدأ الزراع والمنتجون في تبني 
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الأفكار الجديدة والتكنولوجيات المطورة والنظم المزرعية والإنتاجية المحسنة, 
ليس فقطل مت تمق لهم الشبرف الكامل عليها والاتتتاع يجدواهاء ولكن 
أيضا بعد أن توفر لهم مدخلات الإنتاج اللازمة من تقاو أوشتلات أو 
سلالات حيوائية وأسمدة ومخصبيات ومييداشميونة :ب الك والتمويل الاد 
وفرص تسويق منتجاتهم بأسعار معقولة. وهكذا فإن برامج تنمية الإنتاج 
المحصولية يجب أن تولي توفير متطلبات الإنتاج أهمية فائقة. 

خامسا: إيجاد وحسن استخدام قنوات اتصال جيدة مع جميع الجهات 
المعنيةء والتي يمكن أن تفيد في أداء البرنامج لوظائفه وتحقيقه لأهدافه 
سواء مباشرة أو غير مباشرة. كذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة 
في الدول الصديقة التي يمكن أن تعاون من خلال تبادل المعلومات والمواد. 

سادسا: ضمان التعاون وسلاسة التنفيذ-إن التعاون بين الأفراد 
والمؤسسات المشاركة في برنامج تنمية الإنتاج المحصولي صفة مركزية 
للبرنامج والمقدمة الطبيعية للحشد الكامل للجهودء فالجهاز البحثي 
الإرشادي بمعاهده البحثية ومحطات بحوثهء ومراكز الإنتاج والمؤسسة 
التعليمية الزراعيةء والمنتجين ووسائل الإعلام-يجب أن يشاركوا جميعا كل 
حسب الدور المخصص له. فالمؤسسة البحثية الإرشادية تشارك بتوليد 
وتطوير التكنولوجيات وابتكار نظم إنتاجية ومزرعية أعلى إنتاجية وأكثر 
ربحيةء وفي نقل هذه التكنولوجيات إلى مواقع الإنتاج وفي التدريب. وكليات 
الزراعة والمدارس الزراعية تشارك أيضا في برنامج البحوث من خلال 
مزارعها ومعاملها وأفرادها وفي العمل الإرشادي والتدريب. ومؤسسات 
التمويل بتوفير التمويل ومدخلات الإنتاج في الأوقات المناسبة وبالكميات 
والنوعيات المطلوبةء وأجهزة الإعلام في إعداد المناخ الثقافي الملائم لحث 
الزراع على تبني التكنولوجيات الجديدة؛ وعلى اطلاع الجمهور على النشاط 
الجاري وكسب اهتمامه وتأييده. وجموع الزراع والمنتجين أنفسهم من خلال 
إقامة الحفول الأرشادية ومن خلال النجاهات الت يرتا وتكون خاهزا 
للآخرين ليحذوا حذوهم. 

وهكنا طق فريق إدارة برخامج كي الإنتاج المسسنوكي يحب أن يعمل 
على وضع الإطار السليم للبرنامج؛ الذي يكفل المشاركة الإيجابية لجميع 
هذه الجهات ولغيرها من الجهات والأفراد التي يمكن أن تساهم وتفيد في 
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إا ر اعد اف البرتامي عذلك ان بكم وط ادلي مقاسيا ق سا 
التنفيذ وعدم حدوث تضارب بل أن تصب كل الجهود في اتجاه واحد هو 
الخطط الأساسي ارتاي 

وعلى الفريق آيضا تفيف اسهد اماب مؤكدرات الل اقا 
القفية وهدى التقيء حليقا الحظة الؤمنية أو البرتاجج الزمتي الوضوف 
والقرف على قاط الضف أو ما قد بطر من مشكل فى العمية وإبحاد 
الول لها واسشفراكن ها سوت إتجازه في العام لكان ال بص ةة غافة 
متابعة وتقويم البرنامج تخطيطيا وتنفيذيا . في هذه المؤتمرات سوف تعرف 
المعلومات التفصيلية من قبل ممثلي كل من مكونات البرنامج: البحوث, 
الاشاف التمويل: متكاقت لهك التسويق ان اتو كين 
رات ويجب أن تقد الؤتعرات دوريا كل سا هلق الأغل, أوكلما رة 
حاجة إلى ذلك سواء مشاكل غير متوقعة أو احتمالات جديدة لفعاليات 
أكبر. كما يجب أن يدعى إلى هذه المؤتمرات المشاركون في البرنامج أغرادا 
ومؤسسات. والمؤسسات المعنية بالسلعةء وكذلك المسؤولون السياسيون 
لامتلاهوة على دى التقرى والمبعيياسى والالتسائجات الالازيةا لدكم اة 
العمل» ومن ثم كسب تعضيدهم للبرنامج. إن مؤتمرات العمل السنوية 
المعد لها جيدا والمنفذة بصورة سليمة لا تدعم فقط أداء البرنامج من 
ال الثنية البحنة ولكن ایا اغ على بنا الوضي الوماتي وتاكيد 
الامصناء بالقضية, لل ى 


2- برامج تخمية الإشتاج الا قليمية : 

والمسائدة المنفذة فى الإقليم, بالإضافة إلى برامج تنمية إنتاج محصولية 
مجطلية الخو ا ا ا غير ا و 
الاح اللحصبولية.بوهكذا هإن برام ثتمية الإنتاخ الاقليمي يشتمل على 
مكونين: الأول: التنسيق بين برامج تنمية الإنتاج المحصولية:؛ الثاني: إضافة 
برامع فة إا ميحصولية مر تتواقر بالا كرات تماحت ثم 
دفع جميع الجهود في هذه البرامج في إطار واحد» وبحماس» لزيادة الإنتاجية 
عموما وتحسين الدخول الاقتصادية للسكان» وأن يجري ذلك بسرعة وبأقل 
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تكلفة ممكنة. وبرامج تنمية الإنتاج الإقليمية هي مكونات أساسية ضمن 
البرنامج القومي العام والإقليمية آي التنظيم على المستوى الإقليمي- 
يستهدف إعطاء فرصة أكبر لتكثيف الجهود ولتحديد مسؤولية التنفيذ 
وللراعاة الخصاتص الأقليمية المعيزة: والقصود بالإقليم هنو «المحافظة» 
التي تشكل وحدة إدارية بما ييسر التنفين. وقد يمكن النظر إلى عدة 
محافظات معا على أنها تكون إقليما تنموياء إلا أن هذا يسبب صعوبات 
إذازية قد قوق اليد اتسر البركامع: 

وفي إعداد وتنفيذ برامج تنمية الإنتاج الإقليمية تراعي الأسس الرئيسية 
اة الكالية : 

أولا: تشكيل فرق إدارة برامج تنمية الإنتاج الإقليمية-وهو هنا يختلف 
إلى حد ملحوظ عن ذلك في برامج تنمية الإنتاج المحصوليةء ففريق الإدارة 
هنا يتكون من أعضاء يختارون بحكم موقعهم في المؤسسات المعنيةء وقي 
برامج تنمية إنتاج المحاصيل بالإقليم. 

هذا الفريق سوف يقوم بما يلي : 

- التنسيق بين برامج تنمية الإنتاج المحصولية-الوطنية والمحلية-ووضعها 
جميعا في إطار خطة عامة واحدة للإقليم. 

د فر دوو تكرت لمات الأرشادية وال رة اة اة 
النحوت الأظليمية رآ اة ا دة الأرشادية والكسسبات ااا وغيرها: 
وهنا يجب أقلمة التكنولوجيات التي تتوصل إليها البرامج الوطنية لمواءمتها 
الظروف امحلية تاقيم مكلا الفركيب المخصرلى والاحتيااجات السادية 
يجب ريطها بالحصر التصنيفي للتربة على مستوى القرية. 

- ضمان توفير الائتمان ومدخلات الإنتاج وإتاحتها للمنتجين في الأوقات 
وبالقميات و رمات الف دوسي بها الأجير» البعليةوالارفانية وضماة 
التسويق وحصول المنتجين على أسعار مجزية لمنتجاتهم. ويتميز برنامج 
التنمية الإقليمي في هذا الصدد بقربه من موافع الإنتاج» ومن ثم بقدرة 
أكبر على تفهم الاحتياجات الحقيقية للزراع والمنتجين والعمل على توفيرها . 

-كماأن الفاوق الوخيق وجماهية الل بين حسم العظاعات الها هة 
في التنمية الزراعية في الإقليم وفي توافق تام. 

+ اكام عسي كو ات الاكضرال اة وما اق يلي اميه 
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الزراعية. 

- تحسين البنية الأساسية في الإقليم والخدمات المختلفة المساندة للتنمية 
الزراعية واتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة لصيانة الموارد الطبيعية وخاصة 
الأرض الزراعية. 

كانياه ا وا ادوم ابا يحتف و ا 
التمضولية في آنه يشتمل على دقين:تخطيط لبرامع تنمية إنتاج المحاصيل 
بالإقليم؛ وتنسيق لخطط جميع برامج تنمية الإنتاج المحصولية بالإقليم في 
إطار واحد. 

ويبدأ التخطيط بإعداد «ورقة حالة» كما هو في برامج تنمية الإنتاج 
المحصولية؛ ولكن بفروق جوهرية-فالتخطيط هنا يجب أن يشمل كل 
الحاصيل الزراعية الجاري إنتاجها هي الإقليم وأيضا المحاصيل الجديدة 
المرغوب في إدخالهاء كذلك فإن المعلومات الأساسية يجب أن تغطي كل 
مصنادر الفمالة والد كول الزراعية وشي ر الززاعية والوطع السكاتي واليناء 
الاقتصادي للإقليم. وبالإضافة إلى ذلك المعلومات الإحصائية عن الموارد 
الطبيعية والبشرية والاقتصادية؛ وحالة البنية الأساسية ومجالات التحسين 
فيهاء ونظم التسويق السائدة. ويجب الاستفادة الكاملة من المعلومات المتوافرة 
من التعدادات والدراسات السابقة بالإقليم: ومن الدراسات في المناطق 
الممائلة و غراف وبياتات احص ر التصحيفى للكرية والتقيرات الف ةا 
مخ الفتجارب البايقة (نكلا هى مجال بعاهنة الآهاف)» رن لا ينيقي ادا أن 
نبدأ دائما من الصفرء كذلك نمط التكنولوجيا الزراعية المستخدمة وأوجه 
القصور والقوة بها. كما ينبغي تحديد الأهداف بوضوح بما فيها الإنتاجية 
مكل سحصول وكنية الام والآولويات»والمعاصين والأنشتطة التي يمكن 
زيادة إنتاجيتها ومجالات تحقيق تحسينات أكبر» فى الدخول الاقتصادية 
للزراع والمنتجين بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات ومشاركة الجهات المعنية 
والزراع والمنتجين. 

ثالثا: تحفيز دور البحوث والإرشاد-يجب أن تقوم فرق الباحثين والمرشدين 
الزراعيين المشاركة في برامج البحوث الضسموية (ومن ثم برام عمية الإنتاج 
الحضولية والأقلينية بامنصراض التعذواوحيات وطرق الأنتاع اة 
في مجالات الإنتاج الزراعي المختلفة؛ وطرق استخدام المواردء ولماذا 
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يستخدمها الزراع: ثم البحث عن المداخل التي يمكن من خلالها التحسين 
والتوصل إلى التعديلات التي يمكن أن تزيد الإنتاج والدخلء ثم اختبارها. 
أي يجب تقويم التكنولوجيات المتاحة والبناء عليها. كذلك النظر في 
التكنولوجيات المستخدمة بنجاح في الأقاليم الأخرى واختبارهاء وإجراء 
التعديلات اللازمة ثم إدخالها إلى الإقليم متى ثبتت جدارتها. 

ودائما يجب أن تتقدم البحوث إلى الأمام من حقول التجارب المتحكم 
فيها إلى حقول الزراع ومواقع الإنتاج. إن محطة البحوث الإقليمية ضرورة, 
ويجب أن تكون بؤرة النشاط البحثي للاقليم وأن تمتد أنشطته- بالتنسيق 
مع الكلية الإقليمية إن وجدت-إلى حقول الزراع. إن التوصيات والنصائح 
التي توجه إلى المنتجين: والنظم المزرعية والإنتاجية المطورة يجب أن تنبثق 
من الجهود البحثية في الإقليم-بجانب ما يكتسب من الجهد البحثي الوطني- 
والتي تتفق بدرجة أكبر مع ظروفه. 

والتدريب بجميع مستوياته يجب أن يحظى بأهمية فائقةء بما يكفل 
إعداد صفوف متتالية أو تيار مستمر من الأفراد الماهرين: ليساعدوا آخرين 
أن يساعدوا أنفسهم. ونظرا لأن عملية التنمية هي عملية لانهائية. فيجب 
دائما تعويد المواطنين الاعتماد على أنفسهم والاندفاع الذاتي وليس انتظار 
العون دائما من الحكومة. 
تنمية الإنتاج الإقليمية بقربها من المنتج. ومن ثم فهي الأكثر قدرة على 
توفير مدخلات الإنتاج والخدمات الأساسية للزراع والمنتجين فى الأوقات 
التي يحتاجون إليها فيهاء وبالكميات والنوعيات المطلوبةء وهي الكميات 
والنوعيات والأوقات التي كرسي يها أجهنزة الوت والإرشاد بالإقليم: 
كذلك هي الأكثر قدرة على تحسين خدمات التسويق التعاوني أو غيرهاء 
وإقامة شبكة مستلزمات ووسائل الإعداد والتخزين والنقل مثل المجازر في 
حالة الدجاج...الخء وهي جميعا أنشطة مكملة ولكنها أساسية لتأمين المنتج 
وتمكينه من تسويق منتجاته بيسر وسهولة وأسعار مناسبة. 

خامسا : ضمان التعاون والعمل الجماعي-ينبغي أن تكون التنمية الزراعية 
للإقليم عملا مشتركا لجميع الجهات المعنية المشاركة في البرنامج» وهذا 
غاليا سوف يتحقق من خلال مجلس الإدارة متى جاء أعضاء الفريق من 
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المؤسسات والمنظمات المعنية بطريق سليم» وكان المجلس ذا مسؤولية جماعية. 
كذلك ينبغي دائما النظر إلى عملية التنمية الزراعية للاقليم على أنها 
عملية مستمرة طويلة المدى» ومن ثم يجب تنظيم جميع الجهود بما يسمح 
بالاستمرارية في العملء وتطويره والانتقال الدائم من أهداف مرحلية إلى 
أهداف أبعد مدى. كذلك فإن تبني أسلوب المؤتمرات السنوية المماثلة لما 
سبق ذكره بالنسبة لبرامج تنمية الإنتاج المحصولية-والتي تكفل تقويم العمل 
وإبراز أوجه القصور لمعالجتها وأوجه النجاح لدعمها والبناء عليه- تساعد 
على تعميق مفهوم العمل الجماعي» بالإضافة إلى أنها تحفز الإجماع 
الجماهيري للارتقاء بالإقليم في منافسة مع الأقاليم الأخرى. 

سادسا: إنشاء واستخدام قنوات الاتصال مع الجهات الأخرىكما هو 
الحال في برامج تنمية الإنتاج المحصولية: فإن إنشاء وحسن استخدام 
قنوات اتصال فعالة مع الجهات الأخرى داخل وخارج الإقليم يمكن أن 
يساهم في تأمين احتياجات التنمية الزراعية. كذلك فإن الاتصال 
الجماهيري من خلال وسائل الإعلام. خاصة الإذاعة المحلية وقناة 
التليفزيون المحليةء يمكن أن يساهم إلى حد كبير في تشكيل الوعي 
الجماهيري اللازم لدفع عملية التنمية الزراعية. 

سابعا: تحسين البنية الأساسية وصيانة الموارد الطبيعية-يجب أن يبذل 
البرنامج مجهودا أساسيا لصيانة الموارد الطبيعية وخاصة الأرض الزراعية, 
والحيلولة دون إهداره- وذلك من خلال السهر على تنفين التشريعات الصادرة 
بهذا الخصوص. ومن إيجاد البدائل المناسبة مثل إعادة تخطيط القرى أو 
الحث على إنشاء قرى جديدة في الصحراء المجاورة» ومراعاة أن تكون 
جم الأنشاراف السديدة بالإقاره كاج الرهة اتر ر اعا الغ و تخسن 
الطرق ووسائل النقل ووسائل الاتصال من تليفون وتلغراف وبريد التي 
تسهل الاتصال وتبادل المعلومات؛ لا يمكن التهاون فيها لأهميتها في حركة 
مدخلات الإنتاج والسلع الزراعية والاستهلاكية والناس من المزارع إلى 
المناطق الأخرى والعكسء كذلك ضمان توافر الكهرباء وتبني مصادر الطاقة 
البديلة. وجميع هذه الأنشطة قد لا تكون في صلب نشاط برنامج تنمية 
الإنتاج الإقليمي. ولكن نظرا لصلتها الوثيقة بعملية التتمية الزراعية يجب 
أن يعمل البرنامج وبصفة مستمرة على تحسينها. 
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المتطلبات الأساسية لنجاج البر نامج الوطنيى للتنميسة الزراعيسة 
ا متسو ا صلسسة : 

ذكر عبد السلام سبعة مبادئ ومتطلبات أساسية ينبغي أن تكون واضحة 
تماما لتوفير البناء المناسب لبرنامج وطنيء للتنمية الزراعية المتواصلة 
ناجح وتنفيذه بالسرعة وقوة الاندفاع التي تستلزمها الظروف الحرجة 
للزراعة ومشكلة الغذاء-يمكن تلخيصها في: نظام محكم للإدارة والسيطرة, 
تبن كامل للتكنولوجيا الحديثةء وأسلوب سليم لاختيار وإعداد القيادات. 
والتخطيط الشاملء والارتكاز إلى مبدأ العمل الجماعي» وضمان المشاركة 
الإيجابية للزراع والمنتجين» وتمويل كاف للإنفاق على البرنامج والاستثمار. 

إن وجود آلية للسيطرة الفعالة على البرنامج وتوجيهه الوجهة المطلوبة 
وإدارته بصورة ديناميكية أولوية لا يمكن الانتقاص من أهميتها . ويجب أن 
تتوافر في هذه الآلية شمولية القاعدة التي تتخذ القرار بما يضمن تعاون 
ومشاركة الجهات المعنيةء وسرعة اتخاذ القرار. وسلاسة التنفين اليومي. 

كذلك ربما لا نبعد عن الحقيقة كثيرا في القول بأن اختيار القيادات 
وإعداد صفوف فيادات متتالية» وعلى حبية الستريات: هو الفيصل بين 
النجاح والفشل في إنجاز التنمية الزراعية المتسارعة وفي استمراريتها. 
وفي الحقيقة من الصعب وضع معايير والالتزام الدقيق بها. ولكن يمكن 
وضع أسلوب وقواعد أخلاقية تراعى في اختيار القيادات وفي إعداد الأجيال 
التالية. منبثقة عن إدراك واقتناع بأن مراعاة المصلحة العامة في اختيار 
القيادات» تماثل تماما صيانة المال العام إن لم تفقها أهمية فهي تؤثر في 
مستقبل وطن. 

إن القادة الرئيسيين ينبغي أن يكونوا أولئك الأفراد ذوي العلم والمعرفة 
والأفق الواسع المتطلع إلى مستقبل أفضلء الذين شاغلهم الأول في الحياة 
إنجاز الأهداف وخدمة الوطن والمجتمع. 

هؤلاء القادة يجب أن يكونوا متفرغين تماما لعملهم وليس لهم انتماء 
آخر غير موقعهم في البرنامج» بما يريط طموحاتهم نحو إنجاز أعمال 
كبيرة ودورهم في البرنامج برباط وثيق. ثم أن توفر لهم الظروف المناسبة 
لإبراز مقدرتهم. وفي هذا الصدد يذكر وورتمان وكومنجز أن: «إعداد قادة 
البرامج السلعية وصقل خبراتهم» والتأكد من أنه يجري إعداد قادة جدد أو 
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صف ثان» هو مسؤولية رئيسية للمسؤولين عن برنامج التنمية... يجب أن 
يتوافر في المرشحين لقيادة برنامج التنمية السلعية «القدرة القيادية» المؤكدة, 
و«أساس قوي» في التكنولوجيا المطلوبة لزيادة الإنتاجيةء وأن يتوافر لديهم 
«الإخلاص والتفاني» في جعل البرنامج السلعي يعمل على خير وجه بما 
فيه مصلحة المنتج والوطن... مثل هؤلاء الأفراد يجب أن يكونوا قادرين 
على الاستفادة من الاتصالات مع المراكز الأخرى الوطنية والدولية المشتغلة 
بنفس السلعة... ومثل الخبراء في أي حقل متقدم للتكنولوجياء يعتبر هؤلاء 
الخبراء ذوي قيمة غير عادية لأوطانهم. يجب بذل الجهود لتنمية قدرات 
هؤلاء الأفراد والاحتفاظ بهم في مجالات عملهم. ويجب تشجيعهم بالدعم 
المالي والإداري كما يجب إتاحة الفرص لهم ليكونوا على اتصال بالتقدم 
الجاري وحضور الاجتماعيات الدولية المهمة». 

إن ضخامة التحديات التى تواجه الزراعة والمتطلبات الكثيرة المتشعبة 
للوفاء باحتياجات السكان: والتي يقابلها محدودية الموارد الطبيعية والمالية 
والبشرية المدرية؛ تحتم علينا أن نخطط مجهوداتنا بعناية شديدة لتعظيم 
الاستفادة من كل ما هو متاح لناء وتقليل احتمالات الخطأ إلى الحد الأدنى- 
وفي نفس الوقت بخيال متحرر منطلق عبر الآفاق إلى المستقبل-وذلك على 
جميع المستويات-أي على مستوى البرنامج الوطني والبرامج المكونة له سواء 
كانت تنمية إنتاج محصولية أو برامج تنمية إنتاج إقليميةء وقد لخص موشر 
حالة التخطيط في الدول النامية كما يلي: «التخطيط الزراعي عمل معقد 
وقليل من الدول هي التي تقوم به جيدا. وهو في بعض الحالات لا يزيد 
قليلا على بيان بالآهداف العامة وتخصيص الاعتمادات» من دون- أو بقدر 
قليل-من التحديد لكيفية تحقيق هذه الأهداف. وفى حالات أخرى يتكون 
ساسا من تحديد مات الم مات وة اد لان فخ 
الميزانيات يجب ألا يكون سوى عامل واحد فقط وهو حتى ليس أكثر 
العوامل أهمية في التخطيط الفعال. إن التخطيط الفعال يجب أن يشتمل- 
وبقدر كبير من التفصيل على: 

«ماذا» يجب عمله من أجل كل منطقة (أو سلعة زراعية)ء و «من» الذي 
يجب أن يقوم بهذا العملء و «كيف» يجب أداء هذا العمل خلال وقت معينء 
مع ربط التعديلات في «مدى» ما ينبغي عمله من كل هذه المتطلبات 
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الثلاثة تبعا للموارد المالية والبشرية الفنية المتاحة. 

ولقد شهد العالم في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بإنشاء أجهزة 
للتخطيط الوطنى تتكون فى العادة من أعداد كبيرة من الاقتصاديين: ونشر 
كم هائل هن المفليوعافك هن هداية المي اغا بها فيا الشمية الرراهية. 
ولكن الملاحظ أن معظم ما صدر من بحوث وكتب عن التنمية الزراعية قام 
بدااقتصاديون أورسياسيون آو نیون يتما ظل تقاط انما البيولرجيية 
في الكتابة عن استراتيجيات التنمية الزراعية محدودا جدا. كذلك فإن 
الأعمال المشتركة بين المتخصصين في العلوم البيولوجية والصناعة 
والاقتصاد محدودة. وتبعا لذلك-يرى وورتمان وكومنجز أنه: «ليس من 
المدهش أن بعض التصورات والاتجاهات التى ترتكز أساسا على اعتبارات 
الققصبادية, تسشحق أن بعاد النظر فيها بالنسبة لا رها فى سرغة واتجاه 
التنمية الزراعية». والوضع السائد في الدول النامية عموما هو اعتبار أن 
التخطيط هو عمل الاقتصاديين الزراعيين-الذين لا يحتاجون من 
الآخرين سوى إمدادهم بالبيانات والمعلومات (العامة غالبا)-هذا أمر غير 
سليم. وبوضوح-إن التخطيط ووضع الاستراتيجيات بمعزل عن التكنولوجيا 
لا معنى له ومن ثم لا ينبغي أن يكون عمل الاقتصاديين فقط. بل إن 
التكنولوجيين يجب أن يساهموا بدور كبير إن لم يكن بالدور الرئيسي. إن 
الأسلوب الإيجابي هو أن يعمل التكنولوجيون والهندسيون والاقتصاديون 
ومسؤولو الخدمات معا في التخطيط؛ وأيضا في تصميم وتحديد وتفسير 
الإحصائيات والتجارب الحقلية لكل سلعة ولكل منطقة؛ ومن ثم يكونون 
قادرين معا على تقويم المكاسب الممكنة فنياء ومستويات الأهداف المفيدة 
اقتصادياء كذلك لا ينبغي أن يجري التخطيط-والتنفيذ-في القطاع الزراعي 
بمعزل عن القطاعات الأخرى ففي هذا العصر «أي شيء يعتمد على كل 
شيء». كذلك لا ينبغي أن يكون التخطيط عملا فوقياء بل أن يشارك فيه 
أكبر عدد ممكن من آولئك الذين سينفذون فيما بعد . إن التخطيط الفوقي 
المحصور في قلة من الأفراد مهما كانت كفاءتهم يفتقد الكثير من الجوانب 
المهمة والحيوية. ويخسر فرصا كان يمكن إدراكها لو اتسعت قاعدة 
المشاركةء ويظل العالمون به-مهما روجت له وسائل الإعلام-محدودين؛ 
وفي النهاية يفتقد الحماس اللازم من القائمين بالتنفيذ. 
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ولا ينبغي أن يغيب عن الأذهان أن مبداً جماعية العمل هو مبدأ أساسي 
للقريق العامل بالبرنامج الى يجب أن يكون شعاره «نتجع مها أو تفشل 
أفرادا». وجماعية العمل يجب أن تكون على جميع المستويات بدءا من 
مجلس الإدارة إلى أصغر مجموعة في مواقع الإنتاج. إن إخلال أي عنصر 
في القيام بدوره كفيل بأن يشكل عاملا محددا يؤدي إلى فشل الفريق كله. 
كذلك سوف تظهر أثناء العمل الكثير من الصعوبات المتعلقة بتنسيق أداء 
الأدوار المختلفة في إطار العمل الجماعيء ومن ثم فالنظر الدائم ليس 
فقط في إيجاد الحلول لهذه الاختناقات بل وأيضا في تحديث أسلوب 
العمل وتطويره بصفة مستمرةء يمكن أن يرسخ أسلوب العمل الجماعي 
ويسير به خطوات نحو إنجاز أهدافه. هذا يستلزم بطبيعة الحال التدريب 
للعاملين بالبرنامج على العمل الجماعي وعلى كيفية إيجاد الحلول المشتركة 
للمشاكل التي قد تظهر أثناء التطبيق. 

إن الوصول إلى المنتجين وكسب ثقتهم هو الخطرة التالية لتوليد 
التكنولوجيات الجديدة-وتحقيق اقتناعهم بتبني هذه التكنولوجيات وتطبيقهاء 
مع توفير مستلزمات الإنتاج-يعني نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه. هذا 
يستدعي العمل على توفير المشاركة الإيجابية للزراع والمنتجين في برامج 
تنمية الإنتاج ومن البداية. 

وكما أن التمويل الكافي هو عصب أي برنامج تنميةء فهو أيضا كذلك 
بالنسبة للبرنامج الوطني للتنمية الزراعية المتواصلة. ومعظم الأقطار العربية 
فقيرة وميزانيتها مثقلة بالأعباء؛ ومن ثم فما تستطيع توجيهه لهذا البرنامج 
لا يتوقع أن يكون-في أحسن الأحوال-سوى تمويل محدود. وفي السنوات 
الأخيرة كان الاعتماد في بعض الأقطار على العون الخارجي-بصوره المختلفة, 
وهو تمويل غير مضمون ولا حتى فعال أو مناسب. فالفائدة منه أقل 
بكثير من حجمه الظاهري الكبيرء إذ إن جانبا كبيرا منه ينفق عادة على 
خبرات غير مطلوبة أو تجهيزات غير ضرورية أو حتى أنشطة غير حيوية 
للتنميةء وليس لها صفة الأولوية. إن التمويل الذاتي الوطني هو من دون 
جدال العنصر الفعال؛ والمأمون؛ أما العون الأجنبي فيجب أن يكون عنصرا 
مكبلا رقا كن الانضدام هده دا بسن الأسي نولا يشكل عا 
ضاغطا أو معوقا إذا انقطع لأي سبب من الأسباب. هذا التمويل الذاتي 


300 


برامج تنميه الانتاج بهدف تحقيق الأمن الغذائى 


القاش ينك تدييرم الى الرظو مو قلة ثرا رسولكن يجب ايكون واضحاء 
لدى القائمين على البرنامج ولدى المشاركين فيه. ضرورة توجيهه بأكبر 
قدر من الكفاءة بما يحقق أفضل النتائج؛ وهناك عدة مصادر لتمويل البرنامج 
لعل أولها الاعتمادات المدرجة في ميزانية الدولةء وهذه سوف تكون هناك 
ا إلى مادا تدر ها ميد يه هر ارد الدولة و لخر 
يمكن طرقها وتنميتها مثل إنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص» تلحق 
بالؤسينة ا الكو الت ك اوهل فى بجا لات رتك بدا ين 
إنتاج المخصبات الحيوية والشتلات والتقاوي وحتى تقديم الخدمة 
الاستشارية وإجراء دراسات الجدوى في الداخل والخارج» فيمكن توجيه 
جات فو إبراداتها إلى دوو ناعم الب اموا الخيرا العون ا ار 
الذي ينبغي أن تصب موارده المالية أيضا في هذا الصندوق. وهكذا تتجمع 
الموارد المالية في مصدرين-اعتمادات ميزانية الدولة لتوفير التمويل الأساسيء 
وصندوق دعم البرنامج لتوفير التمويل التكميلي أو «السيولة النقدية». وإذا 
كان توفير التمويل ضرورة أولى» وحسن استثمار هذا التمويل ضرورة لازمة 
قان خسن الاستثما هذا مستلوه : فر ارط مع الرونة فى ادناق جنا 
يسمح بسرعة وكفاءة الأداى وهنا غالبا سيا من خلال التعويل التكميلي: 
ران نكم الصيرف واكراقبة واتقابعة في لفون الأ اسي ي فاد دا 
أيضا التخلضى من أكين قد ر من اعدد ات التي لا ميرو قويا لها 


البرنامج العربي للأمن الغذانيى 

إن تبني شعار «مع-كل منا ينجز أفضل» يعني الكثير. ذلك أن كل فرد 
يمكن أن ينجزء ولكن عندما يعمل في إطار فريق متكامل متضامن؛ فإن 
حجم الإنجاز للفريق يكون أكبر بكثير من مجموع حجم الإنجازات الفردية. 
ومن ثم يكون إنجاز كل فرد أكبر مما لو عمل منفردا . وقد سبق أن ذكرناه 
كشعار للفريق البحثي الإرشادي الصغيرء الذي يسعى إلى حل مشكلة محددة 
ومحدودة, وللفريق الذي يتولى برنامج تنمية إنتاج محصولي أو إقليمي» 
وللفريق الأكبر الذي يتولى برنامج تنمية إنتاج على مستوى القطر. وما 
ينطبق على الأفرادء في إطار فريق صغير أو كبير أو أكبر. ينطبق أيضا 
على الدول؛ فعندما تعمل في إطار فريق_ أو تكتل-متكامل متضامن. لابد أن 
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تكون إنجازات كل دولة وتحقيقها لأهدافها الوطنية, أكبر بكثير مما لو 
عملت على حدة. هذا القول؛ الذي ينطبق على جميع الدول؛ ينطبق بصفة 
خاصة على الأقطار العربية التي تجمعها مشاكل متماثلة وأهداف وتطلعات 
تكاد تكون واحدة؛ والتى فيه-يكما جاء فى دراسة للمنظمة العربية للتنمية 
الؤواعية© :«الزراعة ب تزال تعاني كن اف في كثير من جوانبهاء 
ويعتبر العالم العربي منطقة العجز الغذائي الأول في العالم». إن جميع 
الأقطار العربية تعاني-ولو بدرجات متفاوتة-من مشكلة أمن غذائي» ومن 
الأعباء التي تترتب على واردات الغذاءء على الرغم من أن المواطن العربي 
لا رال ف الأقطار العربية-لا يحصل على الغذاء الكافي لاسب 
للاحتياجات الصحية. ومن جهة أخرىء فإن جميع الأقطار العربيةء ومن 
دون استثناء. تتطلع إلى الارتقاء بزراعتها للوفاء باحتياجات السكان وتحسين 
المستوى المعيشي للسكان الريفيين. ومن ثم فإن جميع الأقطار العربية 
فى إلى ياد الوسباكل والسيل الك :تحقق نيا حل نشال وتحشيق 
التطلعات» وفي ظل ظروف عالمية ضاغطة لا يمكن وصفها بأنها آمنة أو 
حتى مطمئنة. وهكذاء فلا شك في أن الأقطار العربية سوف تنجز بعضا 
من أهدافها إذا استمرت في العمل فرادى؛ ولكن حجم الإنجاز سيكون أكبر 
وتكلفته أقل لو توصلت إلى نوع من العمل في «فريق» أو «تكتل». 

لقد وعى العالم من حولنا أهمية العمل في إطار تكتلات كبيرة. وعلينا 
نحن أيضا أن ندرك أننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى العمل في إطار 
فريق عربي متضمن-أو تكتل عربي فاعل-قادر على إنجاز التنميةء وعملاق 
قادر على التعامل مع العمالقةء بما يحفظ مصالح الأقطار العربية جميعا. 

وإذا كان المدخل الأول لتحقيق التنمية الزراعية المتواصلة والمتسارعة, 
ومن ثم وفرة الإنتاج واستقراره؛ وبالتالي الأمن الغذائي؛ في الأقطار العربية, 
هو تبني أسلوب برامج تنمية الإنتاج الوطنية؛ التي تحشد الموارد والإمكانيات 
المتاحة على مستوى القطر وتنسق بينها وتوجهها نحو إنجاز الأهداف 
الوطنيةء فإن المدخل الثاني-يكمل المدخل الأول والذي لابد منه-هو العمل 
في إطار برنامج قومي يعزز المدخل الأول ويدعم الجهود الوطنية. ويحشد 
القدرات المتوافرة في الأقطار العربية وينسق بينها بما يدفع بالإنجازات 
القطرية إلى مستويات أعلى. ومن حسن الحظ أننا لا نبدأ من فراغء فلدينا 
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الآن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ولدينا العديد من المؤسسات القطرية 
العربية التي يمكن أن تشارك من زوايا مختلفة متكاملة. مثل هذا البرنامج 
ينبغي بداية أن تكون له استراتيجية واضحة تحظى بقبول المشاركين فيه 
واقتناعهم بالفائدة التي يمكن أن تعود عليهم من خلال تطبيقه. وكما سبق 
أن ذكرنا في فصل سابقء فإن الاستراتيجية يجب أن تتحدد لها «رسالة أو 
غاية» اف و«وسائل تحقيق الأهداف». وقد يجوز لنا أن نقترح 
الخطوط العريضة لمثل هذه الاستراتيجية. 

«غاية» أو «رسالة» استراتيجية البرنامج العربي للأمن الغذائي يمكن 
إجمالها في: «تعزيز جهود تحديث الزراعة العربيةء وتنمية قدراتها الإنتاجية 
والتناقسية: وتنمية وصيانة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئةء بما 
يكفل تحقيق أهداف الجيل الحالى والأجيال القادمة؛ فى إطار متكامل 
ق ما يم ار اترا ا 

والأهداف يمكن إيجازها في خمسة أهداف رئيسية : 

الهدف الأول: الارتقاء بإنتاجية الثروتين «النباتية» و «الحيوانية 
والسمكية». والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية من أرض وماء ومناخ وتنوع 
وراثي» مع المحافظة عليها قادرة على العطاء المتواصلء وزيادة الاعتماد 
على الذات في توليد التكنولوجيات ونظم الإنتاج اللازمة للتنمية الزارعية 
المتواصلة. بما يكفل وفرة واستقرار الإنتاج الكلي للغذاءء تحقيقا للآمن 
الغذائي العربي. 

الهدف الثانى: الارتقاء بالقدرة التنافسية للزراعة العربية بما يمكنها 
من المنافسة ف ظروف حرية التجارة العالمية في السلع والخدمات 
وحقوق الملكية الفكرية. 

الهدف الثالث: تعزيز التكامل العربي في مجالات إنتاج مستلزمات الإنتاج 
الزراعي من آلات وكيماويات وتقاوء ومجالات التسويق وتصنيع المنتجات 
الغذائية. 

الهدف الرابع: تهيئة الظروف المناسبة لتنمية التجارة البينية العربية 
والقدرات التسويقية؛ في مجال السلع الزراعية والخدمات توجها نحو 
إقامة سوق زراعية عربية مشتركة. 

الهدف الخامس: تعزيز جهود الارتقاء بالمستوى المعيشي للسكان الريفيين 
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من خلال تحسين دخولهم الاقتصاديةء بما يزيد من قدراتهم على تبني 
متطلبات تحديث الزراعةء ومن ثم تحقيق الهدفين الأول والثاني: وتوجيه 
اهتمام خاص نحو المناطق الأشد فقرا في الأقطار العربية. 

هذه الآأهداف يمكن أن تتحقق من خلال عمل البرنامج على ثلاثة 
محاور رئيسية : 

-١‏ تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجياء 2- تهيئة المناخ المشجع 
للتمويل والاستثمار» 3- تنسيق السياسات والتشريعات. 


أولا- تعزيز قدرات الاستحواد على التكنولوجيا: 

تعتمد الأقطار العربية في الحصول على التكنولوجيا الزراعية على 
ثلاثة مصادر هى: 

د الؤسات البحثية والبحثية الإرشادية والجامعات الوطنية: وهي 
تعتبر في الواقع الركيزة الأساسية لتوليد التكنولوجياء ولو أن الجانب الأكبر 
من نشاطها يكاد يتركز في أقلمة تكنولوجيات مستوردة سواء في شكل 
أصناف نباتية أو سلالات حيوانية أو طرق تصنيع أو غيرها . وقد استعرضنا 
حجم المؤسسات البحثية الزراعية في الأقطار العربية في الفصل السابق؛ 
وذكرنا أنه في أوائل الثمانينيات كان متوسط الإنفاق بالنسبة للباحث الواحد 
في الوطن العربي أقل بنحو 26 عن الدول الأقل تقدماء وأقل بنحو 59/ 
عن متوسط الدول المتقدمة. فإذا عرفنا أن جانبا ملحوظا من الإنفاق على 
البحوث الزراعية في العديد من الأقطار العربية يأتي من معونات أجنبية 
مشكوك في استمرارهاء أدركنا ضرورة العمل على زيادة الانفاق على البحوث 
الزراعيةء وكذلك إيجاد البديل للمكون الأجنبي بما يكفل استمرار وتنامي 
القدرات العربيةء على توليد التكنولوجيات المناسبة لاحتياجات التنمية 
الزراعية. 

2- المؤسسات الدولية الإقليمية-وأهمها المراكز والمعاهد البحثية الزراعية 
التابعة للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية التي أشرنا إليها 
في الفصل الأول» والتي توفر للدول المشاركة قدرا لا بأس به من التكنولوجياء 
خاصة الأصناف والسلالات, أي التراكيب الوراثية لمحاصيل الحبوب» مجانا 
تقريباء ولو أن استمرار هذه الخدمة بنفس التكلفة في المستقبل تحوطه 
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المخاوف في ضوء تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية. 

3- الاستيراد المباشر من مؤسسات حكومية أو خاصة أو شركات أجنبية- 
وهذا يتم مجانا في بعض الحالات» وبتكلفة معقولة في حالات أخرى, 
JEAN E ONSEN ANE,‏ 
خاصة لتلك التكنولوجيات المحمية بقوانين حقوق الملكية الفكرية. 

وهكذاء فإن البرنامج العربي للأمن الغذائي يجب أن يعمل على: 

أولا: زيادة القدرات العربية-على المستوى الوطني والمستوى الجمعي 
للأقطار العربية» على توليد ونقل التكنولوجيات المطلوبة والمناسبة لاحتياجات 
التنمية الزراعية المتواصلة والمتسارعة, وتنمية قدراتها الذاتية على مواصلة 
الاندفاع للحاق بالدول المتقدمةء بما ينعكس على تنمية الإنتاجية والإنتاج 
الكلى للغذاء والقدرة التنافسية للزراعة العربية. 

ثانيا: التحسب لاحتمالات تضاؤل العون الأجني في مجال التكولوجيا 
والتدريب» ولما ستفرضه سياسات حقوق الملكية الفكرية. خاصة فيما يتعلق 
بالتكنولوجيا الحيوية الحديثةء من خلال إيجاد البديل العربي» الذي يمكن 
أن يكون-إلى حد م- على نسق المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث 
الزراعية. 

وتحقيقا لهذين الهدفينء يمكن أن يعمل البرنامج في مسارين متوازيين؛ 

المسار الأول: توثيق الترابط بين المؤسسات البحثية والبحثية الإرشادية 
في الأقطار العربية-وهو المستوى الأبسط والأقل كلفة مالية. ومن ثم الذي 
يمكن البدء به كمرحلة أولى. وعلى سبيل المثال» معظم الأقطار العربية 
لديها مؤسسات بحثية تمارس نشاطا بحثيا لتحسين محصول القمح» ويتباين 
حجم العمل كثيرا كما تتباين درجة التعامل مع المداخل المختلفة لتحسين 
هذا المحصول. فمعظم الأقطار العربية لا تتوافر لديها القدرات الفنية 
اللازمة لتربية أصناف جديدة ملائمة للظروف البيئية للقطر. وهي تعتمد 
في معظم الأحيان على أقلمة أصناف مستوردةء وعلى بحوث تحديد أنسب 
ظروف ومعاملات الإنتاج» ومن ثم فهي لا تستفيد من الإمكانيات الكبيرة 
التي تتيحها تربية الأصناف محليا . وتحقيق الترابط بين المؤسسات البحثية 
العربية يمكن أن يفيد كثيرا في تبادل التراكيب الوراثية لاختيار أنسبهاء 
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وفي تكامل القدرات العربية على إنشاء تراكيب وراثية أكثر مناسبة لظروف 
كل منطقة؛ وكذلك تبادل المعلومات الفنية الأخرى المتعلقة بالإنتاج» وتكامل 
الخبرات الفنيةء والارتقاء بمستويات التدريب. نفس الشىء يمكن أن ينطبق 
على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى: الأرزء مال الخضر 
والفاكهة؛ مكافحة الآفات. معاملات ما بعد الحصاد ...الخ. المسار الثاني: 
ويمثل مرحلة أكثر تقدما من الترابط العربي وأكثر فعالية؛ ولكنه الأصعب 
تنفيذاء ومن ثم يمكن أن ينفذ في مرحلة تاليةء ويتم من خلال إنشاء 
مجموعة من المراكز البحثية المتخصصة المركزية (يوجد منها الآن مركز 
واحد هو المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة). 
قى دراسة للمتظمة العرهية ليا الزراعية عن اقرح ااك 
عربي متخصص لتحسين المحاصيل السكرية جاء: «إن البحوث في الوطن 
العربي لا تواكب حجم الاستثمار. وحل مشاكل الإنتاج والتصنيع؛ قياسا 
بغيرها من دول العالم المتقدمة. ولذلك فإن الضرورة تقتضي أن تولي هذه 
البحوث الزراعية اهتماما كبيرا وجادا من قبل المسؤولين والفنيين العرب 
والتفكير العملي بإنشاء مركز بحث علمي متقدم لمحاصيل السكر... ونظرا 
للظروف الاقتصادية الحالية التي قد لا تمكن أي قطر عربي بشكل منفرد 
من إنشاء مثل هذا المركز العلمي والمتطور, فلابد من تضافر الجهود العربية 
المشتركة لإنشاء هذا المركز وبصورة عاجلة... من المتوقع أن يؤدي إنشاء 
مركز عربي متخصص لتحسين المحاصيل السكرية إلى: «تأمين صناعة 
السكر في العالم العربي عن طريق توفير مصدر دائم من الأصناف والبذور 
التجارية المتفوقة في الإنتاجية وناتج السكر... توفير استيراد بذور الشوندر 
(وجميع الأقطار العربية التي تزرع الشوندر تستورد بذوره بصورة كلية من 
الخارج)... توفير سلعة غذائية أساسية... استثمار الأموال العربية في 
الوطن العربي... تكوين كوادر وخبرات عربية والاستفادة منها... تحسين 
الصفات التجارية». ويمكن أن تضيف إلى ما سبق ذكره من فوائد» يمكن أن 
تتحقق من إنشاء مركز عربي متخصص, تعزيز إمكانيات توليد تكنولوجيات 
مبتكرة لتوفير مصادر جديدة للسكرء مثل استخدام هندسة الوراثة في 
تعديل نبات كاتمف الذي يحوي مادة درجة حلاوتها نحو 2500 مرة مثل 
السكرء ومن ثم قد يمكن زراعته في أقطار عربية غير منتجة للسكر في 
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الوقت الحالي. 

ولا شك في أن هناك العديد من المجالات التي تستلزم إنشاء مراكز 
بحثية متخصصة: خاصة: التكنولوجيا الحيوية الحديثة: الحبوب؛ المحاصيل 
البستانية: الثروة الحيوانيةء الأسماك؛ والصناعات الغذائية. وسوف يكون 
من المفيد في إنشاء هذه المراكز الاسترشاد بالأسلوب الذي اتبعته المجموعة 
الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية. وهذه المراكز البحثية على الرغم من 
أنها ستقوم بجزء كبير من البحوث ذات الأهمية المشتركة لبعض. أو لمعظم 
الأقطار العربيةء إلا أن جزءا كبيرا من نشاطها يجب أن ينفذ من خلال 
المؤسسات البحثية الوطنيةء ومن ثم أن تنسق برامج مع البرامج البحثية 
الإرشادية الوطنية. كذلك ينبغي أن تكون برامجها مرتبطة بقوة بالآهداف 
الإنتاجيةء ومن ثم أن تكون موجهة لحل مشاكل قائمة بالفعل تعوق التنمية 
الزراعية أو لتطوير تكنولوجيات ونظم إنتاج جديدة: تسهم بقوة في الارتقاء 
بالإنتاج الكلي والقدرات التنافسية للمنتجات الزراعية للأقطار العربية, 
وتفتح مجالات الاستثمار في الأنشطة الزراعية المختلفةء وتساعد على 
تكامل الإنتاج العربي للغذاء ومن ثم إمكانيات أكبر لتبادل السلع الغذائية 
فيما بين الأقطار العربية؛ ودرجة أكبر من الاكتفاء الذاتي الجماعي والأمن 
الغذائي. 

وسوف تحتاج جهود تعزيز القدرات العربية على الاستحواذ على 
التكنولوجي- خاصة المسار الثاني-إلى قدر ملحوظ من التمويل. وإذا 
استرشدنا بميزانية المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية: والتى 
بدأت عام 197١‏ بنحو 20 مليون دولار وبلغت عام 1990 نحو 280 ا 
دولارء يمكن القول بأن ميزانية سنوية قدرها نحو 80-70 مليون دولار 
سوف تكون كافية. وهنا يآتي السؤال: كيف يمكن تدبير هذا التمويل؟ 
الجموعة الانمتشارية الدولية الوت الزراعية تلحضل على تيلها من 
الدول المشاركة ومن المؤسسات الدولية-فهل يمكن الاعتماد على نفس 
الأسلوب5 ربما يكون هذا ممكناء ولكن ربما ننظر في أسلوب آخر. تستورد 
الأقطار العربية غذاء سنويا بنحو 20 مليار دولار» وهذا المقدار يحتمل 
الزيادة كثيرا في السنوات القادمة. والأقطار العربية تسعى للسيطرة على 
حجم هذه الواردات» والطريق الوحيد المقبول لذلك هو زيادة الإنتاج المحلي. 
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فإذا كان الاستحواذ على التكنولوجيا سوق يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلى- 
ومن ثم تضييق الفجوة الغذائية-فلماذا لا يخصص له جزء من قيمة واردات 
الغذاء؟ ومن ثم فقد يكون من المعقول-والمقبول-فرض ضريبة مقدارها 2/ 
على واردات الأقطار العربية من الغذاء. من خارج مجموعة الأقطار العربية 
تخصص لدعم جهود برامج تنمية الإنتاج الزراعي غلى المستويين الوطني 
والجماعي. فيخصص ثلاثة أرباعها (5, 1/) لبرامج تنمية الإنتاج الزراعي 
الوطنيةء ومن ثم يوجه كل قطر ثلاثة أرباع حصيلة هذه الضريبة لدعم 
تمويل برنامجه الوطني» ويخصص الربع الباقي (0,5/) لتمويل البرنامج 
العربي للأمن الغذائي» أساسا جهود الاستحواذ على التكنولوجياء والذي 
في مجموعه يمكن أن يبلغ نحو 100 مليون دولار. 


فانيا- تو فير الظروف المناسبة للتمويل والاستثمار : 

«المال» مطلب أساسي لتحقيق أي تنمية: والتنمية الزراعية ليست استشناء 
فهي تتطلب المال لأربعة أغراض: الأول-تمويل برامج تنمية الإنتاج الوطنية- 
والبرنامج العربي للأمن الغذائي» وقد تحدثنا عن توفير التمويل لكليهما 
فيما سبق. والثاني تمويل الزراع والأنشطة الزراعية الإنتاجية من خلال 
المؤسسات التمويلية الوطنية. والثالث-تمويل مشروعات البنية الأساسية 
مثل مشروعات الري الكبيرة واستصلاح واستزراع الأراضي وشق الطرق... 
الخ أو المشروعات التنموية ذات الضرورة الوطنية مثل تنمية منطقة معينة 
أو إقامة مشروع إنتاجي معين» والتي تقوم بها عادة الحكومات ولكنها كثيرا 
ما تحتاج إلى العون الأجنبي سواء من مؤسسات التمويل الدولية أو غيرها. 
والرابع-الاستثمار في المشروعات الزراعية المختلفةء أساسا اعتمادا على 
الاستثمار المحلي ولكن تظل الحاجة قائمة إلى استثمارات من مصادر 
أخرى. وهنا يجب أن ندرك أن المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية أصبحت 
تحبذ التوجه نحو الاستثمار بصورة متزايدة: وأن «المعونات» لتمويل البنية 
الأساسية والمشروعات الوطنية يمكن أن تتناقص كثيرا . إن مفهوم المشاركة 
في طريقه لأن يحل محل مفهوم المعونة. والمشاركة بين الأقطار العربية 
بالاستثمار في مشروعات زراعية مربحة؛ لاشك أنها أفضل كثيرا في تحقيق 
التنمية الزراعية من تقديم المعونة من قطر لقطر آخر. 
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لقد قامت الدول العربية بإنشاء عدد من مؤّسسات التمويل العربية 
أدت دورا مهما ومؤثرا فى التنمية الاقتصادية للدول النامية. تذكر دراسة 
للمنظمة العربية للتنمية الؤراعية: «تشير الإحصائيات إلى أن ۱04 أقطار 
نامية بما فى ذلك الأقطار العربية. قد حصلت حتى نهاية ۱989ء على نحو 
SE 26,9‏ ذهب أكثر من نصفها (۱, 53“)-نحو ۱4,3 مليار دولار- 
للأقطار العربية. وقد خصص من هذا المبلغ نحو مليارين ونصف المليار 
لتنمية القطاع الزراعي في ١9‏ قطرا. ومن ناحية أخرى قامت الأقطار 
العربية بتوجيه كثير من الموارد المحلية للتنمية الزراعية تفوق في مجموعها 
الستين مليار دولار. نتيجة لذلك فقد زاد إنتاج الغذاء بالنسبة لكل السلع 
الزراعية-غير أن تلك الزيادات لم تواكب الارتفاع المطرد في الطلب على 
الغذاء... قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بوضع استراتيجية وبرامج 
الأمن الغذائى العربى» اشتملت على ١53‏ مشروعا وبرنامجا زراعيا بلغت 
تكلفتها ا 1979 نحو 33,3 مليار دولار... ولا شك في أن تحقيق 
الاستراتيجية بعد تحديثها وتعديلهاء يتطلب تضافر جميع الجهود لتوفير 
التمويل الضروري لتنفيذ تلك المشاريع. يجيء الاقتراح بإنشاء صندوق 
للتنمية الزراعية رافدا جديدا ليتكامل مع مؤسسات التمويل القائمة للاسراع 
بوتائر التنمية الزراعية وسبل تحقيق الأمن الغذائى». وتحدد الدراسة الهدف 
الأساسي للصندوق بأنه تعبئة الموارد ليل مكتروعات ورا الان القدائن 
العربي. بأن يشمل نشاطه: إنتاج السلع الزراعية الغذائية وخاصة الحبوب 
الغذائية والسلع الوسيطة التي تساعد على الإنتاج الزراعي» وتمويل 
الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات إنتاج الغذاء. 

ومن جهة ثانية. وخاصة في ضوء تنامي دور الاستثمار المشترك. يمكن 
أن يقوم البرنامج العربي للأمن الغذائي بدور مهم في الترويج لمشروعات 
التنمية الزراعية. خاصة تلك التي تشمل أكثر من قطر. وعلى سبيل المثالء 
كيه سبظم الأقظان الغربية اح لليطاظبي على اراد جات كيين 
من تقاوي البطاطس-بأسعار أعلى كثيرا من أسعار البطاطس العادية-من 
خارج الوطن العربي لعدم ملاءمة ظروفها المناخيةء مع وجود هذه الظروف 
المناخية الملائمة في مناطق معينة في أقطار أخرى مثل العراق والمفرب 
واليمن . ومن ثم فإن إقامة مشروع استثماري مربح يمكن أن يحقق فوائد 
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جمة لعدد كبير من الأقطار العربيةء سواء تلك المشاركة بالتمويل أو المنتجة 
للتقاوي أو المستخدمة لها. 

وتشير المعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام نقلا عن تقارير مؤسسات 
دولية إلى ضحامة الاستثمارات العربية-للمواطنين والحكومات-في خارج 
الوطن العربيء وتقدر بنحو 700-600 مليار دولار. هذه الآموال خرجت ولا 
يزال غيرها يخرج-بحثا عن الاستثمار المربح والآمن. فإذا توافر الشرطان 
في الأقطار العربية فلا شك في أن نسبة من هذه الاستثمارات ستعود إلى 
أوطانهاء أو على الأقل سيتوقف خروج غيرها. وهنا يمكن لبرنامج الأمن 
الغذائي العربي أن يلعب دورا مفيدا . فبالنسبة للشرط الأول-يمكن للبرنامج 
إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمئات من مشروعات التنمية 
الزراعية والترويج لتلك ذات الجدارة الربحية العالية" . وبالنسبة للشرط 
الثاني-يستطيع البرنامج حث الحكومات على تبني السياسات التي توفر 
الآمن والثقة للمستثمرين: ولا شك في أن كثيرا من الأحداث في السنوات 
الأخيرة قد أظهرت أن الاستثمار في الخارج ليس بالضرورة آمنا بدرجة 
أكبر منه في معظم الأقطار العربية. 


نالثا- تنسيق السياسات والتشر يعات : 

سوف يكون أحد أهم أنشطة برنامج الأمن الغذائي العربي حث 
الحكومات العربيةء على تنسيق سياساتها المتعلقة بالنشاط الزراعي وإنتاج 
وتجارة السلع والخدمات الزراعية. وسوف يظل الهدف الأسمى هو إنشاء 
سوق عربية مشتركة في مجال الغذاء تتيح مجالا أكبر لتسويق المنتجات 
والخدمات» بما يدعم من القدرات الإنتاجية والكفاءة التنافسية للزراعة 
الوطنية في جميع الأقطار العربية. فضلا عن الاستفادة من إمكانيات 
التكامل بين أقطار وطن ذي مساحة كبيرة وفرص إنتاجية متنوعة وموقع 
جغراضي متميز. 

تحت عنوان «سوق عربية مشتركة ضرورة لمواجهة آثار الاتفاقيات 
الدولية» يقول المدرس”): «وجود سوق غذائية عربية يساعد على تعظيم 
الصادرات وامتصاص الصدمات غير المتوقعةء كالعجز في محصول معين 
في حالات الجفاف أو الزيادة في محصول معينء فضلا عما تتيحه هذه 
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السوق من مجالات للاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية العربية 
وتطويرها... إن الفجوة الغذائية زادت من 600 مليون دولار فى أوائل 
السيغينياته إلى 16 فليا ر دوكر لر كانه هتاك سوق زواهية صربية مشتركة 
لأدت إلى انكماش هذه الفجوة... إن الدول العربية مجتمعة تستورد أكثر 
من 60 من احتياجاتها من الحبوب» وهذه النسبة قد تقفز إلى 90 في 
يفك الأقطان .. ستظل المول التقدمة فكل فال اتسيوت سيل 
ضغط سياسي... ربما كانت سياسة تتويع مصادر الاستيراد الغذائي العربي 
خطوة صحيحة للتقليل من أثر الضغوط السياسية والاقتصادية المزدوجة, 
وهي بالطبع مرتبطة بسياسة تنويع أسواق تصدير المواد الغذائية العربية 
أيضاء ويظل صمام الأمان هو السوق العربية الغذائية المشتركة التي نتطلع 
إليها منذ زمن بعيد ... استوعبت السوق العريية 70 من الصادرات العربية 
للأسماك ومستحضراتها وهذه نقطة تدعو للتفاؤل... إن هناك جوانب 
قصور في نظام تجارة وتداول السلع الزراعية في معظم دول المنطقةء من 
ضعف في سياسة التسويق وكفاءة وسائل النقل والاتصال والإجراءات 
الجمركية وغيرهاء وهذه الأوضاع مجتمعة أو منفردة تشكل عوائق كبيرة». 
ولاشك في أن البرنامج العربي للأمن الغذائي يمكن أن يفيد كثيرا في 
علاج العوائق التي تواجه إقامة سوق عربية مشتركة. كذلك في إطار البرنامج 
يمكن تنفين مشروع إنشاء المجلس القومي للحبوب الذي لخصت أهدافهء 
إحدى دراسات المنظمة العربية للتنمية الزراعية"' فيما يلي: خلق جهاز 
تنفيذي قومي لمتابعة حركة الحبوب الغذائية بما في ذلك مجالات الإنتاج 
والاستهلاك والتجارة والمخزون على المستويين الإقليمي والدولي» وتنسيق 
التعاون العربي في مجالات إنتاج واستيراد ومخزون الحبوب» والبحوث 
ونقل التقانة. كذلك توصلت «الندوة القومية حول تنمية التبادل التجاري 
الزراعي بين الأقطار العربية' إلى عدة توصيات لعل أهمها: «أن تعمل 
الدول العربية على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية فيما بينها عند 
تبادل المنتجات الزراعيةء وذلك لتعظيم إمكانيات الإنتاج الزراعي والتبادل 
التجاري وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية العربيةء وتحسين 
القدرة التفاوضية للبلاد العربية حفاظا على مصالحها الاقتصادية مع 
العالم الخارجيء والتعامل مع التوجهات الدولية من موقع متكافئ... نظرا 
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للدور الأساسي الذي يمكن أن يحققه تنسيق السياسات والخطط الإنمائية 
العربيةء وذلك في إطار المسيرة التنموية الاقتصادية العربيةء توصي الندوة 
باتخاذ التدابير الكفيلة والكافية لتحقيق أعلى درجة ممكنة من التتسيق. 
بين الخطط والسياسات العربيةء وذلك في إطار شمولي يراعي المصالح 
القطرية؛ دون التضحية بالمصالح القومية المشتركة ويمهد الطريق لتكوين 
تكتل اقتصادي ناجح يضم الدول العربية». 
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ے حطذ | الاناب 


لاشك في أن الأمن الغذائي للوطن العربية قضية محورية ينبغي 
أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام. خاصة في ضوء الاعتماد الكبير 
للوطن العربي على واردات الغذاء من سوق عالمية لا يبدو أنها ستكون 
آمنة دائما. 

هذا الكتاب يستعرض ويناقش الظروف المحيطة بقضية الغذاء 
على الصعيدين العالمى والعربى: شاملة السكان والموارد الطبيعية 
وإنقاج القداح والقسوة الذاكية. و,تاكسياة حرية الكجارة وتاه 
القضايا الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائىء وتواصل أو استدامة 
الضمية الؤراصية والكدولهيا اة ال هة الورافة- 
باعتبارها مدخلا أساسيا للارتقاء بإنتاج الغذاء. وكذلك مكونات 
إقامة بنية أساسة محفزة للتنمية الزراعية المتواصلة؛ وفي مقدمتها 
الاستحواذ على التكنولوجياء ثم تنمية الموارد البشرية والمناخ 
الاقتصادي المشجع للتنمية. 

ويطرح الكتاب تصورا للأسلوب الذي يمكن تبتّيه؛. في تكامل 
على المستويين القطري والقومي» لحشد الموارد والقدرات المتاحة في 
برامج وطنيةء لتنمية إنتاج الغذاء. وبرنامج عربي للأمن الغذائيء 
لتحقيق تنمية زراعية متواصلةء تكفل تحقيق زيادات كبيرة في إنتاج 
الغذاءء مع المحافظة على الموارد الطبيعيةء بهدف تحقيق الأمن الغذائي 
للجيل الحالي والأجيال القادمة. 


